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كتاب الوقف 
هه 
[708”*] 18 ذى القعدة سنة ١755‏ 


سئل في رجل أنشأً وقفه على نفسه أيام حياته. ثم من بعده يكون ذلك وقفا 
على أولاده ذكورا وإناثا مع مشاركة زوجته فلانة التي في عصمته ومن سيموت 
عنها من الزوجات. ينتفعون بذلك بالسوية بينهم مدة حياتهم, ثم من بعد كل 
منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده. ثم على أولاد أولاده. ثم على 
أولاد أولاد أولادهم, ثم على ذرينهم ونسلهم وعقبهم, طبقة بعد طبقة» ونسلا 
بعد نسل» وجيلا بعد جيل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها 
دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه من نفسه دون فرع غيره. يستقل به 
الواحد منهم إذا انفرد. وية يشترك فيه الاثنان فما فوقهما عن الاجتماع؛ على أن من 
مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده 
أو ولد ولده وإن سفلء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل 
نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له الدرجة والاستحقاق مضافا لما 
يستحقونه من ذلكء فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوق 
من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في 
هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من 
لل 2 ا ا ل ق ما 
كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك. يتداولون 
و 0 حين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا جميعا 
يكون للعتقا ... إلى آخر ماني كتاب الوقف . ثم مات الواقف المذكور عن 
زوجته اكور وعن ابن من غيرهاء وبنت منهاء وابن بنت أخرى منها ماتت 
في حياة أبيهاء ثم ماتت الزوجة عمن ذكر. فهل يشارك ابن البنت الميتة في حياة 
أبيها الابنَ والبنتَ الموجودين ني الاستحقاق عملا بقول الواقف: «وعلى أن 
من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف... إلخ»؟ 





























سبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 
نعم» يشارك إذا شرط الواقف أن من مات منهم قبل دخوله في الوقف قام 
ولده مقامه. 
[09”] 75 ذى القعدة سنة ١١515‏ 
سثل في مسجد في قرية وله ناظر اسمه محمد سلام, مُوَلَى من الحاكم 
الشرعي بالناحية» ولذلك المسجد سبيل وحوض ومنارة وساقية وبعض أشجار 
موقوفة عليه فأخذ الناظر المذكور أخشابا من خشب المسجد والحوض 
والسبيل والساقية وسقف بها بيته لنفسه ولأولاده وصيّرها في البناءء وباع بعض 
يستحق بها العزل» ويضمن جميع ما أخذه وأتلفه من أخشاب الوقف وأنقاضه 
وثمن الأشجار الذي صرفه والأشجار الباقية تنزع من يده للمسجد؟ 
أجاب 
نعمء يكون ما ذكر جنحة يستحق بها الناظر المذكور العزل بعد ثبوت 
ذلك عليه بطريقه الشرعيء وعليه ضمان جميع ما أتلفه لجهة الوقف. 
[070”"] 55“ ذى القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل وقف أرضا وما بها من الأشجار والنخل على نفسه. ثم من 
بعده على أولاده ونسله وعقبه. طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسلء وجيلا بعد 
عه و 
جيلء أبدًا ما تناسلواء فإذا انقرضوا جميعا كان وقفا يصرف ريعه: النصف منه 


)١(‏ بالأصل 77 ذي القعدة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 















































كتاب الوقف 1 
: 
للحرمين الشريفين» والنصفٌ الآخر على مصالح مسجد فيه ولينٌ جد للواقف... 
إلى آخر ماني كتاب الوقف. وانحصر الوقف نظرًا واستحقاقا في ثلاثة رجال 
من أولاد أولاد أولاد الواقف. فاستولى على الوقف رجلان من أقارب الواقتف 
ليسا من الذرية» ثم ماتا عن ذرية» فطلبت ذرية الواقف رفع أيديهم عن الوقف 
ليحوزوه لأنفسهم على مقتضى شرط الواقف. فطال النزاع بينهما في ذلك ثم 
اتفقوا على أن ذرية الواقف أخذوا قطعة أرض من أرض الوقف المتنازع فيها. 
وتركوا باقبها تحت يد ذرية أقارب الواقف مع إقرار الجميع بما تضمنه كتاب 
الوقف. وبأن المدّعين هم الذرية دون المدعى عليهم» وكتب بين الفريقين 
وثيقة بذلك. فهل لا عبرة بهذا الصلح ولا بالحجة المذكورة. ويكون لذرية 
الواقف أخذ جميع استحقاقهم من واضعي اليد بغير حق حيث ثبت تصديقهم 
واعترافهم بكتاب الوقف وصحة مضمونه وكون المدعين هم الذرية» ولا عبرة 
بإنكارهم التصديق والاعتراف بعد ثبوته؟ 
أجاب 
الصلح في الوقف على هذا الوجه غير صحيح» وحيث ثبت اعتراف 
واضعي اليد بصحة ما تضمنه كتاب الوقف كان الواجب مراعاة شرط الواقف 
وَرَدَّمابيدهم من أرض الوقف لجهة وقفها مالم توجد مصادقة شرعية في 
استحقاق ريعه للغير. 
واللّه تعالى أعلم 
[713"] ؟ ذي الحجة سنة ١7715‏ 
سئل في جماعة من ذرية وليّ له ضريح ببعض القرىء والجميع يتعاهدون 
ذلك الضريح بالكنس ونحوه. وليس له مسجد ولا أوقاف تخص ذلك الضريح 
وإنما مجرد قبر لذلك الولي والكل ني خدمة ذلك القبر على اصطلاحات وعَرّفٍ 





























بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
٠١‏ 


تعاهدوه من قديم الزمانء وتقرير بذلك ممن له ولاية ذلك على الضريح. 
فذهب بعض الذرية إلى قاض وقرره في نظارة القبر. فهل لا يصح ذلك التقرير 
من القاضي مع مخالفة ما تعارفوه في ذلك من قديم الزمان وإقرار مَنْ له ولاية 
ذلك؟ 























أجاب 
لايملك القاضي إقامة بعض الذرية ناظرًا على قبر جده حيث لم يكن 
[01"] ؟ ذيا لححة سنة ١755‏ 
سكل في رجل له وقف من قِبَلٍ جده أبي أبيه. ومستحق ق للوقف بمفرده 
ل ل 
في كتاب الوقف أن يخرج مَنْ شاء من الخدمة ويُبّقِي من شاء منهم. فهل إذا 
أخرج الناظر المتولي الآن واحدا من الخدمة واستخدم آخر مكانه. وأر اد الخادم 
الذي منعه من الخدامة معارضة الناظر وأن يمكث ني محل الخدامة وأن يعمل 
فيه برأيه من غير إذن الناظر واطلاعه؛ لا يكون له ذلك ويمنعه من ذلك, ولا 
عبرة ة بتعلله بأن الناظر الميت الذي قبل هذا كان كتب له : تقريرا بذلك؟ 
أجاب 
شرط الواقف كنص الشارع؛ فللمشروط له الإخراج من جهة الواقف 
إخراج مَنْ شرط الواقف له إخراجه. 
[7"] ه75 ذى الحجة سنة ١١7515‏ 
سئل في رجل وقف عقارا له على شقيقه “3 يقه المسمى إبراهيم» وعلى ذريته 
من بعده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا 















































و م 
1١١‏ 
تحجب الطبقة السفلى, ومَنْ مات منهم عن غير مساو لطبقته ينتقل نصيبه 
من بعده لأولاده ما تناسلوا وتعاقبوا وارثا بعد وارث. وشرط النظر فى وقفه 
لشقيقه الموقوف عليه مدة حياته» ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ونسله 
وعقبه» وحكم بصحة هذا الوقف حاكمٌ. ثم بعد ذلك انحصر الوقف في جماعة 
مشتركين في الطبقة وهم: حسين بن إبراهيم بن حسين, ومحمد ابن الإنكشارية 
بنت مكرمة». وحسن وأخته بدور ولدا مصطفى ابن مكرمة المذكورة ومكرمة 
هذه هي أخت حسين الأعلى, وهما ولدا إبراهيم الموقوف عليه الذي هو 
شقيق الواقف المذكور. ثم مات محمد وهو مساو في الطبقة لحسين وحسن 
وأخته التى هى بدور عن أولاده. هل يأخذ أولاده ما كان له. أو يحجبون بمن 
في الطبقة وهم ولدا خاله وحسين الأدنى المساوي لهما ني الطبقة الذي هو ابن 
ابن خال أمه؟ 
أجاب 
إذا كان شرط الواقف ما هو مسطور لا ينتقل نصيب محمد لأولاده. 
“0*٠ "71‏ ذى الحجة سنة ١7515‏ 
سئل في وكيلٍ ناظرة على وقف يعطي المستحقين ما يخصهم في الوقف. 
فاستمر هذا الوكيل يقبض ويعطي وكيل المستحقين في القبض وغيره ما 
الوكيلين مجلس عرفي وتحاسباء فأنكر وكيل المستحقين بعض مصاريف في 
الوقف وأظهر عليه مبلغا من الدراهم لجهة الوقف. وماتت الناظرة واستولت 
على الوقف ناظرة أخرى. فهل على فرض ثبوت ذلك المبلغ على وكيل 
الناظرة السابقة لجهة الوقف يكون للناظرة الموجودة الآن أخذ هذا المبلغ من 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١‏ 


الوكيل لأجل صرفه على عمارة هذا الوقف حيث كان متخربا محتاجا للعمارة 


الضرورية» وليس للمستحقين ولا وكيلهم الاستيلاء عليه حيث كان محتاجا 
إليه فى العمارة المذكورة؟ 























أجاب 

يُبْدَأُمن غلة الوقف بعمارته» وللمتولي مطالبة مَنْ بذمته شيء من غلة 
الوقف ليصرفها في عمارته حيث كان الوقف محتاجا لهاء وليس للمستحقين 
المظالبة والحال ما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

١156 محرم سنة‎ ٠١ ]13715[ 

سثئل في رجل يملك دُورا ثلاثة» وله أولاد أربعة» فوقف الدَّورٌ الثلاثة 
على ثلاثة من أولاده لكل منهم دار معيَّة» وشرط أن كلا منهم ينتفع بما وف 
عليه مدة حياته» ثم يصير وقفا على أولاده ذكورا وإناثاء فإن لم يخلف وارثا 
فاستحقاقه لمن ني درجته من أهل الوقف في الدور الثلاثة» وجعل النظر لكل 
من استحق الوقف وشرط أنه لا يورث؛ فصاروا ينتفعون بالوقف مدة حياتهم؛ 
وتلتساة «عنهم أولادهم إلى أن انحصر الوقف الآن نظرا واستحقاقا ني ابن من 
ذرية أحد الأولاد الموقوف عليهم وبنت من ذرية ولد آخرء ثم مانت نت تلك البنت 
ولاوارث لها سوى الابن المذكورء فاستقل بالدور الثلاثة. ثم جاء الآن رجل 
يذَّعِي أنه من ذرية الولد الرابع للواقف الذي هو غير موقوف عليه وأنه يستحق 
في الوقف بطريق الإرث عن البنت الميتة المذكورة وعمن مات من ذرية الإخوة 
الموقوف عليهم. فهل يثبت يثبت أنه من ذرية الابن الرابع للواقف بمجرد دعواه؛ أو 
ا ا وا ل يا اوور زا 
دريته لا د يستحق في الوقف عمل بقول الواقف إنه لا يورث؟ 















































كتان قوفف 
و 
أجحاتب 


الوقف بعد صدوره صحيحا لازما لا يقبل التملك ولا يجري فيه 
التوارث. فإذا كان المدعى المذكور مرا بأن العقار وقف على أولاد الواقف 
العلاقة وذ زتهي وأنهمن 3زبية الولك الرابع الذي لم يوقف علينة “لا يكون 
له استحقاق في الوقف والحال هذه بدون وجه يقتضيه. ويُمْئَع من معارضة 
المتواقر ف قلي 

واللّه تعالى أعلم 

73 7 محرم سنة ١778‏ 

سثئل في رجل وقف بيتا يملكه على أولاده: محمد وأحمد. وأولادهم. 
وأولاد أولادهمم ومن سيحدثه الله تعالى من أولاد أولاد أولادهم وذريتهم 
ونسلهم وعقبهم, طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسل. تحجب الطبقة العليا منهم 
الطبقة السفلى من جميع أولاد الظه ور دون أولاد البطون أبدا ما دامواء وأما 
أولاد البنات من صلبه فلهم السكنى ما ذُمْنَ عازبات» فإذا متن فليس لأولادهن 
شيء في السكنى ولافي الأجرة, فإذا انقرض الجميع عن آخرهم كان وقفا على 
جامع خطبة بالناحية. فبنى رجل من المستحقين في الوقف مكانين ني الدار من 
ماله ومات عن بنت وهو من أهل الاستحقاق ليس لها في الوقف. وآل الوقف 
لغيره من ذرية الواقف المذكور. فهل إذا ثبت البناء لمن بناه بالاستشهاد عليه 
يلزم ورثته أجرة الأرض الحاملة للبناء لكونها مستحقة لغيرهم» ولو مضى على 
ذلك سنون لا تسقط الأجرة أم لا؟ وكيف الحكم؟ 

أجاب 

على المستولى على أرض الوقف أجرة مثل الأرض مدة استيلائه عليهاء 
ولأبسجتط ذلك ومضى هده بعييق 5 كل من الرقف والتسةى :تابنا بالطريق 
الشرعي. ا 

واللّه تعالى أعلم 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























لاا ]م محرم سنة ١١16‏ 


مسئل ني واقف وقف وقفه على نفسه. ثم من بعد على أولاده الأربعة» ثم 
من بعد كل فعلى أولاده. ثم على أولاد أولاده طبقة بعد طبقة» وجيلا بعد جيل» 
الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل 
أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشتر ترك فيه الاثنان 
فما فوقهماء على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده أو ولد 
ولده وإن سفلء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد عاد نصيبه لإخوته المشاركين 
له في الدرجة والاستحقاق. فهل يكون لأولاد أولاد الواقف استحقاق في الوقف 
مع وجود ولد الواقف لصلبه. ولا يحرمون من الوقف بوجود عنمهم حبك دكر 
الواقف أن الوقف من بعده على أولاده الأربعة: ثم من بعد كل فعلى أولاده... 
إلى آخر ما هو مشروح؟ 

أجاب 

نعم يكون لأولاد أولاد الواقف استحقاق آبائهم في حياة العم المذكور 

حزق كان شراط الواقسيها عن مسطون: 
واللّه تعالى أعلم 

[71]ه صفر سنة ١756‏ 

سثل في وقف أنشأه واقفه على وجوه بر وخيرات نص عليها في كتاب 
وقفه. وعيّن لزوجته ومستولدتيه ثم لعتقائهن من بعدهن قدرا معلوما من الريع. 
وانحصر الآن في وجوه البر والخيرات وعتيقات إحدى المستولدتين. فهل إذا 
فضل شيء من الريع وأعده الناظر للعمارة الضرورية وطلبته المعتقات لا يجبر 
الناظر على دفعه لهن, وليس لهن إلا ما كتبه الواقف لهن؟ 















































كتان قوفف 
١‏ 
أجاب 


يبدأ من غلة الوقف بالعمارة وإن لم يشترطها الواقف. وليس للمعتقات 
المذكورات أخذ شىء زائد عما شرطه الواقف لهن. 

[719]؟ صفر سنة ١7560‏ 

سئل في رجل مقرر في وظيفة من وظائف سيدي أحمد البدوي -رضي الله 
تعالى عنه-». ومات عن ولدين ذكرين فقررهما الناظر كما كان أبوهماء ومن 
جملة مارتب لهما قطعة طين زراعة» فاستولى عليها نخص بطريق الوكالة 
عن القاصرين ودفع لهما ريع الأرضء ثم بعد ذلك منعهما وقال: لاحق لكما 
عندي ني الأرض المذكورة. فهل يؤمر بتسليم الطين المذكور للوصي عليهما 
حيث كان من جملة مرتبات وظيفة أبيهما المقررين فيها؟ 

أجاب 

إذا كانت الأرض موقوفةً على وظيفة شرعية واستولى عليها شخص 
أجنبي غير من هو مقرر في تلك الوظيفة» كان الواجب رفع يد هذا الأجنبي 
عنهاء سواء قلنا باستحقاق الصغيرين أو لا. 
مطلب: يجبر الناظر على التعيين ولا يحبس بل يهدد. 

١؟5هرفص‎ ١١ ]0٠١[ 


سئل في مستحقي وقف أشهدوا على أنفسهم بإقرارهم بموجب سند 
عليهم بأن جميع ما تحصل من ريع الوقف ومن مبالغ إيجار محلات مستأجرة 
من الوقف صرف ني بناء ومصاريف الوقف المذكور على الوجه الشرعيء ولم 
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يتأخر طرف الناظر ولا وكيله شيء لجهة الوقف ولا للمستحقين المذكورين. 
فهل بعد هذا الإقرار لا يكون للمستحقين رجوع بمحاسبة مع الناظر ولا مع 
وكيله؟ وهل يكون القول للناظر ولوكيله فيما صرفه؟ 
أجاب 

نعم والحال هذه يقبل قول الناظر فيما حصل في يده من غلة الوقف 
وصرفها فيما لا بد منه وفيما صرفه على العمارة مما لا يكذبه الظاهر فيه» 
وصرح الخصاف بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه"». ويكون المال في يده 
أمانة ولا يلزمه الضمان بالهلاك والقول قوله فيما قبض وفيما صرف كموكله 
وفي دعوى الهلاك كما في فتاوى ابن الشلبي”"» وفي الدر المختار: لا تلزمه 
المحاسبة في كل عام, ويُكتَمّى منه بالإجمال لو معروفا بالأمانة» ولو متهمًا 
يتجبره على التحنين شيعًا فشيكًا ولا يتحسه بل يهدةه» :ولو اتبسمة بحلفه8, 

واللّه تعالى أعلم 























١١50 صفر سنة‎ ١3[ 


سئل في رجل وقف وقفا على خيرات ومن جملة الخيرات أن يصرف 
من ريع وقفه المذكور في عمارة مقام وضريح ولي عالم إن احتيج لذلك بقدر 
الكفاية. فهل إذا تخرّب واحتاج للعمارة يكون لناظر الوقف عمارتهما على 
حسب ما كانا عليه ولو بلغ ما يصرفه ني ذلك مقدارًا جسيمًا عملا بشرط 
الواقف؟ 


." 45 أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )١( 

(0) فتاوى ابن الشلبى» مخطوط. المكتبة الأزهرية /55701 فقه حنفى» لوحة ١١55‏ ب. هذا ومن أول 
قوله صرح الخصاف...إلخ» في الخيرية ١5 /١‏ بتصرف يسير. ‏ 

() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1 















































كتاب الوقف 0 
/ا1 
أجاب 


على الناظر العمل بشرط الواقف فيما إذا كان صحيحًا لا يخالف الشرع» 

وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١756 صفر سنة‎ ١١ ]"1/71[ 

مسئل في رجل وقف وققًا وجعل النظر فيه لمن يكون موجودًا من أولاده 
وأولاد أولاده. فتولى ولدّه مدةً من الزمان على هذا الوقف ومات وخلّف بننّاء 
ولم يكن من ذرية الواقف إلا هذه. وعند موت أبيها كانت غائبة» فاستولى 
على الوقف أجنبنٌ مدة. فهل إذا حضرت البنت وطلبت الاستيلاء على الوقتف 
بمقتضى ما لها من شرط الواقف تجاب لذلك. وينزع الوقف من الواضع يده 
عليه. سيما وأن وضع يده عليه ليس وضعًا شرعيًا؟ 

أجاب 

إذا شرط الواقف النظرٌ لمن يوجد من أولاده وأولاد أولاده» وأثبتت 
المرأة المذكورة أنها بنت ابن الواقفء ولم يوجد من يتقدَّم عليها في النظر» 
تكون هي الناظرة حيث كانت أمينة قادرةً على القيام بأمور الوقف. 

واللّه تعالى أعلم 

[7/"] 71 ربيع الثاني سنة ١7568‏ 

سئل ني أرض وقف عليها بناء وخلو لرجل بحق البقاء والقرار يدفع 
حِكرّها كل سنة» تَوَافَقَ وتراضى هو والناظر وباقي المستحقين على أن 
يستعوضوا مكانا بدلها لجهة الوقف من مال صاحب الخلو. تروج منه غلة 
كثيرة ومصلحة ونفع لجهة الوقف أكثر مما يدفعه صاحب الخلو من الحكر. 
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فهل إذا رأى الناظر وباقي المستحقين المصلحة ني ذلك والنفع لجهة الوقتف 
٠. ٠‏ 5 وو ء 
يسوغ له فعل ذلك. وله فِعْل كل ما هو أنفع لجهة الوقف؟ 























أجاب 
انعد للناظ اسطكا ل ععداو الوقن رؤوة سوط امن الواقنتص و والقها: 


ممنوعون من ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

”١ ]3775[‏ ربيع الثاني سنة ١756‏ 

سئل عن معارضة بين مُفْتِينَ في قضيةٍ وقفي نقضت فيه القسمةٌ منذ مدة, 
وأراد الممستحقون المحاسبة من وقت نقض القسمة, وامتنع الباقون من ذلك 
وكُل بيده فتوى مخالفة للأخرى. 

أجاب 

قد حَصَرْنًا بالديوان العالي بمصر المحروسة وقرئ علينا مضمونٌ قضية 
الشيخ محمد شاتوت مع أخصامه. واختلاف فتوى المفتين فيها وما استند 
إليه كل منهم في فتواه» فتأملنا كلامهم, فظهر أن الإفتاء بالمحاسبة من زمن 
نقض القسمة هو الموافق لشرط الواقف. ومن المقرّر أن شرط الواقف واجبٌ 
الاتباع كنص الشارع'''؛ ومن ضرورة شرطه المسطور صورته بحجة الدعوى 
نقض القسمة بانقراض الطبقة فيكون نصيب كل فردٍ مشروطًا له من قِبَّل 
الواقف فأَحَْدَةٌ زيادةً عن استحقاقه استيلاءٌ على بعض حق مُنَارِكِهِ بشرط 
الو فته فيصان ووم تركة الأخله قباس فب آلة تقفى القنفة على 
مسألة ما إذا حكم القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف على أولاد أولاده 
بعد مُضِي سنين قياسٌ مع الفارق؛ إذ لم يرجح أحدٌ من أهل المذهب القولّ 


. 575 ,577 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 

عم 
بعدم نقض القسمة في مثل هذه الصورة بخلاف مسألة دخول أولاد البنات» 
فإن كلا من القولين فيها مُرجّح ومفتى به. كما أفتى بذلك علامة فلسطين 
وغيرٌه”"» وما فهمه صاحب الأشباه من التفصيل في نقض القسمة وعدمه في 
مسألة السبكي الشهيرة ردّه المتأخرون وحرّروا خلافه كما في حواشي الأشباه 
وغيرها”"» وفصل خطاب الجواب في هذه القضية أنه حيث تبين نقض القسمة 
بشرط الواقف وأن بعض المستحقين أخذ زائدًا عما يستحقه» وجب عليه رده 
ليصرف على المستحقين على قدر حقوقهم حسب شرط الواقف في ذلك كما 

أفاده التمرتاشي. 

واللّه تعالى أعلم 
١ ]"377[‏ جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سثئل في مسجد له وظائف مثل إمامة وأذان وتبليغ وقراءة قرآن وغير 
ذلكء رنَّبها الواتف وجعل لمن يباشرها معاشًا مِنْ وثني وَقَمّه عليها. فهل إذا 
استولى على هذه الوظائف مَنْ لم يباشرها ولم يصلح للقيام بها لا يستحق ما 
شرطه الواقف من مرتباتها ولو أنابه القاضي غير صالح لذلك. وإذا كان تقرير 
الناظر له لخوفه من ذي شوكة أو بدراهم أخذها منه لا يعمل بذلك التقرير» 
وإذا كان من جملة تلك الوظائف مقرأة والجاري أن نظرها والتكلم عليها كبقية 
الوظائف لناظر المسجد. لا يسوغ لقاضي الناحية أن يولي عليها بخصوصها 
ناظرًا آخر مع وجود ناظر المسجد خصوصًا وذلك يؤدي لاختلاف الكلمة 
والفساد. وليس الآخر أهلاء وإذا كتب القاضي له تقريرًا والحال هذه لا يعتد 


به؟ 


.١65١ 0١59 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.5517/- 5504 /5 حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )؟١(‎ 
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أجاب 

ولاية إقامة النظار لقاضى القضاة لا لنائب الناحية» ولا يُولى في الوظائف 
قر الغوالك ازاز كالناقار سوه روط لاق اعان ا رافك زوق أرياب 
الوظائف يكون له ذلك. 

الله تخالل أعلم 

مطلب ع الشهادة بالتسامع ع العتق والنسب. 

١75 جمادى الأولى‎ ١ "3 

مور ور سرد ق له بمفرده نظرًا واستحقاقًاء اذّعى عليه 
شخصٌ بأنه ب يستحق معه في هذا الوقف لكونه من ذرية عتقاء الواقف في درجته. 
ويثبت دعواه الاستحقاقٌ ببينة تشهد له بالإشاعة والتسامع بأنه من ذرية عتقاء 
الواقف. فهل تُقبّل البينة بذلك وتصح شهادتهم. أو لا تقبل ولاتصح الشهادة 
بذلك؟ 

أجاب 

المعتمد عدم قبول الشهادة بالسماع في العتق؛ ففي حاشية الدر للسيد 
الطحطاوي من الشهادات: «ذَكْرَ شمسٌ الأئمة السرخسي أن الشهادة بالسماع 
في العتق لا تقبل بالإجماع» وذكر شيخه الحلواني أن الخلاف ثابت فيه» فعن أبي 
يوسف الجوازء فالمعتمد عدم القبول فيه)”2. اه. وأما الشهادة بالنسب ففي 
تنقيح الحامدية من الشهادات: «الشهادة بالنسب -أي بالتسامع- جائزة وتقبل 
كما صرّح بذلك في غالب كتب علمائنا رحمهم الله تعالى» وذلك استحسان؛ 
لأنه يختص بمعاينة أسبابها خواصٌ من الناس» ويتعلق بها أحكام تبقى على 
انقضاء القرون وانقراض الأعصارء فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدَى 


.7 / حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 















































كتاب الوقف 
لح 
إلى الحرج وتعطيل الأحكام. ثم قال: ويشترط أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع» 
فلو فسر لا تقبلء أما لو قالوا: لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبّل كما في الخانية 
والبزازية والخلاصة وغيرها)"'. اه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إذا ثبت استحقاق 4 وقف كان من حين الأيلولة لا من حين 
الثبوت ما لم يكن من أفراد القضاء بدخول أولاد البنات. 

١75 جمادى الأولى‎ ١ ]”7[ 

سئل في رجل بيده وقف استحقه نظرًا واستحقافًا بشرط الواقفء استأجر 
ا ل ا ا 
المستأجرون ملكا لهم ولو مستحق البقاء والقرار في نظير مبلغ أخذه منهم. 
وصار ذلك ملكا للمستأجرينء والباقي من الوقف شيء قليل؛ » صار الناظر 
يقبض غلته ويصرف منها على الخيرات»؛ والباقي صَرَّفَهُ في مصالح نفسه حَكمٌ 
شرط الواقف. فالآن ادّعى على الناظر امرأةٌ بأنها تستحق تحق معه فى الوقف لكونها 
ماري ة عقا الواقنة مدلدوق واس ونيد تجا سيك على انها فنا 
أخذه من المستأجرين في نظير الإذن فيما مضى وفيما بيده من باقي الوقف. 
فهل يكون لها ذلك على فرض ثبوت دعواهاء أو لا يكون لها ذلك ولا تستحق 
عنده شيئًا فيما استغله فيما مضى» وتستحق من وقت ثبوت الاستحقاق فقط في 
السننفا؟ 

أجاب 

إذا ثبت استحقاق المرأة مع الرجل في الوقف المذكور بالبينة العادلة 

يكون لها المطالبة بما يخصها من حين أيلولته لها وإلا فلاء لا من حين الثبوت 
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ف 


إذالم تكن المسألة من أفراد القضاء بدخول أولاد البنات في الوقف على 
الأولاد. إلا فمن جين الثبوت. 


مطلب: إقرار الناظر على الوقف لا يصح. 
مطلب: صرف المستأجر بك عمارة الوقف بإذن ناظره ليرجع يوجب 
الرجوع. 

[0"] ؟ جمادى الأولى ١١5‏ 

سئل في ناظرة على وقف أهلى أذئّت رجلا نصرانيًًا بالعمارة في مكان 
مو اتات الوق صن نكا ما يضر قم ليه رفير لاد نا على :الو فلك قاد 
حسب الإذن وصرف مبلعًا معلومًا وصدقت له عليه» ثم أَذْنّثْ له إذنا ثانا 
بالعمارة ني المكان المذكور بإنشاء جهة فيه. على أن كل ما صرفه فيه يصير 
لهديئًا على الوقف أيضّاء فأنشأً أمكنة بالمكان المذكور وصرف فيها مقدارًا 
معلوماء فصدقت له عليه كذلك على أنه في كل عام يخصم المستآأجر مقدارًا 
معلومًا من أصل دينه. والباقي من مبلغ الأجرة يصرفه لجهة الوقف. وذلك كله 
بعد أن أجرته المكان المرقوم مسانهةً» عن كل سنة مقدارٌ معلومٌ من الأجرة. 
وجعلت الناظرة المذكورة للمستأجر للمكان الانتفاعَ به بالسكن والإسكان 
مادام يدفع أجرة مثل المكان المذكور لجهة الوقف. فهل إذا ماتت الناظرة 
المذكورة بعد ذلك وانتقل النظر والاستحقاق لغيرهاء لا يسري تصديقها على 
المبلغ المصروف. ولمن انتقل النظر إليه المنازعة فيه بطلب إثباته على الوجه 
الشرعي؟ وهل إذا كان المستأجر المذكور أفرز قطعة من المكان المرقوم 
وأجرها لغيره ني مقابلة مقدار معلوم يمنع من ذلك. ولا سيما بالإفراز صار 
المفرز خارجًا عن المكان الذي استأجره؟ وهل إذا كانت الأجرة المفروضة 




































































كتاب الوقف 
عتم 
من الناظرة السابقة دون أجرة المثل الآن يجبر المستأجر على دفعها حسب 
الشروط السابقة من الناظرة المتوفاة؟ 
أجاب 

إقرار الناظر وتصديقه على الوقف غير صحيح. وإن أثبت المستأجر 
صرف شيء في عمارة الوقف بإذن الناظر ليرجع يكون له الرجوع به حيث كان 
فيه مصلحة لجهة الوقف. ولا يجوز تغيير معالم الوقف بإذن ناظره إلا إذا كان 
فيه مصلحة للوقف بأن كان أنفعَ له» وإلا أمر هدمه وإعادته كما كان كما في 
تنقيح الحامدية من الوقف”"» وليس للمتولي إجارة عقار الوقف بدون أجرة 
المثل» وعلى المستأجر تمام أجرة المثل إن كانت إجارته بدون ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]"/79[‏ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سئل في واقف قال في وقفه بعد مصارف عيّتها باللفظ: وبعد صرف ما 
يحتاج الحال إلى صرفه يصرف بتمامه وكماله لابنته المصونة فاطمة التي رُرْقَهًا 
من زوجته عائشة المشار إليها مع مشاركة من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورًا 
وإنانًا سوية بينهم. ثم بعد كل منهم لأولاده. ثم لأولاد أولاده. ثم لأولاد أولاد 
أولاده. ثم لذريته ونسله وعقبه» طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسلء وجيلا بعد 
جيلء الذكر والأنثى في ذلك سواءء الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى 
يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع, 
على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولدٍ أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من 
ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في الاستحقاق مضافا لما يستحقونه. فإن 
لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتونى من أهل هذا الوقف. 


.١١5 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١1( 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
23> 


وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقتف واستحقاقه لشيء من منافعه 
وترك ولدًا أو ولدّ ولد أو أسفل من ذلك وآل الوقف إلى حال أن لو كان المتوفى 
حا باقيّا لاستحق ذلك أو شيئًا منه. قام ولدّه أو ولد ولده وإن سفل مقامه في 
الاستحقاق. واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان حيّا باقيّاء 























يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» فإذا انقرضوا فإلى 
جهة بِرٌّعيّنها في وقفه. ثم انحصر الوقف ني رجلين من ذرية الواقف مدة. ثم 
مات أحدهما عن ابنين والآخر عن ابن» ثم مات هذا الابن عن بنات. فهل 
الابن معهما؟ 
أجاب 

ليس في عبارة الواقف المذكور ما يقتضي استحقاق البنات المزبورات 
الآنإذا مات والدهن بعد استحقاقه ودخوله في الوقف. وإذا ثبت نسب الابنين 
للواقف تكون غلة الوقف لهما؛ عملا بشرط الواقف المشروح. 

[”"] ” جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سثئل في واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على ولديه: 
علي وعبد الفتاح ومن سيحدثه الله له من الأولاد. ثم من بعدهم على أولادهم 
الذكور دون الإناث وأولاد أولادهم كذلكء ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم. 
يتداولون ذلك بينهم طبقات طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسل» وجيلا بعد جيل» 
الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرهاء على أن 
من مات منهم قبل دخوله ني هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك 

5 جاه ِ- رع 

فرعًا وارثا أو عَتِِنًا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامّه في الدرجة والاستحقاق. 















































كتاب الوقف ا 
2 
واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيًّا باقيّا كل ذلك مع مراعاة الفريضة 
الشرعية وحَجُب الأصل لفرعه. ثم مات الواقف عن ولديه: علي وعبد الفتاح 
المذكورّئنء ثم مات علي عن ولده محمد, ثم مات عبد الفتاح عن ولديه: 
محمد ومحمود. ثم مات محمد بن علي عن أولاده: مصطفى ومحمد وأحمد 
وإبراهيم, ثم مات مصطفى عن غير ذرية» ثم مات محمود عن ولده محمد 
ثم مات إبراهيم عن غير ذرية» ثم مات أحمد عن غير ذرية» ثم مات محمد بن 
عبد الفتاح عن أولاده: موسى ومحمد وعبد الخالق, ثم مات محمد بن محمد 
بن علي عن ولديه: عبد الحميد وعلي» ثم مات عبد الحميد عن غير ذرية» 
وانحصر الوقف الآن في محمد بن محمود بن عبد الفتاح ابن الواقف. وموسى 
ومحمد وعبد الخالق أولاد محمد بن عبد الفتاح ابن الواقف. وعلي بن محمد 
بن محمد بن علي ابن الواقف. فكيف يقسم الوقف عليهم؟ 
أجاب 
ريع الوقف الآن منحصِرٌ في موسى ومحمد وعبد الخالق أولاد محمد بن 
عبد الفتاح المذكورء وفي محمد بن محمود بن عبد الفتاح المذكور. ولا شيء 
لعلي بن محمد بن محمد بن علي؛ حيث مات والده وجده بعد الاستحقاق» 
ثم قوله: ولا شيء لعلي... إلخ. لعل وجهه أن الواقف إنما نص على قيام فرع 
من مات قبل اللاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق. فمفهومه أن من 
مات بعد الاستحقاق لا يقوم فرعه مقام أصله؛ ولا يستحق ما كان يستحقه 
أصله» وقد رتب الواقف الطبقة الرابعة في أولاده بقوله: ثم على ذريتهم. فجعل 
تلك الطبقة مؤخرة عما قبلهاء وعليٌ المذكورٌ هو من هذه الطبقة» ومن جعلوا 
مستحقين في هذا الجواب هم من أهل الطبقة الثالثة» فيختصون بالاستحقاق 
عملا بهذا الترتيب» لكنْ لو قيل باستحقاق عَلِِيٌَ المذكور معهم لكان له وجه 
وجيه؛ وذلك لأن الواقف حيث عبّر بعد قوله: ثم من بعدهم على أولادهم 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
د 


وأولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم. بقوله: يتداولون ذلك بينهم 
طبقات طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسلء» وجيل بعد جيلاء الطبقة العليا منهم 
تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها. ثم قال: كل ذلك مع مراعاة 
الفريضة الشرعية وحَجب الأصل لفرعه -فقد أظهر أن مراده بترتيب الطبقات 
فقطء لا مطلق الترتيب للدرجة العليا على من هى أسفل منهاء فصار أهل 
الدرجة العليا والسفلى مستحقين لريع الوقف بشرط الواقف؛ لدخول السفلى 
في الذرية المنصوص عليهم» والجميع مشتركين في الاستحقاق بلا تفاضل ما 
عدا من نص على حجبه. وهو الفرع عند وجود أصله. فيدخل عَلِيٌ المذكور في 
استحقاق ريع الوقف؛ لدخوله فيمن ذكر عند عدم وجود أصله الذي يحجبه لو 
كان حيّاء وأما قوله: على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه 
لشيء من منافعه وترك فرعا قام فرعه مقامه... إلخ فهو نص على جزئية من 
عموم ما استفيد من كلامه؛ دفعًا لما عساه أن يُتَوَهُمَ من عدم استحقاق ذلك 
الفرع الذي مات أصله قبل الدخول في الوقف والاستحقاق؛ لكونه محل خفاء 
أصله. تأمل اه. وشجرة المسألة هكذا(". 























200 ترك بالأصل بياض لأجل الشجرة ة المذكورة لكنها لم توضع به ووضعت المشجرات الواردة 
بالكتاب في ملحق بخط اليد في نهاية المجلد السابع من الأصل؛ فأدرجناها في موضعهاء وسنضع صورها 
من الأصل في ملحق بالمجلد الأخير إن شاء الله تعالى. 















































حك هد 
37 
الواقف 


محمد محمد 11 
عقيم عقيم عقيم | موجود موجود موجود موجود 
عبد الحميد 


1 
عقيم موجود 
["] ه جمادى الأولى سنة ١756‏ 
٠‏ 6 / 5 و 1 5 7 ى - 

سئل في وقف أهلي شرط واقفه فيه شروطاء منها أن لا يباع ولا يرهن ولا 
يوهب.». وأن يصرف من ريعه قدرٌ لجهات خير عيّتّها بكتاب وقفه. وما يبقى بعد 
ذلك يقسم على مستحقيه. وقد أخذ حاكم السياسة جزءًا من ذلك الوقف لسعة 
الشارع؛ والجزء الباقي طلب بعضٌ الأشخاص أَخْدَّه فامتنع الناظر عن إعطائه 
قاصدًا تعميره واستغلاله لجهة الوقف. فهل إذا طلب بعض المستحقين إعطاء 
هذا الجزء لأحدٍ بطريق الاستبدال أو بطريق آخر قهرًا عن الناظر لا يُمَكّن من 
ذلك, أم كيف الحال؟ 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
31> 























أجاب 

لا يسوغ لأحد بيع عقار الوقف ولا استبداله إلا إذا رط الواقفٌ 
الاستبدال» وعلى الناظر عمارة الوقف من ريعه» وصرف غلته مصارفها حسب 
شرط واقفهاء والولاية في التصرف السائغ في الوقف إنما تكون لناظره الشرعي» 
لا لغيره من مستحقيه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يبدأ من غلم الوقف بعمارته بدون شرط. 

31> ؟؛ جمادى الأولى ١75‏ 

سكل في وقف شرط واقفُه في كتاب وقفه أن يبدأ الناظر بعمارته ومرمته 
من ريعه وغلته وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فيه جميع غلته. فهل إذا تخرّب 
الوقف يكون للناظر عمارتّه من غَلَّد وليس للمستحقين في الوقف منْعُه من 
ذلك وأخذ غلته لينفقوها في مصالح أنفسهم وتقدم العمارة عليهم عملا بشرط 
الواقف؟ 

أجاب 

يبدأ من غلة الوقف بعمارته المحتاج إليها في الحال وإن استغرقت جميع 

غلته ولويدون شرط من الواققف#وليس للميتهقين معارضة الناظوفى ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

["/ام] ٠"‏ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل في رجل وامرأة لهما وقف على ثلاثة مساجدء وبأحد المساجد سبيل 
ومكتب لتعليم الأطفال. وقد حصل في المكتب المذكور بعض تخرب. فتركه 
الناظر حَرِبًا وأحدث مكتبًا آخر أصله مكان يستغل لجهة الوقف المذكور. 















































كتاب الوقف 
عت 
والآن حصل بالمكتب الحادث تخرب زائد» وتريد الناظرة المتولية الآن تعمير 
المكتب القديم» وأما المكتب الحادث المذكور فتريد بناءه عقارًا لجهة الوقف 
المذكور كأصله. فهل يكون لها ذلك أم لا؟ 
أجاب 

نعم على متولي الوقف تعمير المكتب القديم من ريع الوقف حسب 
شرط الواقفء. وكذا المكان الذي جَعِلَ مكتبًا حادثًا على الهيئة التى بناها 
الواقف. ْ 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الوقف بعد لزومه لا يقبل التملك والتمليك. 

[:/ا"] ه جمادى الثانية ه5١١‏ 

سكل في وكالةٍ بالمحلة الكبرى مشهورةٍ بأنها وقف الخولانيء باع بعض 
المستحقين جهة منها بغير علم ناظرهاء فادّعى الناظر عند حاكم شرعي على 
المثستري ببطلان البيع متعللا بالوقفية بمقتضى سندات الوقف. وأقام بينة 
بذلكء وتوقف القاضي ني الحكم بالبطلان بمنع بعض الناس له. فحينئذ تفرّق 
الخصمان. ثم بعد ذلك كتب القاضي حجة البيع بغير علم المدعي مع ثبوت 
الوقف بالبينة الشرعية» ومضمون السئد ناطق به. فما الحكم؟ 

أجاب 

الوقف بعد صدوره صحيحًا لازمًا لا يقبل التملك والتمليكء فإذا تحقق 
أن الوكالة المذكورة وقف لا يكون لبعض المستحقين في ريعها بيع شيء 
منها بدون وجه شرعيء ويؤمر مشتري عقار الوقف بدون مسوغ برفع يده 
عن الحصة المذكورة وَرَدِّمَا لجهة وقفهاء ولا عبرة بما كتبه القاضي حيث لم 
يصادف وجهًا شرعيًا. 

واللّه تعالى أعلم 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























[5”/ا"] ” جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سثل في امرأة ناظرة على وقف الخيرات بمقنضى شرط الواقف. تُجري 
خيراته وعماراته طبق شرط الواقف في ذلك؛ وهناك جماعة يئول لهم النظر 
بعد الناظرة المزبورة» ومرامهم الآن معارضة الناظرة ومحاسبتهاء والحال أنه لا 
شيء لهم في الإيراد. ولم يظهر على الناظرة المزبورة جنحة ولا خيانة. فهل لا 
يكون لهم معارضتها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا كانت الناظرة قائمة بأمر الوقف بمقتضى شرط واقفه. ولم يتحقق 

عليها خيانة» لا يكون لمن يول إليه النظرٌ معارضتها بدون وجه شرعي يقتضيها. 
واللّه تعالى أعلم 

[/ا"] /ا جمادى الثانية سنة ١756‏ 

حل رد احخرى و إزاء فوجدافيها عراولى» فيج لوكا حاءاوبتى بجو ا ره 
اثنتي عشرة تربة ابتغاء لوجه الله تعالى» ثم مات المشتري المذكور وخلف بنتاء 
ثم جاء رجل آخر وادّعى النظارة» وأراد أن ينزع الأرض المذكورة, والحال أنه 
لم يكن معه تقرير بالنظارة من القاضي. فهل لا يجاب لدعواه النظارةً من غير 
إثبات ولاتنزع الدار المذكورة؟ وهل إذا ثبتت النظارة على الترب لا يكون له 
ولابة إلا على القبور فقط لأن الدار ليست وقفا؟ 

أجاب 

إذالم يثبت أن الدار وقفء وأن نظرها للرجل المذكور. لا يكون له 

معارضة الوارث فيها بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 















































ماشه 
بض 


مطلب: أقر المشروط له الريع أن فلانًا يستحقه دونه صم ولوخالف 
شرط الواقف 

[/771ا”3] 8م جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل في شخص مستحق في وقفيٍ بعض قراريط بالشرطء أقر وصدق 
لأجنبى بأن الاستحقاق في ذلك للأجنبى دونه ببدون حضرة الناظر وباقى 
المستحقين وبدون حضور حجة الإيقاف. والحال أن التصديق المذكور بلا 
مقابلة شيء. فهل يصح التصديق المذكور. ويكون الاآستحقاق للمصدق له؟ 


أجاب 


5 


إذا أقرّ المشروط له الريع أن فلانًا يستحقه دونه وصدقه. صم إقراره 
حق نفسه ولو خالف شرط الواقف. فيؤاخذ المقر بموجب إقراره ما دام حيا 
دون من يستحق بعده بالشرط. 

واللّه تعالى أعلم 

[/1"] 4 جمادى الثانية سنة ١756©‏ 

سئل في امرأة ناظرة على رزقة موقوفة على زوايتين وَفِعل خير بشرط 
الواقف بتقرير من الحاكم الشرعي مدة تزيد على خمس عشرة سنة. ثم بعد 
ذلك ادَّعى جماعةٌ بأنهم يستحقون النظر لأنهم أولاد خشتاشة الواقفة. فهل 
والحال هذه ليس لهم ذلك لا سيما وأنهم عارضوا قبل ذلك ومنعهم الحاكم 
الشرعي؟ 


حر):؟ © 


أجاب 
النظر على الوقف لمن شرطه الواقف له في أصل وقفه. فإن تحقق شرطه 
للعرأة المذكورة من الواقق لاركون الجماعة المذكورية معار تيا فديناون 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ذا 























وجه شرعيء وكذا لو كان نظرها من قبل القاضي عند عدم وجود من شرط 
الواقف النظرَ له. 
الله تعالى أعلم 

مطلب: الفتوى على عدم صحد الإجارة الطويلة 4 الأوقاف. 
مطلب: لو أعاد المتعدي بالهدم البناءً كما كان أو أجودٌ برئّ من 
الضمان. 

[4/ا"] ٠١‏ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل في رجل يملك دارًا بقرية من قرى البحيرة» فوقفها على بنيه دون 
بناته بشرط حجب الطبقة السفلى بالعلياء ثم مات الواقف. وانحصر الواقف 
نظرًا واستحقاقًا في ابنه» فأجرها ابه المذكور لرجل مده طويلةَ تسعين سنة 
وسكن المستأجر فيها مدةً من السنين» ثم مات المستأجر عن ورثة له ومات 
المؤجرء وآل الوقف إلى أولاده نظرًا واستحقاقًا. فهل تبطل الإجارة حيث مات 
المستأجرء ولأولاد ابن الوقف أَخَل الدار المذكورة جيرًا على ورثة المستأجر 
ومع إذن المؤجر للمستأجر بالبناء يكون ملكا له؟ وهل إذا بنى المستأجر 

. 1 
البعض بعد هدم ما كان فيها من الأماكن في حال حياة المؤجرء وبنى وارثه 
البعض بعد موت المؤجرء يكون لورثة المستأجر قيمة البناء قائمًا أو منقوضا؟ 
وإذا أنكر وارث المستأجر البناء القديم الذي قبل عقد إيجار مورثه يقضى عليه 
بشهادة من في سند الإيجار من البينة بالبناء القديم, أو يكلف وارث المؤجر 
ببينة خلاف تلك البينة؟ 
أجاب 

الفتوى على عدم صحة الإجارة الطويلة"". والإجارة تنفسخ بموت 

المستأجر ولو صحّتء وما بناه المستأجر من مال نفسه في عقار الوقف لنفسه 


.5 ٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 
متم 
0 ل ل ا 
مستحق القلعء وهذا إذا لم ية يثبت أنه تعدى بهدمه بناء الوقف الذي لم يكن 
واهيّاء وإلا كان ضامنًا لماهدمه. فإذا بناه كحالته الأصلية أو أجود يبرأ بذلك 
من الضمان» ويكون لجهة الوقف. ومحل أمر المستأجر بالنقض إذا بنى في 
أوضى الوقنف لنقئسه بأتقاضه المملوكنة لهعنن العياء سدة الاتجازة لواضخت 
إذالم يت يتحقق أن البناء بإذن المتولي بحق القرار على أن يكون ما بناه خلوا له 
فإن كان البناء على هذا الوجه؛. وكان الإذن صحيحًا لا في ضمن عقد فاسدء. لا 
يكون لمتولي الوقف تكليفه القلع مادام يدفع أجرة مثل عقار الوقف خاليًا عما 
ننأه الوسيتا جر 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: وناغ تقطن لوقف عن تعد وعتودة أوخوف هلاكه. 

١١ ]”3750[‏ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في وقف مبني بالطوب بناحية الفيوم تخرب. بعضّه آيل إلى السقوط 
والبعض الآخر صارت أنقاضه مطروحة على الأرض. ولم يكن للوقف ريعٌ 
يعجرمنيه ولع يكو هنا من يركب ف إجارجه ويعمرة من أجرتيه رولا من 
يستدين منه الناظرٌ لعمارته» وتعذّر على الناظر إعادنّه كما كان بالكلية» وخيف 
عليه الضياحٌ والتلف. فهل يكون للناظر المستحق له نظرًا واستحقائًا بيه تلك 
الأنتقاض وحفظ ثمنهاء وليس لقاضى الناحية منعه من ذلك ولا الحجر عليه 
لكجل اماباخذه تددم التحصو ل الرفوة بالقدقيقات الفارغة؟ 

أجاب 


يباع النقض في موضعين: عند تعذّر عوده» وعند وف هلاكه كما في 
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العم !كه قخذا تعد ]عادة لأساف الجذكوزة رضي داكي ا هه اناف 


١١ ]”3751[‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 























ستل في مكان موقوف بثغر دمياط» تخرب وصار بعض بنائه آيلا 
للسقوط. وباقيه أنقاضًا مطروحة على الأرضء ولا ريع للوقف يُعمر به المكان 
المذكورء وخيف ضياع أنقاضه وتعذر إعادتها كما كانت, فباعها وكيل الناظرة 
على الوقف. وآجر أرضه إجارةً شرعيةً. فهل للناظرة قبضٌ الثمن والأجرة إذا 
كان بإذن الوكيل» وليس للمشتري الامتناع من دفع الثمن إليهاء ولا عبرة بقول 
قاضي دمياط للمشتري: لا تدفع ثمن الأنقاض للناظرة؟ 

أجاب 

ولاية قبض ثمن الأنقاض وأجرة الآرض للناظرة أو وكيلها في العقد. 
وليس للمشتري ولا للمستأجر الامتناعٌ من دفع الثمن والأجرة إليها حيث 
أذنها الوكيل المباشر للعقد أو لوكيلهاء ويحفظ ثمن الأنقاض عند الناظرة» 
ولا ماقو لوالقافي المذكؤوندوة وح ه شرع ]د الرالكية الشامة مقدمة 
فلن اللا 2 العاف 7 ْ 

وائذه تعالى أعلم 
[0757”]؟7١‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 


سثل في رجل وقف وقمًا على نفسه مده حياته» ثم من بعده على أولاده 
وأولاد أولاده وعقبه ونسله الموجودين الآنء وهم كل من ولد صلبه: داود. 


.780/ البحر الرائق ه/‎ )١( 















































كتاب الوقف 
أفعم 


وشقيقته نفيسة أم عيسىء وبنت ابنه أمونة القاصرة عن درجة البلوغ» وولد ولده 
حسن القاصر ذكورًا وإناناء ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم للذكر 
مشل حظ الأنثيين في الجميع نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل. لأولاد الظهور 
دون أولاد البطون. على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه لولده أو ولد ولده 
من أولاد الظهور خاصة؛ ومن مات لاعن ذرية من الأولاد وأولاد الأولاد 
وأولادهم -على الحكم والترتيب المتقدم- انتقل نصيبه لمن في در جته. ثم 
مات الواقف عن ابن ابنه حسن المذكور في حجة الوقف. وعن ابني ابنه داود. 
الآخر مناصفةً حكمَ شرط الواقف. على أن من مات منهم يكون نصيبه لولده 
أجاب 

لاانصيب للابن الذي مات في حياة والده حتى ينتقل إلى ولديه» والحقيقة 
لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ» فلا يحمل النصيب 
في كلام الواقف على ما هو بالقوة» فلا شيء لولدي الابن الذي مات في حياة 
ولده ولا لأولادهما ما داموا في الحَجَب بطبقة ما تحجبهم من المستحقين 
للأنصباء بالفعلء كما أفاده العلامة خير الدين الرملي في نظير هذا”''» ومع 
ذلك فلا يمستحق حسن ابن ابن الواقف المذكور في هذه الحالة إلا سُبَعي ريع 
الوقف؛ لأن الواقف حصر ريع وقفه من بعده في خمسة أشخاص: ذكرين 
وثلاث إناث» وهم: ابنه داود» وشققيقتاه» وبنت ابنه أمونة» وابن ابنه حسن» ثم 
قال: للذكر مثل حظ الأنثيين في الجميع» فالذكران بأربعة من الإناث» والإناث 
وحيث كان الموجودٌ منهم عند موت الواقف ابن ابنه حَسَنًا لاغير لموت 





























بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
أذ 


الباقي قبل الواقفء فلا يستحق إلا نصيبه المستحق له وهو سبعان كما عملت» 
وليس في عبارة الواقف -على ماني هذا السؤال- ما يقتضى استقلال حسن 
وحصي الوقك لغده قرط ] داالن: الوا إذا تقوو و عق وجو سي 
لمن كان مشاركا له في الوقف من الأربعة المذكورين معه لموتهم جميعًا قبل 
الاستحقاقء مع كون داود أيضًا مات عن عقبء وانتقال النصيب لمن في 
الدرجة -على فرض تحققه- مشتووط بالموك لاعن ذرينة فنا دامت هذه 
الطبقة موجودة يكون خمسة أسباع ريع الوقف منقطعًاء فتصرف إلى الفقراء» 
إلى أن يئول الوقف إلى حالة أخرى. 
واللّه تعالى أعلم 

١7 ]”1/5[‏ جمادى الثانية سنة ه56١١‏ 

سئل في دكاكين وقف وعليها جدك لآخر من مدة ثلاث وثلاثين سنة 
وزيادة» ثم مات صاحب الجدك, وله زوجة» فأراد الناظر منع الزوجة من 
الدكاكين,. وقال لها: ليس لك شىء. فهل إذا كان معها بينة بالحدك وثبت,. لا 
يكون للناظر تَرْعُها منها ولا إجارتها لغيرها؟ 


أجاب 























على الوجه المعتبر شرعاء لا يكون للمتولي بعده رَفعه بغير طريق شرعي» 
ويورث عن واضعه والحال ما ذكر. 

[5:5:/ا”]؟١‏ جمادى الثانية سنة ه5١١‏ 

سئل في رجل وقف دارًا على نفسه أيام حياته. ثم من بعده على أولاده 
الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم على أولادهم كذلك,. وهكذاء 















































كتاب الوقف 0 
يذ 
طبقةً بعد طبقة: فإذا انقرضوا جميعًا تكون وتمًا على مسجده الذي أنشأه. 
فخريت تلك الدار جميعهاء وانهدم بناؤهاء وصارت أرضًا سماوية» ولا قدرة 
للمستحقين على بنائها. فهل يجوز للناظر أن يؤجر الأرض لمن ينتفع بها ببناء 
وغيره؟ 
أجاب 
يملك المتولي إجارة الوقف بأجرة مثله حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]”1/55[‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 
سثل في امرأة ببلاد السودان» وقفت ما تملكه يدها عن والدها في حال 
صحتها وسلامتها من دُور ونخل وأشجار ومصايد سمك وأرض مملوكة غير 
أميرية على أولاد بنتهاء وهم: نواري عليء وبخيتة» وزهرة. للذكر مثل حظ 
الأنثيين, ثم من بعدهم يكون على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة 
وجيلا بعد جيل؛ فإذا انقرضوا عن آخرهم يكون وقمًا على الحرمين الشريفين» 
وبيد أولاد البست وثيقةٌ بذلك ثابتةٌ المضمون بالبينة الشرعية. فهل إذا ثبت ما 
ذكر يكون الوقف صحيحًا شرعًاء وليس لأحد من باقى ورثة الجدة الواقفة 
معارضةٌ أولاد البنت فيما وقفته الجدة عليهم في حال صحتها وسلامتها؟ 
أجاب 
إذاتم الوقف ولزم لا يقبل التملك والتمليك؛ فليس لوارث الواقفة 
تغارضة المؤقوق عليه حيف ثري الوقف حال ضخة الواققة سنو فيا شترائطه: 


واللّه تعالى أعلم 
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مظلب: غاب انتاظن عيبن متقظعنٌ فللقاخي نحت تاظر على الوقف: 

١١ ]"75[‏ جمادى الثانية سنة ه56١١‏ 

سئل في رجل ناظر على وقف مفقود لا يعلم موته ولا حياته ولا مكانه من 
وقت خروجه من بلده. فهل يكون للقاضي إقامة وتولية ناظر رشيدٍ على الوقف 
من أهله يصرف مصارفه التي شرطها الواقف في كتاب وقفه من غلته أم لا؟ 

أجاب 

إذا غاب الناظر غيبةً منتقطعة ولم يكن له وكيلٌ» ينصب القاضي ناظرًا 

للقيام بأمر الوقف وإجراته على ما شرطه الواقف. 


مطلب 4 حكم الوقف 4 مرض الموت على بعض الورتي. 

[/18]”307751 جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سثئل في رجل يملك أماكن بعضها بالتآجر السنوي والخلو والانتفاع, 
وبعضها بالشراء في النخل والتآجر في الأرضء ثم مرضء ففي أثناء مرضه 
أحضر جماعة وأشهدهم أنه وقف جميع ذلك على أولاده الذكور دون الإناث؛ 
ثم على ذريتهم. ثم على مسجد عيِّنه. ثم على جهة خير لا تنقطع؛ وشرط 
شروطًا وأشهد الحاضرين على ذلك, ومات بعد ذلك بأيام» ولم يحكم بالوقف 
المذكور حاكم, وبعد موته وضع يدّه عليه أكبرٌ أولاده الذي أقامه ناظراء فصار 
يستغله ويصرف عليه فى عمارته ومغارمه. والآن أرادت ابنة الميت أخذ حصتها 
في ذلك» زاعمة أن الوقف لم يصادف محلا شرعيًا. فما حكم الله تعالى في ذلك 
الوقف؟ وهل يسوغ نقضه أم لا؟ 




































































كتاب الوقف 0-0 
أخرا 


الوقف في مرض الموت كالهبة فيه» فيعتبر من الثلث» ويشترط فيه ما 
يشترط فيها من القبض والإفراز» كذا في الدررء ومثله في التنوير وشرحه''". قال 
في حواشي الدر المختار للسيد الطحطاوي: «وظاهره أن اشتراط القبض -أي 
تعن المثرى ويهدا الترعع انول الجميع »17 ايت وذكر ور الفيخار انطيا 
مبني على قول محمد باشتراط التسليم والإفراز» ثم قال: «وحيث مشى الشارح 
على ترجيح قول أبي يوسف بعدم اشتراط القبض.ء كان الأولى له حذف قوله 
مع القبضء ولئلا يوهم أن المراد قبض الموقوف عليه)””. اه. وقال الفاضل 
الشرنبلالي في حواشي الدرر والغرر: «إذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه لا 
يبطل أصله. وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض» فيصرف 
على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيّاء ثم يصرف بعد موته 
إلى من شرطه الواقف؛ لأنه وصية ترجع إلى الفقراء» وليس كوصيةٍ لوارث 
ليبطل أصله بالرد. نص عليه هلال رحمه الله تعالى» فتنبه لهذه الدقيقة)9'. اه. 
وفي البحر: «والحاصل أن المريض إذا وقف على بعض ورثته ثم من بعدهم 
على أولادهم ثم على الفقراءء» فإن أجاز الوارث الآخر كان الكل وقفا واتبعَ 
الشَّرْطُ وإلا كان الثلثان ملكا بين الورثة والثلث وقفًاء مع أن الوصية للبعض لا 
تنفذ في شيء؛ لأنه لم يمتحض للوارث لأنه بعده لغيره» فاعتبر الغير بالنظر إلى 
الثلث. واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفاء فلا يتبع الشرط 
مادام الوارث حيّاء وإنما تقسم غلة هذا الثلث بين الورثة على فرائض الله 


أجاب 


)١(‏ درر الحكام ”/ 2 الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين 5 ة". 
(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ؟/ .606٠‏ 

() حاشية ابن عابدين 5/ /791. 

(:) حاشية الشرنبلالي على الدرر 7/ 178. 
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تعالى» فإذا انقرض الوارث الموقوف عليه اعثبر شرطّه في غلة الثلث)”2. اه. 
ومنه يعلم الجواب فيما يصح وقفه مما ذكر. 
١9 ]775[‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

5 ع 24 3 : 7 

فاستأذن المستأجر المذكور الناظرةً على الوقف في تعمير ذلك الخلل المذكور. 

فأذنته بتعمير ما حصل فيه الخللٌ فقط. فهل إذا اتسع في العمارة وعمر في غير ما 

أذن له فى تعميره وأراد أن يحسب ما صرفه على جهة الوقف لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 























عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق توجب الرجوع. فلا يرجع 
المستأجر المذكور إلا بما أنفقه فيما أذن له المتولي بعمارته ليرجع. 

[30754”] "7 جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سثل ني واقفي وَقَفَ وقفًا على أشخاص يصرف عليهم ريع الوقف 
الفاضل بعد المصاريف في خيراته. وإذا مات أحدهم لاعن ذرية يصرف نصيبه 
لباقي المستحقين الموقوف عليهم الذين هم في درجته وطبقته. فهل إذا انحصر 
الوقف في أربعة جوار من العتقاء الموقوف عليهم وماتت واحدة منهن لاعن 
ذرية يصرف نصيبها لباقي المستحقين الموقوف عليهم الذين هم في طبقة الميتة 
وفي درجتها حسب شرط الواقف أو لا؟ 


.5٠١ /0 البحر الرائق‎ )١( 















































كتاب الوقف 0 
1:١‏ 
أجاب 


شرّْط الواقف كنصٌ الشارع؛ فإذا شرط الواقف أن من مات من 
المستحقين لاعن ذرية يكون نصيبه لمن في طبقته» عمِلٌ بشرط الواقف في 
ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما. 
7١ ]”0776١[‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 
سئل في ثلاثة أشخاص مقررين في النظر معًا على مكان وقف أجره أحدهم 
صو اران وان الس ادر امار لاطا 1 ا 
وعمره وأحدثه فيه من ماله ملكا وخلوًا وانتفاعًا له مستحق البقاء والقرارء وذلك 
بدون اطلاع باقي الشركاء في النظر وإذنهم. فهل لا ينفذ ذلك منه والحال هذه؟ 
أجاب 
في الآشباه: «الشيء المفوض إلى الاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين 
والوصيية والناظريى والقافييوه والشكمكة والمروغينة والتكفروظ ليها 
الاستبدال والإدخال والإخراج)"". اه. قال في حواشي الدر: «ومحله إذا 
كنا ناس درن فاضا رسن 1 لز افاي ان اران يا وك 
قَاضى بَلَنِ فينفرد أحدكها بالتصرّف)2. اه. ولايظهر الفرق بين الاثنين 
والثلاثة. 
واللّه تعالى أعلم 


.7١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص5‎ )١( 
.7179 /7 (؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 
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[١ه/ا"]ه‏ رجب سنة ١7568‏ 

سئل في رجل وقف قطعة أرض رزقة» وجعلها على رجل معين وأولاده 
وعياله وذريته ونسله وعقبه. ثم مات ذلك الرجل عن ولد وبنتين» ثم مات الولد 
عن ذرية. فهل يكون لذرية الولد المشاركة مع البنتين حُكْمَ الشرط أم لا؟ 

أجاب 

نعم لذرية ابن المتوف المذكور المشاركة في غلة الوقف حيث كان 

الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[1١ه/ا"ا‏ ]اه رجب سنة ١7568‏ 

سئل في رجل وقف دارًا على أولاده وأولاد أولاده. وهكذا طبقة بعد طبقة» 
ونسلا بعد نسلء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم انحصر الاستحقاق في 
ولد من أولاد أولاد الواقف. فأجر جانيًا من داخل الدار المذكورة لشخص آخر 
تسعين سنة» ثم بنى فيها المستأجر. فهل تكون هذه الإجارة باطلة وللمؤجر 
الرجوع على المستأجر وأخذ ما تحت يده من الوقف حيث لم تكن الأرض 
01 

أجاب 

الفننوى على بطلان الإجارة الطويلة ولو بعقود”"» وما بناه مستأجر أو 
غرسه في أرض الوقف فهو له ما لم ينوه للوقف. فله رفعه لولم يضرء وإن 
يضر فهو المضيع لماله» فليتريص إلى خلاصه. ولا يملكه المؤجر جبرًا على 
المستأجر إلا إذا كانت الأرض تنقص بالقلع» وأما إذا كانت لا تنقص فلا بد 
من رضاه. 

واللّه تعالى أعلم 


.5٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كدان الوقفت 
عم 


سئل في مكان وقف خرب لا ينتفع به أصلا مدةٌ من الزمان» استأجره رجل 
من ناظره وأذنه بالبناء والعمارة فيه» على أن يكون ما بناه وعمره من ماله خاصة 
يكون له ملكًا على وجه البقاء» فبنى وعمر من ماله لنفسه وسكن فيه مدةً من 
السنين مع اتفاقه مع ناظره على أنه يدفع أجرته بعد تخربه. وصار يدفعها له نحو 
عشرين سنة» ثم أسكنه لغيره بأجرة زائدة» وصار يأخذها من الساكن مع دفع 
أجرة أرضه إلى جهة وقفه. ثم امتنع الساكن من دفع الأجرة متعللا بأن الناظر 
منعه من دفعها له وأن أجرة مدة سكناه وسكنى غيره تفى بما صرفه في البناء 
والعقار ةفهل إذا فى :وهمر امن اله باق النالر على هذا الوح يكو نما اده 
وبناه ملكا له ينتفع به ويورث عنه؛ وله أخذ أجرته وإخراج ساكنه. ولا يلزمه 
للناظر شيء سوى أجرة المثل للأرض الخالية عن البناء؟ وما الحكم؟ 

أجاب 

إذا ثبت إذن الناظر للمستأجر بالبناء في أرض الوقف على أن يكون ما 
بناه ملكا له بحق البقاء وبنى المستأجرء لا يكون لمتولي الوقف إخراججه ولا 
لحار لخو مادام كانه بدن اجر مكل الروتتعفا ناكما | لحدكة اليه جره 
حيث لم يتحقق نبي من الواقف في أصل وقفه عن ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يقبل قول الناظر # الدفع للمستحقين بيمينه. 

١7565 رجب سنة‎ ٠" ]”3765[ 

سكل في امرأة ناظرة على وقف أهلى بشرط الواقف لأرشديتها بتصديق 
المستحقين وبراءة سلطانية بنظرها على ذلك الوقف؛ وهي تقبض ريع الوقف 
وتصرف منه في العمارات اللازمة والخيرات. والباقي تدفعه للمستحقين 





























بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
: 


حسب شرط الواقف في ذلك؛ وتكتب على الوجه المسطور دفترّا ويطلع عليه 
المستحقون ويصدقون عليه هم ووكلاؤهم. ويختمون على الدفتر على العادة 
في ذلك. فهل بعد تصديق المستحقين على القبض لجميع استحقاقهم والصرف 
ووصول استحقاقهم لهم بعد اطلاعهم وختمهم على الدفتر إذا ادعى بعضهم 
أو كلهم أن له استحقاقًا باقيّا من مدة سابقة» وأن إقراره وتصديقه بالقبض مبني 
على الغلط والخطأ في الحسابء لا يسمع منه ذلك, وليس له المطالبة بشيء من 
الاستحقاق من المدة الماضية» وتصدق الناظرة في الدفع إلى المستحقين, ولا 
يصح رجوعهم عن الإقرار بتعللهم بماذكر؟ 
أجاب 

يعامل المقر بإقراره؛ فإذا اعترف المستحقون بوصول جميع استحقاقهم 
وقبضهم له. لا يصح رجوعهم عن الإقرار» ولا تسمع دعوى الغلط في الإقرار» 
كمافي الدر عن الأشباه”""» وقد صرّح أئمتنا بقبول قول المتولي في دفع 
المستكتية واغتلفوا فى وسحوت اليمين عليه تالف البخيرية: «الفقوى على 
تحليف المتولي لفساد الزمان وإن اعتمد صاحب البحر عدمه)”". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: أجر المتولي عقار الوقف بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمامه. 
مطلب: إجارة الحوانيت والدور ونحوهما أكثرٌ من سنت فاسدة حيث 
لم يبين الواقف مدة لإجارة وقفه. 























[هها”] ”١‏ رجب سنة ١١56‏ 
سثل في معصرة موقوفة» وقد انحصر وقفها في أ* شخاص اثني عشرء 
فجاءهم رجل وتوافق معهم على أن يبني هذه المعصرة لجهة الوقف. ويصرف 
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.١55 /١ الفتاوى الخيرية‎ )( 















































و 0 
ه: 
على بنائها مايلزمها من المصاريف من ماله. وبعد انتهاء بنائها يستأجرها 
ويدفع في كل عام للمستحقين ثلث الأجرة ويستقطع الثلثين مما صرفه ثم 
بعد بنائها استأجرها مدة ثمان وثمانين سنة بدون أجرة مثلها في كل عام نظرًا 
لما صرفه المستأجر من ماله في العمارة المذكورة: وكتب بينهم حجة بذلك, 
واستمر المستأجر واضعًا يده على المعصرة مدة سنين وهو يدفع في كل عام 
للمستحقين ثلث الأجرة ويستقطع الثلثين» ثم مات المستأجر عن ورثة قصر 
وبلغ» فوضع بعض البالغين يدّه على المعصرة المذكورة مدة عام, ثم أراد ترك 
المعصرة لمستحقيهاء ويريد ورثة الباني الرجوع بما صرفه الميت على بناء 
الوقف. فهل حيث وقعت الإجارة بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر 
المثل» ولا تصح إجارة المعصرة زيادةً عن سنة» ولا تصح إجارة الوقف إلا من 
ناظر شرعىء, ولا يصدق الباني ولا ورثته بعده في مقدار ما صرف في العمارة» بل 
لا بد من ثبوته ببينة شرعية» ولا يسرى اعتراف المستحقين على الوقف؟ 
أجاب 
إذا أجر المتولي عقار الوقف بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر 
المثل مدةً وَضْع يده على ما عليه الفتوى"» ولا يسقط من أجر المثل شيء في 
مقابلة صبره بمًا صرفه من ماله في عمارة الوقف. والمختار للفتوى أن إجارة 
الحوانيت والدور ونحوهما أكثر من سنة فاسدةٌ حيث أطلق الواقف ولم يبين 
مدة لإجارة وقفه”"» ولا تصح إجارة الوقف إلا من ناظر أو وكيله بذلكء وإذا 
صرف المستأجر بإذن المتولي في عمارة الوقف ليرجع يكون له الرجوع إذا 
ثبت الإذن والصرف لمقدار معلوم, وإلا يثبت أو كان الإذن لا من المتولي لا 
يكون له الرجوع. 
(؟) المرجع السابق 5/ 3/0 





























بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كك 























مطلب ةي جواز نقل ريع أو أنقاض مس جد وحوض ونحو ذلك ! لى 
المجانس. 

[5ه/ا”] ”١‏ رجب سنة ١١565‏ 

سئل في مسجد تخرب واستغني عنه وله ريع» وهناك مسجد قريب منه 
له ريع؛ ولكن لايفي ريعه به. فهل للقاضي أن ينقل ريع المسجد المذكور 
للمسحد القريب أو لا؟ 

أجاب 

قال في أوقاف الناصحي: «رجل وقف داره على مسجد فخرب المسجد» 
كال و عن اسان اردق انها إلى أقرك المسافه الا اه. ومنه 
يعلم جواز نقل ريع المسجد المتخرب المذكور إلى أقرب مسجد إليه» وفي 
رد المحتار من الوقف: «لا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر» سواء كانوا 
يصلون فيه أو لا وهو الفتوى» حاوي القدسيء وأكثر المشايخ عليه» مجتبى؛ 
وهو الأوجه. فتح, اه بحر»... ثم قال: «وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة 
اعترض فيها على ما في المتن تبعًا للدرر بما مرّ عن الحاوي القدسي وغيره»» 
ثم قال: «وبذلك يعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا بل ومن قبلهم» وذكر أسماء 
بعض المشايخ, ثم قال: فمنهم من أفتى بنقل بناء المسجدء ومنهم من أفتى 
بنقله ونقل ماله إلى مسجد آخرء وقد مشى الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين 
الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد ولم يوافق المذكورين. 
اه. ثم ذكر الشرنبلالي أن هذا في المسجد خلاف حوض وبئر ورباط وسيف 
بئغر ودابة وقنديل وبساط وحصير مسجاد. فقد ذكر في التتارخانية وغيرها جواز 
نقلها. اه. قلت: لكن الفرق غير ظاهر فليتأمل» والذي ينبغي متابعة المشايخ 


)١(‏ أوقاف الناصحىء مخطوط. المكتبة الأزهرية» 5777٠١‏ فقه حنفى» لوحة 9أ. 















































د هد 
لو 
المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوضء كما أفتى به الإمام 
أبو شجاع والإمام الحلواني» وكفى مهما قدوة» ولا سيما في زماننا... إلى آخر 
ما ذكره)7". اه. 
[لاه/ا”] ”١‏ رجب سنة ١١565‏ 
سئل في امرأة بََنْ مسجدًا ووقفث عليه عقارًاء وشرطت النظر عليه 
بعد ذريتها لأخويهاء ثم من بعد كل لأولاده الأرشد فالأرشد. ثم وثمء ثم إن 
المسجد آل للخراب في حياة أولاد الأخوين, فأنهى المعاون الحال للقاضى إذ 
ذالف تاحضيتر أولاه الاخؤين المد ورين وابن ابن أح للواقفة تنظ في بجالييمء 
فنبت عنده رشد ابن ابن الأخ بشهادة جمع كثيرٍ ممن قبل شهادتهم دون أولاد 
الأخوين, فنصبه القاضي ناظرًا على المسجد وتوابعه ثم ادعى أولاد الأخوين 
أنهم أحق منه بالنظر لعلو درجتهم عن ابن ابن الأخ؛ فلما تأكد عند القاضي 
أرشدية ابن ابن الأخ منعهم من التعرض له وكتب له حجة بذلك؛ ومكنه من 
النظر فقام بحقوق الوقف. وأصلح ما اختل منه؛ وأقام شعائره كما يجب شرعًا 
مدةً مديدة ثم هُدم المسجد المذكور من طرف الحاكم عند تسوية الطريق 
فأقامه الناظر ثانيًا على أحسن من وضعه الأول وأقام شعائره. ثم انقرض أولاد 
الأخوين ولم يبق منهم إلا واحدٌء فادّعى على الناظر المذكور بأنه أحق منه 
بالنظر لكونه أسنّ منه. فعارض المدعى عليه بأنه غير رشيد وأنه صدر منه ما 
العا مره وعر ا امراى على وار رات ار طمكن لبوا يم 
أنه لا يستحق سكناها بموجب شرط الواقف لهاء وأنها آلت للخراب بسكناه 
وترك العمارة فيهاء فهل إذا ثبتت سكناه المخالفة لشرط الواقف وأيلولة الدار 
للخراب بسكناه مع ترك عمارتها يكون هذا مانعًا لرشده لكونه محرمًا شرعاء 


."5٠0 - حاشية ابن عابدين 5/ 8ه"‎ )١( 





























بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
1:6 


وحينئذ فلا حق له في النظر المذكور؟ وهل إذا كان المدعى عليه أعرف منه 
بأمور الوقف يقدَّم عليه أيضًاء ولا عبرة بأسنية المدعي على هذا الوجه حيث 
كان كل منهما من ذرية الأخوين المذكورينء ولم يثبت أرشدية المدعي. وكان 
المتولي أرشدّ منه بشهادة البينة العادلة؟ 























أجاب 

إذا شرط الواقف في أصل وقفه النظر للأرشد فالأرشد من أولاد أخوي 
الواقف وذريتهم ونسلهم بلا ترتيب» وتحققت أرشدية ابن ابن الأخ على سائر 
المشروط له النظر لدى القاضي بعد الدعوى منه على خصم منازع. يكون 
النظر والتحدث في الوقف له وليس لمن هو أعلى منه طبقةً معارضته في ذلك 
بتعلله بعلو الطبقة منه؛ حيث لم تتحقق أرشديته الآن على من عينه القاضي 
لأرشديته؛ أما إذا لم يكن من عينه القاضي داخلا فيمن شرط الواقفٌ له النظرٌ 
الآن ونصب القاضي ابن ابن الأخ ناظرا لعدم من يصلح للنظر ممن شرط له 
صح نصبه» وليس لغير الأهل معارضته أيضًا في ذلك, وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: باع الواقف بدون شرط ولا وجه شرعي لا يصح. 

[75”] ه” رجب سنة ١7568‏ 

سئل في رجل وقف دارًا على أولاده ذكورًا وإناناه وشرط في حجة وقفه 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وذكر في حجة وقفه أن من مات منهم يكون نصيبه 
لأولاده. فإن لم يكن له ولد فلإخوته. فإذا انقرضوا جميعًا تكون وقفا على 
مسجد معين في البلدة المذكورة» وشرط في حجة الوقف أنها لا تباع ولا ترهن. 
فهل إذا باعها الواقف قبل موته يكون البيع فاسدًاء ويجبر المشتري على ردها 
للمستحقين من أولاده. ويكون لهم المحاسبة على أجرتها؟ 















































كتاب الوقف 
فم 
أجاب 


الوقف بعد لزومه لا يقبل التمليك والتملكء فلا يصح بيع الواقف ما 
وقفه من العقار إذا لم يشرط لنفسه الاستبدال ولم يكن هناك وجه شرعي» 
وعلى من استولى على عقار الوقف أجر مثله مدة استيلائه. 

واللّه تعالى أعلم 

[3754”] /ا رجب سنة ١7568‏ 

سئل في رجل وامرأتين ادعوا على جماعة تحت أيديهم وكالة بأنها وقف 
عليهم من قِبّلُ جدهم الأعلى. فهل إذا أثبتوا ما ادعوه بالبينة الشرعية» وأنهم 
من ذرية الواقف للوكالة المذكورة» وأن الواقف شرط لهم النظر فيهاء يقضى 
بوقفيتها وترفع يد المدعى عليهم وتسمع الدعوى بذلك حيث لا مانع؟ 

أجاب 

نعم إذا تحقق ما ذكر يحكم بوقفية الوكالة» وترفع يد المستولي عليها 

بغير وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[9]”370؟ رجب سنة ١7568‏ 

سئل في رجل وقف وققفًا على أولاده وذريته ونسله» ونص في كتاب وقفه 
على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه وإن سفل. فهل 
إذا مات واحد منهم عن بنت قاصرة يكون لها أخدّ نصيب أصلها عملا بشرط 
الواقف. وإذا باع واستبدل باقي المستحقين الوقفٌ من غير مسوغ شرعي يكون 
لها بعد رشدها وكمالها َقَض ما فعلوه وغيروه بغير وجه شرعيء وتأخذ نصيبها 
من واضع اليد عليه؟ 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 

للبنت المذكورة المطالبةٌ باستحقاقها في وقف جدها حيث كان الحال ما 
هو مزبورء ولا يسوغ بيع الوقف ولا استبداله بدون وجه شرعي إذا ثبت لب ماد كر 
بطريق شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 94> رجب سنة ١756‏ 

سثل فى قطعة أرض خربة وقف كانت مشحونة بالأتربة خاليةً عن البناء» 
استأجرها خلس ناطريا إجارةً صحيحة» وجعل عليها حكرًا حُكْمَ العادة 
الجارية. وأذنه بالإنشاء والعمارة» على أن ما يبنيه وما يحدثه فيها من البناء 
يكو ملكا لمحن القراز» نم مات المننا جرعن ابن ال له منل سيعين سه 
وزيادة» فآلت له بالميراث الشرعي عن عمه. وتولى نظَارٌ بعد الناظر الأول 
الآذن» ولم ينازعوا واضع اليد في شأنهاء ومتولي النظر الآن يريد نزعها من يده 
إيجارها لغيره تعننًا منه وعنادًا. فهل لا يجاب لذلك. ولا يمكن من نزعها من 
واضع اليد عليها حيث كان يدفع أجرة مثل الأرض لجهة الوقف؟ 

أجاب 

ما بناه المستأجر في أرض الوقف بإذن المتولي على أن يكون ملكا له 
مستحق البقاء والقرار مملوكٌ له» وليس لمتولي الوقف تكليقه قلعّه ولا رفع 
حل اك وهاي دارع احرو سل برضن 5ك جاو العسيا.ر 
وأنشأه لنفسه؛ ويمنع المتولي من المعارضة حيث ثبت الإذن بالعمارة صحيحًا 
على الوجه المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 















































سد هه 
اه 


مطلب: مات الناظر مجهلا لبدل الوقف كان مضمونًا عليه # 
تركته. 

[7/ا"] ه شعبان سنة ١756‏ 

سئل في ناظر وقف استبدل محلا منه بمسوغ شرعي, وحفظ ثمنه ليشتري 
به محلا آخرء فمرض الناظر قبل الشراء وسئل في مرضه عن ثمن المحل» فقال: 
هو محفوظ عندي إذا شفيت اشتريت محلا آخرء وذلك بحضور بينة» ثم مات. 
فهل يؤخذ هذا الثمن من تركته إن كان باقيّاك ويطالّب به الورثةٌ إن استولوا على 
التركة واستهلكوه؟ 

أجاب 

إذا كان الاستبدال بشرط الواقفف ومات الناظر مجهلا لثمن العقار 
المستبدل كان مضمونًا عليه؛ فيؤخد بدله من تركته كما يؤخذ عينه لو كانت 
قائمة» وإذا استهلكه الورئة بعد موته فعليهم ضمان مثله لجهة الوقف. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ]4 شعبان سنة ١١56‏ 

سئل في ناظر وقف آجر حانونًا من الوقف لآخر مشاهرةً وأذن له في 
عمارتها على أن يكون ما صرفه فيها ديئًا له عليه وشرط معه أن يدفع للناظر 
نصف الأجرة ويسقط نصفها من أصل ذلك إلى أن يمستخلص ماله ثم مات 
المستأجر قبل فراغ المدة» وأوصى بالسكنى ببقية ماله من الدراهم لآخر 
فسكن الموصى له الحانوت مدةً ثم خرج منهاء فآجرها الناظر لآخر فسكنها 
الآخر. فهل إذا أراد الموصى له بذلك أن يسكن الحانوت جبرًا على الناظر 
ويُخرج من هو فيها لا يمكّن من ذلك ولا يكون له حق في السكنى؟ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
إلن 























آأجاب 

لسن للموضى لهالمذكؤر أن يسكة الحانوت جَبرًا غلى الناظر إذا كان 
الحال ما ذكر بدون وجه شرعيء ولا عبرة بهذه الوصية. 

١١565 شعبان سنة‎ ١١ ]"5[ 

: عه 54 ءيس .ادنس ١‏ مك 5 
بذلك. ويقبض الفائض الموقوف على تلك الوظيفة من الروزنامة في كل عام 
لقيامه بنلك الوظيفة» فأراد جماعة أخذ الوظيفة من المقرر المذكورء متعللين 
بأن أصولهم كانوا مقررين فيها قبله وأنهم أولى بذلك منه. فهل لا يجابون 
لذلك. ويمنعون من معارضة صاحب الوظيفة المذكور بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم لا يجابون لذلك والحال هذه. 
مطلب فيما إذا بنى الناظر لنفسه 4 أرض الوقف. 

١7565 شعبان سنة‎ ١١ ]7”30776[ 

سكل ني رجل وقف وقفا على زوجته؛ ثم من بعدها على أولادها منه. 
ثموثم... إلخ., فتوني الواقف. ثم الزوجة عن ابنها منه. فتولى على الوقف 
نظرًا واستحقاقاء ثم إن ولي الأمر أمر بهدم هذا الوقف من جملة ما هدم لأجل 
توسيع الطريق» وضاعت أحجاره وأخشابه. ثم إن هذا الابن أشهد عند البناء 
أنه يبنيه ملكا لنفسه خاصة. وبناه على ذلك. فهل إذا أشهد عند البناء أنه له 
خاصة يكون ملكًا؟ 















































كتاب الوقف 
عع 
أجاب 


مايناة البعزلق فق الوق من هالة لشي مملرك له إق أشهد نالوق 
تنقيح الحامدية من الوقف ضمن جواب عن خير الدين الرملي: (إن كان البانيٍ 
هو المتوليء فإن كان من مال الوقف فهو وقف. وإن كان من ماله للوقف أو 
أطلق فهو وقف. وإن لنفسه فهو له. ويكون متعديًا في وضعه. فيجب رفعه لولم 
الوقف. ولا الانتفاع به لما فيه من التصرف معه بأرض الوقف. فقد ضيع ماله 
وفي هذه الصورة يفسق المتولي ويستحق العزل لتعديه بهذا التصرفء وأفتى 
كثيرون بأنه يتملك للوقف بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع بمال الوقف في 
صورة الضرر)"'. اه. 


مطلب: لا يقسم تمن النقض بين المستحقين ويحفظ للحاجة ويباع 


موضعين. 

[5555 : >" شعبان سنة ١١56©‏ 

سئل في وقف تخرب بعضه وصار أنقاضًا لا يمكن إعادتها فيما هدم من 
الأمكنة» ولا يمكن حفظها للوقف. فباعها المتولي على الوقف بثمن المثل. 
فهل يسوغ للناظر صرقّه في عمارة باقي الوقف. أو يقسم بين المستحقين؟ 

أجاب 

فد الناضبي الالكرني قم الرقت ست روصو وهر 

هلاكه؛ ويصرف ثمنه إلى عمارة الوقف عند الاحتياج» وعند عدم الاحتياج 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
فك 


يحفظ إلى وقت الحاجة؛ ولا يقسم النقض أو ثمنّه بين المستحقين؛ لأن حقَّهم 
في المنافع لا في العين. 























واللّه تعالى أعلم 
مطلب: يعمل بالمصادقئن 4 الوقف ولو خالفت شرط الواقف. 
[31/517"] /اا شعبان سنة ١١6‏ 
ستل ني وقفي انحصر في أربع جوار من العتقاءء وماتت إحداهن. 
فنتصادق الثلاث بعد موتها على أن يقسمن الريع بينهن على التفاضل. فهل 
يُعمل بالمصادقة في حقهن ما دمن أحياء ولو خالفت شرط الواقف؟ 
أجاب 
يُعمل بالمصادقة في حق المتصادقات مده حياتهن ولو خالفت شرط 
الواقفء كما ذكره الخصاف وغيره2". 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا عبرة باليد الحادثت والقول لذي اليد القديمة. 
[5/ا"] ١٠6‏ رمضان سنة ه5١١‏ 
سكل في حوانيتٌَ معلومة وقف على المستحقين من ذرية عتقاء الواقف. 
استولى عليها رجل له بيت بجوارها وأدخلها في مكانه. فخاصمته الناظرة على 
الوقف في ذلك. فذكر أن الحوانيت قد هدمت بمعرفة الديوان. وأن الناظرة 
باعت الأنقاض لجهة الديوان» وبقيت أرض الحوانيت في طريق العامة» وأنكر 
استيلاءه على شيء من الحوانيت كليًا. فهل لاعبرة بإنكار الرجل المذكور بعد 
ظهور استيلائه على الحوانيت بمعرفة وشهادة من يعرف الحوانيت وأرضها قبل 
هدمهاء خصوصًا وقد دل الكشف المعتادٌ في البلد على تعدّي الرجل المذكور 


.44١ /5 وحاشية ابن عابدين‎ »١15١01١5١ أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )١( 















































كتاب الوقف كي 
وعلى استيلائه على بعض الحوانيت المذكورة:» ويكون لناظرة الوقف مطالبته 
بهدم ما بناه لنفسه في أرض الوقف حيث لا ضرر على الوقف في ذلك, وإذا 
تعلل الرجل المذكور عليها بأنها باعت الأنقاض لجهة الديوان» لا عبرة بتعلله 
بذلك. ولا يكون البيع منها -ولو ثبت- مانعًا لها من الخصومة معه في أرض 
الوقف ومن رَفْع بنائه من الأرض المذكورة ولا يبطل استحقاق المستحقين 
من أرض الحوانيت ببيع الأنقاض لجهة الميري حيث كانت جميع الحوانيت 
-أرضًا وبناءً- وققًا عليهم؟ وهل إذا أنكر الرجل المذكور وقف الحوانيت. 
وكانت اليد والتصرف فيها بالإجارة للناظرة من قديم الزمن. يُكتفى بثبوت 
يدها وتصرفهاء ولا تكلف إثبات الوقف في خصوص الحكم لها بإبقاء ما كان 
بيدها على ما عليه كان» وني الحكم على الرجل المذكور بإزالة يده التي أحدثها 
بغير حق حيث علم حدوث يده وثبت كون اليد والتصرف لها سابقا على يده؟ 
أجاب 
إذا تحقق استيلاء الرجل المذكور على شيء معين من عقار الوقف 
إدخاله في منزله تعديًا بدون وجه شرعيء يكون الواجب عليه رفع يده عن 
عقار الوقف وتسايمه لجهة وقفه ورفع بنائه من أرض الوقف إن لم يضرء ولا 
يكلف ذو اليد بينة تشهد له بالوقف إذا ثبت بالوجه الشرعي وضع اليد القديم 
من جهة الناظرة المذكورة وإحداث وضع يد الرجل المذكور. ويكون القول 
قولها في كون ما ذكر وقمًاء وعلى ذي اليد الحادثة إثبات استحقاقه لما أحدث 
يده عليه؛ إذ اليد أقصى ما يستدل به وقد صرح علماؤنا بأنه لا يجوز أن يكلّف 
الناس إلى إثبات ما بأيديهم بالبينة”"» فإن اليد بمجردها كافية» ولا عبرة باليد 
الحادثة. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ان 























١9 ]"1759[‏ رمضان سنة ه75١‏ 
سثل فى واقف أنشأ وقفه على عتقائه وعتقاء عتقائه... إلى آخر ما ذكر 
في وقفيته. فهل إذا كان هناك عتقاء أعتقهم الواقف وجعل ثواب العتق لابنته 
المتوفاة وكتب لهم ورقة العتق باسمها وختمها طمعا في الثواب لهاء وثبت بالبينة 
الشرعية أن الواقف هو المعتق للعتقاء المذكورين؛ يدخلون ني استحقاقهم في 
غلة الوقف. ولا يضر كتب الورقة باسم البنت حيث ثبت أن الواقف هو المالك 
للعتقاء المذكورين حين أعتقهم؟ 
أجاب 
تصرف غلة الوقف على العتقاء لجميع من ثبت أن الواقف أعتقه حال 
حياته من أرقائه المملوكين له حين العتق» وتقسم بينهم على حسب الشرط»ء 
ولا يمنع من ذلك كتابة وثيقة العتق باسم ابنته لما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 ]”77١[‏ رمضان سنة ١١56‏ 
سثئل في مكان وقف على سبيل ومكتب وخلافهماء يصرف ريعه على 
ماذكر في كل سنة. والآن آل المكان إلى السقوطء وصار لا ينتفع به. فهل إذا 
تخرب الوقف المذكور وتعطل يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته ولو صرفت 
جميع غلته في عمارته؟ 
أجاب 
يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته وإن لم يشرط الواقف تقديمها. 


والله تعالى أعلم 















































كتاب الوقف ا 
5 
مطلب: لا تقبل الشهادة على شرط الواقف بالشهرة والسماع 2 
الأصح. 
"١ ]01[‏ رمضان سنة 1158 
سكل ني ناظر شرعي على مسجد متول عليه مدةٌ» ومن قبله نظار من أهل 
ثغر إسكندرية مدة تزيد على مائة عام» والقضاة يقيمونهم نظارًا على المسجد 
ووقفه لأجل إجراء شعائره؛ ثم بعد هذه المدة ظهر رجل عامي يدعي أنه من 
أهل مستير الغربء. وأن الواقف شرط أن الناظر على المسجد يكون من أهل 
مستيرء فأنا أحق بالنظر عليه» فعارضه الناظر المتولي بأنه لا يعلم أن هذا الرجل 
من أهل مستيرء وأن هذا الشرط لا يعلمه كذلك, وأن هذا المدعي له مدة تزيد 
على ثلاثين سنة وهو مقيم بالنغر ولم يذّعٍ بهذه الدعوى مع أنه موجود غيره من 
أهل مستير مقيم بالثغر الآن وني السنين ألماضية» ولم بذّعِ أحدٌ بهذه الدعوى, 
ولم يتول واحدٌ منهم أصلا. فهل دعواه بالشرط المذكور لآ تقبل الشهادة عليها 
بالشهرة والسماع ولو كان الشرط موجودًا ني الوقفية على زعم المدعي. 0 
بالبينة العادلة السامعة من الواقف بهذا الشرطء لااسيما وعمل القضاة في هذه 
المدة المديدة من توليتهم للنظار من أهل الثغر الإسكندري مع اطلاعهم على 
السجلات محمول على المصلحة والصواب. وعليه إثبات مولده بمستير 
بالبينة أيضًا؟ 
أجاب 
لا تقبل شهادة البينة على شرط الواقف بالسماع والشهرة في الأصح”) 
على فرض صحة الدعوى وسماعها شرعاء ولا يعمل بكتاب الوقف عند 
جحود مضمونه ولو عليه خطوط العدول والقضاة الماضين. 
واللّه تعالى أعلم 


.5١7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 





























بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
مه 























771 رمضان سنة ١756‏ 

سئل ني رجل يملك قطعة أرض وما يتبعها من شرب ماء بالواحات. 
وقف ذلك على نفسه مدة حياته. ثم من بعده على أولاده» ثم من بعد كل على 
أولادهم جيلا بعد جيل محكومًا بصحته. مات ذلك الواقف عن ابنين» ثم مات 
أحدهما عن ابن قاصر. فكفله عمّه إلى أن بلغ رشيدّا فطلب ما يخصه في وقف 
جده المذكور لكون من مات ينتقل نصيبه لذريته بنص الواقف. فمنعه عمه 
وادعى أنه استأجر الوقف من الجد مدة تسعين سنة. محتجًا بوثيقة مقطوعة 
الثنبوت. فهل لا يُقضى بالصكء. ويحكم للابن المذكور باستحقاقه في وقف 
جده حسب الشرط حيث ثبت الوقف على الذرية» وأن من مات انتقل نصيبه 
لولده؟ 

أجاب 

نعم يُقضى للابن المذكور بالاستحقاق في وقف جده حيث كان الحال 

ماهو مزبور. 
واللّه تعالى أعلم 

[17/ا"] 4 شوال سنة ١76‏ 

سئل في أرض زراعة موقوفة على مصالح مسجد. دفعت لخادم من خدمة 
المسجد يوم ويخطب في مقابلة أجرة خدمته» وبقيت معه كذلك مدة حياته 
لخدمته في جميع المدة» ثم ولي الخدمة غيرٌه برأي الناظرء وصارت الأرض 
تحت يد ولد الخادم المتوفى» متعللا بأنها كانت ني يد والدي. فهل للمتولي 
على الوقف نزعها من يد ولد الخادم حيث ثبتت وقفيتها للمسجد. ويتصرف 
فيها حسب شرط الواقف؟ 















































كتاب الوقف 
عم 
أجاب 


يؤمر واضع اليد على أرض الوقف بغير حق بتسليمها للمتولي حيث 
تحققت وقفيتها بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]”3/17/5[‏ شوال سنة ١١565‏ 
سئل في قطعة أرض رزقة على ضريح ولي وزاويته» وهي تحت يد ذريته 
يزرعونها ويقومون بشعائر المسجد كأصولهم, فرهنها مشايخ البلد عند رجل 
آخر على قدر معلوم من الدراهم. فهل إذا تحققت وقفيتها وردت لجهة الوقف 
تحت يد الذرية ثم بعد ذلك رهنوها لرجل آخر لا يجوز ذلك وترد لجهة 
الوقتف؟ 
أجاب 
إذا ث ثبتت وقفية الأرض المذكورة بالوجه الشرعيء ردت لجهة وقفهاء 
نان الموقفة غير صحيح. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب 4 الوقف على القراءة على القبر. 

[1/5/ا"] 7 شوال سنة ١7565‏ 

سئل في امرأة ة تملك طاحونة وقفتها ني حال صحتها وسلامتها على مسجد 
وعلى تربتهاء نصفٌ ريعها يصرف في مصالح المسجد والنصفٌ الآخر على 
الى اوور و و ا فهل إذا مانت وأراد الورثة 

نقض الوقف بعد ثبوته بالبينة الشرعية وجعله تركة لا يجابون لذلك ويمنعون 
من التصرف فيه بالبيع ونحوه والحال هذه؟ 


























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 


























أجاب 
إذا صدر الوقف صحيحًا لازمًا لا سبيل إلى إبطاله بدون وجه شرعي» 
وفي حواشي الدر للسيد الطحطاوي على قول الدر في أواخر فروع مهمة من 
الوقف قبيل فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد: «وجاز على القبور والأكفان»: 
«قال في القنية: وقف وشرط أن يقرأ عند قبره؛ فالتعيين باطل اه. وصرحوا 
بأن الوصية بالقراءة عليه باطلة» وهذا مبنقٌ على غير المفتى به؛ والمفتى به 
جو الا جراعلن القراته هين المكافاوا لمسوف كان نول سوه ينه كر مه 
القراءة عنده. بحر ملخصضًا)0'. اه. 
واللّه تعالى أعلم 
٠" ]/77[‏ ذي القعدة سنة ١76‏ 
سئل في رجل مستأجر لحانوتء استأذن ناظره بالعمارة فيه. على أن 
جميع ما صرفهفى العمارة يرجع به فى ريع الوقف. فصرف فى العمارة مبلغا 
وات تيل ين نك لا ولد رف رود وار الما يدري 
بالإذن من ريع الوقف؟ 
أجاب 
ما أنفقه المستأجر في عمارة الوقف من ماله بإذن الناظر ليرجع به يكون 
له» ولوارثه بعده الرجوع به إذا ثبت أنه أنفق مقدارًا معلومًا. 


واللّه تعالى أعلم 


.077 حاشية الطحطاوي على الدر المختار ؟/‎ )١( 















































مضه 
5١‏ 


مطلب:آجره وأذنه بالبناء على وجه القرار ولم يبن" شيثًا يكون 
للناظر الإجارة لغيره 

[1/117"] *ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سئل في ناظر آجر أرض الوقف الخالية عن البناء 0 

لبناء على أن ما بنته وجددته فيها يكون ملكا لها مستحق البقاء والقرار» 
د لو ا , 
استئجارها من الناظر. فهل يصح والحال هذه؟ 

أجاب 

إذاآجر الناظر عقار الوقف لآخر مسانهة بأجرة المثل» وأذنه بالبناء 
والعمارة على أن يكون جميع ما يجدده خلوًا له مستحق البقاء والقران. صحّ 
ذلك. فإن ب بنى المستأجر لا ينتزع العقار من يده ما دام قائمًا بدفع أجرة المثل» 
وإن لم يجدد شيئًا يكون للناظر الإجارة لآخر في آخر كل سنة. 

واللّه تعالى أعلم 

[114] 5 ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سئل ني قصر لهم مكان وقف, ولهم أب وليهم وناظر عليه؛ آجر مكانًا من 
الوقف بدون أجرة المثل» وأذنه بعمارة ما يتخرّب فيه من أصل الأجرة. فهل إذا 
هدم أمكنة قائمةً على أصولها من الوقف وغيّر معالمهاء وكانت لا خلل فيها. 
وبنى بها أمكنة أخرىء وادَّعى أنه صرف فيها مبلعًا معلومًا من ماله يكذبه فيه 
ظاهر الحال» وأنكر المؤجر دعواه. وذكر أن المستأجر لم يصرف في البناء إلا 
مقدار نصف ما يدعيه. بل أقل من ذلك. لا يصدق المستأجر فيما يدعى صرفه 
من الزيادة» ولا يرجع بها على جهة الوقف من أصل الأجرة بزعمه ودعواه 
)١(‏ في الأصل: «يبين» وهو خطأ. 
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ويكون ضامنًا لما أتلفه من أمكنة الوقف. وتكون الإجارة بالغبن الفاحش 
فاسدةً ويكون للمؤجر مطالبةٌ واضع اليد عليه بأجرة المثل وإجارته من غيره؟ 
أجاب 

إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بغبن فاحش غيرٌ صحيحة» وعلى 
المستأجر تمام أجرة المثل على ما به الفتوى”"» وليس للمستأجر هدمٌ عقار 
الوقف. ولا رجوعٌ للمستأجر فيما ادَّعى صرفه من ماله في عمارة الوقف بإذن 
متوليه بدون إثباتٍ قدر ما أنفقه في ذلك» وهذا على فرض كون ما فعله سائعًا 
السرعا مأذونا فيكم قبن الناظن وقفل 'التمنداجو المذعون ععاتين لان لا 
خلل فيه وبنائه وتغيير معالمه ليس كذلك؛ لأنه غيرٌ سائغ شرعًا ولا مأذون فيه 
فيكون متعديًا يما هدمه من الوقف وضامنًا له فإذا بناه مثل الأول أو أجود. 
في تغييره معالِمَ الوقف منفعة للوقف أمر بإرجاعه على هيئته الأولى» ففي 
التنقيح: «إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده العادية وفي ذلك ضرر 
على الوقف تلزمه إعادة ما غيّره إلى ما كان عليه)”". 























[ 5" ” ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سئل في عقار وقف على ذرية واقفه. وعلى خيرات عينها في كتاب وقفه. 
فباع أحد الناظرين مكانًا منه بناحية طنتدا أرضًّا وبناءً يزعم أن بعض أبنيته 
تخربء وذكر الموثق أن المسوغ لبيعه تخرّب بنائه» وذلك بعد النهي من ولي 
الأمر عن الاستبدال بدون الشرطء ولم يكن الاستبدال مشروطا للناظر من 
الواقف في أصل وقفه. فهل لا يصح بيع المكان المذكور أرضًا وبناءً من الناظر 


.501/ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.17/5 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )5( 















































كتاب الوقف 0 
ار 
المذكور حيث لا مسوغ لبيعه على هذا الوجه؛ ولا يكون تخرّب بنائه مسوعًا 
لبيعه على هذا الوجه. وإذا أجاز البيع أحد الناظرين بعد موت الناظر البائع 
لاعبرة بإجازته ولا بتصديقه على ذلك. ويكون للناظرين بعد الأول مطالبة 
المشتري بأجرة مثله مدةً وضع يده وانتفاعه به خصوصًا وهو إلى الآن قائم 
على أصله ببناء الواقف كما هو معروف ومشاهد لمن يعرف المكان من أهل 
طنتدا؟ 
أجاب 
مسوغ شرعي لبيع عقار الوقف يكون الواجب رده لجهة وقفه» وعلى المشتري 
أجرة المثل مدة وضع يده عليه بدون وجه شرعيء وإجازة أحد الناظرين للبيع 
الصادر من الناظر الأول بدون مسوغ وتصديقه على ذلك غيرٌ صحيح. بل لو 
كان البيع بمسوغ فأجازه بعد موت عاقده لا تصح إجازته؛ لفقد شرطها وهو 
بقاء العاقدين. 
[70”]” ذى القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في رجل وقف وقفا على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على بنتين 
له مع مشاركة من يحدثه الله له من الأولاد ذكورًا وإنانًا بحكم الفريضة بينهم, 
تبسن بعد كل متهم تعلى لاد ثموت إلعى اتفراضهم اجتمغين بكون علي 
جهات عينها... إلى آخر ما نص عليه في كتاب وقفه. ثم مات ذلك الواقف عن 
البنتينء ثم ماتت إحداهما لاعن عقب, وانحصر الوقف في البنت الثانية نظرًا 
واستحقانًا بمااذكره فى شرطه مما يفيد ذلك. فهل إذا كان لذلك الواقف عاصبٌ 
لم ينص عليه الواقف ني كتاب وقفه لا يكون له مشاركة البنت في الاستحقاق 
ويمنع من التعرض لها فيه؟ 
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أجاب 
نعم لا ايكون للعاصب المذكور مشاركةٌ الموقوف عليه حيث لم يوجد 
في عبارة الواقف ما يفيد دخوله. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ” ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في قطعة أرض موقوفةٍ على مسحب د الحلعم جز انها . فهل 
لك ا و ال ري 
أجاب 
لا يسوغ لأحد المستحقين بيع شيء من الوقف بل ولا لناظره بدون 
مسوغ شرعيء ويؤمر المشتري برفع يده عن الأرض المذكورة حيث تحققت 
وقفيتها بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
11ىلا ] ”م١‏ ذي القعدة سنة ١156‏ 
سكل في رجل بلغ سنه نحو ماثة سنة وعشرء وصار يخرف مذهول العقل 
ولا بحسن التصرف ولا يعى ما يقول؛ وله وقف مشروط له فيه الشروط العشرة 
التي منها البيع. واخصدس الرحب لزرجه الح العااحستو و وب ليا 
قاضي بلدهما حجة بالبيع مقرًا فيها بقبض الثمن. فهل إذا ثبت أنه مذهول 
العقل وباع بالغبن الفاحش لا يكون البيع نافرّا لاسيما ولم يكن محتاجًا لبيع 
الوقف. وعنده ما ينفق منه على نفسه من مأكل ومشرب وغير ذلك؟ 
أجاب 
لاايصح استبدال الوقف بالشرط مع الغبن الفاحش ولو كان المشروط 
له عاقلاء ومع تحقق الذهول لا ينفذ ولو بمثل القيمة. 
واللّه تعالى أعلم 


لاو 















































كتاب الوقف ا 
7 
مطلب: يقدم أداء دين العمارة على الدفع للمستحقين. 
١5 ]"1/8*[‏ ذي القعدة سنة ١756‏ 
سثل في وكالة وقف تهدَّم بعضهاء فباعها بعض المستحقين لأناس 
وقبضوا منهم الثمن واستهلكوه في الإنفاق على أنفسهم, فبعد ذلك جاء رجل 
من المستحقين ورفع أيديهم عن الوقف لدى القاضي ورده لجهة وقفه. وأمره 
الحاكم الشرعي بالاستدانة وتعميره» فاستدان وعمر وأخرج له سندًا شرعيًا بأنه 
ناظرٌ على الوقف أصلي بمقتضى شرط الواقف على الوقف. وصار يستغله 
فالآن تنازع معه بض ذرية البائعين ين ويريدون مشاركته في الاستغلال وأخذ 
نصيبهم من ذلك لكونهم من ذرية الواقف قبل أن يستوني من أجرته ما استدانه 
على عمارته بأمر الحاكم الشرعي. فهل لايكون لهم حل شيء من ذلك إلا 
بعد استيفاء ما استدانه؟ 
أجاب 
في شرح التنوير ما نصه: ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة 
إلا بإذن القاضى)”"» فإذا استدان الناظر المذكور بإذنه لعمارة عقار الوقف لا 
ا ا ا ةا 
العمارة؛ وني الخيرية من الوقف: افقد صرحوابأن الناظر إذا صرف للمستحقين 
مع الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن؛ إذ لا حقٌّ لهم في الغلة زمن ن التعمير» بل لا 
حقٌّ لهم زمن الاحتياج إليه عمر أو لاء وهذا مما لا توقف فيه)". اه. وفي رد 
المحتار من الوقف أيضًا عند قول المتن: «ويبدأ من غلته بعمارته»: «ودخل في 
ذلك دفع المرصد الذي على الدار» فإنه مقدَّم على الدفع للمستحقين كما في 


(؟) الفتاوى الخيرية .١9٠0 /١‏ 
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فتاوى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل» وهذه فائدة جليلة قلّ مَن تبه 
لهاء فإن المرصد دين على الوقف لضرورة تعميره)7". 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]"/85[‏ ذي القعدة سنة ١١565‏ 

سئل في نظر على مسجدين متجزئ من قديم الزمان على جميع 
خدمتهماء وهم ثلاثة بيوت» فاختار أهل البيوت ثلاثة رجال منهم ليباشروا 
الخدمة من قبض ريع الوقف والصرف على المسجدين مع الضبط والكتابة 
كما هو مشترط عليهم بحجة إقامتهم؛ فطلب بعض أهل البيوت الحساب من 
المذكورين لأجل عمارة الوقف والمسجدين, فامتنعوا لدى حضرة القاضي 
وأنكروا تجزئة النظر. وثبت عليهم بحجج شرعية اعترفوا بمضمونهاء وأمر 
بالكشف عن المسجدين والوقف واتضح ما فيهما من خراب بمعرفة الشرع 
وأهل الخبرة» وطلبوا للحساب وبيان كمية أماكن الوقف وقدر أجرتها وبيان 
المنصرفء فذكر اثنان منهم أنهما فرعان لا يؤجران ولا يستغلان» وأن ذلك 
منوط بالثالث وهو عهدتهم. وصدقهما على ذلك؛. وأخبر أنه لم يكن عنده 
قيد لكمية الأماكن وقدر أجرتهاء والتمس أن يعطى له ميعاد ليعمل فيه دفترًا 
يحتوي بيان كمية الأماكن وقدر أجرتها والمنصرف فأجيب لذلك. ثم أحضر 
دفترًا مذكورًا به أماكن» وسئل منه: هل بقي من أماكن الوقف شيء؟ فأخبر أنه 
لايعلم للوقف خلاف ما هو مبين بدفتره» فأمر بالكشف على ذات الأماكن 
بمعرفة الشرع وحضور جمع ممن يعلم أماكن الوقف وقدر أجرتهاء فكشف 
عليها وتحرّرت قائمة بذلك, وبالتأمل في القائمة والدفتر وجد اثنا عشر محلالم 
ترد بدفتره وقدر أجرتها يزيد على ثلث الإيراد» ثم أحضر بعض السكان وأبرز 























)١(‏ حاشية ابن عابدين لا 















































كتاب الوقف 
محم 


من يده وصولات بخط وختم العهدة. واعترف بأن هذه الأماكن من الوقف 
ويقبض أجرتهاء وصدق الناظر على أن جميع ما في القائمة من أماكن الوقتف 
وقدر أجرتها صحيح ماعدا محلا واحدًا لم تترتب أجرته من مدة توليتهم, 
وأنكر عهدتهم بواقي من إيراد الوقف استلمها من سافه وثبنت عليه بخطه 
ونعد اعت در ماس الس واراة لاجراي اكرفعن لتيل رادل 
دفتره عما صرف في بعض لوازم المسجدين نحو الخمس. وزاد على المنصرف 
في عمارة بعض الأماكن نحو الثلث. وثبت ذلك بمعرفة الشرع واعترافه بذلك, 
ويريد بعض أهل البيوت تحقيق باقي المنصرف ليتضح كما اتضح الإيراد. 
مل بما حص هماد كرمن المخالقة للتسرع والتهم القوينة واللجنم الظاهرة 
يستحق العزلٌ وبُجبر على دفع الفائض بعد تحقيق المنصرف؟ 
أجاب 
لابُولَى على الوقف إلا أمينٌ قاد وَعَزْلُ الخائن واجبٌ فإذا تحقّق 
على المتولي المذكور ما ذكر ببذا السؤالء وجب عَرْلهِ لخيانته. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]"785[‏ ذي القعدة سنة ١75765‏ 
سئل ني رجل وقف عقارًا على ذريته وأولادهم وأولاد أولادهم... إلى 
آخر ماعيّنه بكتاب وقفه. ثم مات الواقف وأولاده. وانحصر الوقف ني ولد 
نهم تاصن افلما تلع الكلم وجدعنازاين ذلك الوقف تعد يد رجل ا جمي» 
فأراد نزعه منه» فادّعى ذلك الرجل أنه ا: شترى بعض ذلك العقار اك 
الولد وهو صغير. فهل على فرض صدور البيسع من أَمّ ذلك الولد -إذا ثبت 
وقف ذلك العقار- يكون البيع باطلاء ويلزم ذلك الرجل أجرة مثل ذلك العتقار؟ 
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أجاب 

الوقف بعد صدوره صحيحًا لازمًا لا يقبل التملك والتمليك بدون وجه 
شرعي. ِ 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: باع الناظر عقار الوقف يعزل أو يضم إليه ثقَت. 

[87/] 77 ذي القعدة سنة ١756‏ 

سئل في وقف أهلي شرط واقفه أن أول ما يبدأ من ريعه بتعميره وجعله 
على خيرات معلومة من قراءة القرآن وغيره؛ وما بقي يقسم على المستحقين. 
فالناظر الآن المستحق للنظر يأخذ ريعه ولا يعمر ولايفعل من الخيرات 
المشروطة شيئًاء ولا يعطي مستحقه. بل باع بعض أمكنة الوقف. فما الحكم في 
ذلك؟ هل يكون للحاكم جبره على العمارة وإجراء الخيرات وصرف الباقي 
من ذلك على مستحقيه. وإذا لم يوف بعد جبر الحاكم له فللحاكم عزْلّهِ؟ 

أجاب 

يبدأ من غلة الوقف بعمارته وإن لم يشترط الواقف ذلك في أصل وقفه. 
ويأمر القاضي المتولي بذلكء فإن أبى عزله. كما أنه يعزل إذا تحقق عليه بيع 
عقارالوقف بدون مسوغ عالمًا بوقفه. أويضم إليه ثقة كما في التنقيح بالعزو 
إلى البحر والقنية وغيرهما”"» أو ثبت عليه ما يقتضي عزله. 

واللّه تعالى أعلم 

[17/”] 7 ذي القعدة سنة ١756‏ 

سئل في ناظر وقف آجر لرجل آخر أرضٌ زراعةٍ للوقف ثلاث سنوات 
بأجرة معلومة: وانتفع بها المستأجر سنتين» فأراد رجل آخر زيادةً الأجرة لأجل 
)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية .57١ /١‏ 















































كتاب الوقف 
لح 
أَخْذِها لنفسه. فهل إذا كانت الإجارة بأجرة المثل لا يكون للناظر فسخ الإجارة 
قبل مضي مدتهاء لا سيما والمستأجر راض بدفع الزيادة في السنة الباقية له؟ 
اجات 
إذا وقعت إجارة أرض الوقف صحيحة بأجرة المثلء لا يكون لأحد 
المتعاقدين فسخها قبل مضي المدة بدون مسوغ شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: إذا كان المتولي متهمًا يجبر على تعيين الحساب. 
مطلب: لو ظهرت خيانةّ ناظر لا يقبل قوله ولو بيمينه. 
[*] 5" ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سثئل في ناظر على وقف مسجدين, ثبتت عليه جنح. واتهم بين يدي 
القاضي في حساب إيراد الوقف وني بعض المصرف. فهل يجبر على حساب 
المصرف؛ ويجبر على دفع الفائض لجهة الوقف لمن يتولى بعده بعد عزله. 
ولا يُقبل قولّه بدون بينة بعد تكذيب الظاهر له؟ 
أجاب 
إذا كان المتولي متهم يُجبر على تعيين الحساب شينًا فشيئّاء والقول في 
الأحاقة فول لامع مع يعت إلا اد يدق اما كذه ده العام سدع ترون 
الأمانة وتظهر الخيانة» فلا يصدق كما في البيري عن أحكام الأوصياءء قال في 
الفتاوى الحامدية: «وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه» 
وهي كثيرة الوقوع)"". اه. وفيها عن فتاوى الشلبي بعد كلام: «ومن اتصف 
بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا لا يُقبل قولّه فيما صرفه إلا 


.77/ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١1( 
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ببينة270. اه. وإذا عزل الناظر وولي غيره بالطريق الشرعيء أمر بدفع فافض 
الوقف له. 























واكه هال أعلم 
[6""' ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في رجل قرره القاضي في وظيفةٍ شرعيةٍ في خدمة مسجد من فراشة 
ووفادة وغير ذلك عوضًا في ذلك عن شخص مات عن أمه وأخيه. وأمضى على 
رك اناس نار السحيدريما الاين الود الحاره على المسيكد المدكود 
وغيسره. فهل يكون الحق في الوظيفة للمقرّر المذكور دون غيره» وإذا تعررضت 
م المت الذي انحلّت عنه الوظيفة للمقرّر المذكور متعللةً بأن للميت أنََاء وأنه 
أولى بوظائف أخيه. لا عبرة بتعللها بذلك؛ وتمنع شرعًا من معارضة المقرر 
الأهل للوظيفة» ولاحق لأم الميت ولا لأخيه في الوظيفة بالقرابة والوراثة في 
ذلك للميت؟ 
أجاب 
حيث قرر الرجل المذكور في تلك الوظيفة ممن له ولاية التقرير في ذلك» 
كرون الس فيها له» وليس لأحدٍ معارضته بدون وجه شرعي. 
وائئة تغال أعلم 


[300]"”؟ ذى القعدة سنة ه5١١‏ 


سئل في بستان وقف استأجره رجل بأجرة معلومةٍ على أن يزرع المستأجر 
من ماله أشجارًا معلومة ليكون نصف الغرس منها للوقف. والنصف الآخر 
له ثم مات المستأجرء وبيعت الأشجار التي تخصه لرجل آخر بثمن معلوم, 


.57١ /١ المرجع السابق‎ )١( 















































كتاب الوقف كي 
0 
وباعها المشتري لغيره أيضًا. فهل إذا ادعى الناظر أن بعض الأشجار المبيعة 
وقف من جملة الأشجار القديمة بأرض الوقف وليست من غرس المستأجر. 
وأثبت ذلك بالبينة الشرعية» يكون البيع فاسدًا ويرجع المشتري على من باعه؟ 
أجاب 
لا يملك وارث مستأجر أرض الوقف بيع ما ثبت أنه من أشجار الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 
[" فذي القعدة سنة ١75765‏ 
سكل في رجل استأجر مكانًا وقمًّا وأذن بالبناء فيه على أن يكون ما بناه 
وأحدثه من ماله ملكا له. وجعل عليه أجرة أرض وبناء الوقف القائم كل شهر 
قدرًا معلومًا من الدراهم. فهل إذا أراد هدم شيء من بناء الوقف القائم لا يسوغ 
له ذلك, وإذا هدم شيئًا منه يكون ضامنًا له وعليه دَفْعٌ ما تجمد من أجرة عقار 
الوقف؟ 
أجاب 
لا يسوغ لمستأجر عقار الوقف هدم بنائه» وعليه ضمانه ودفع أجرة عقار 
الوقف لناظره. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]"/47[‏ ذي الحجة سنة ١١55‏ 
سثئل في امرأةٍ مستحقةٍ في ريع وقف. ماتت قبل أن تحاسب الناظرة 
المشاركة لهاني الاستحقاق على ما يخصها من ريعه عن ورثة. فهل يكون 
رثتها محاسبةٌ الناظرة على ما كانت تستحقه مورثتهم إلى موتهاء ولهم 
مطالبتها به بالعًا ما بلغ؟ 
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أجاب 
إذامات الموقوف عليه بعد استحقاقه لشىء من غلة الوقف. يكون 
لواوةه خا موهوق الو فم وكات هايا 
مطلب: لا يجوز لقيم المسجد بيعه ولا أن يجعل شيئًا منه سكنًا 
ومستغلا. 
مطلب: من هدم حائط مسجد وجب عليه إعادته. 
[1/9”] ” ذى الحجة سنة ه56١١‏ 
١‏ :و 
ماا المسحد واستبداله؟ هل يحب اضع اليد رَفْعَ يله ع 
لحكم في بيع جدواس فال هل يجب على واضصع يد رَفْع يده عن 
المسجد. ولا يجوز لأحدٍ استبداله ولا إدخاله في مكان بعد شهادة الشهود 
بمسجدية الليوان» وإن بعضهم صلى فيه» وبعضهم رآه مسجدًا خريًا قبل 
إدخاله في المنزل وشهادة أهل الخبرة لا سيما ومعالم المسجد فيه باقية ظاهرة 
لكل من رآه؟ 
أجاب 
قال الإمام الثاني: لا يجوز بيع المسجد بوجه من الوجوه''» وقال 
ومستغلا””» وإذا خرب المسجد لا يعود ملكا عند الإمام أبي يوسف. وهو 
قول أبي حنيفة”"» فإذا ثبت بالوجه الشرعي استيلاءٌ شخص على شيء من 
)١(‏ أوقاف الناصحيء لوحة 3أ. 


(؟) الإسعاف ص 5/. 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ /ه". 















































كتاب الوقف 
متم 


المسجد, كان الواجب رفع يده عنه وإعادته مسجدًا كما كان» وصرَّح علماؤنا 
بأن مَنْ هدم حائط مسجد وجب عليه إعادته”". 
واللّه تعالى أعلم 
[9/"] لذي الحجة سنة ١756‏ 
سئل فيمن وقف وحبس سواقي بأرضها على مسجد معين» وجعل 
منفعة الأرض لمن يقوم بوظائف المسجد المعين» ثم إن بعض الموقوف 
عليهم -وهم نظار المسجد المذكور- عاقيا م سراق سور ريته 
دون الآخرين, ثم مات الواهب قبل حيازة الموهوب له ثم بعد ذلك تظلّم 
الموقوف عليهم لبعض الأمراء» وطلبوا منهم شينًا زائدًا على الشيء الموقوف 
للمسجد لأجل كفايته. فأعطاهم ساقيةَ باسم أبيهم تُصرف منفعتها للمسجد 
أيضَاء ثم مات الأب بعد ذلك. فهل لا تصح هبة الوقف ولو حصلت الحيازة 
حيث ذكر الواقف في صيغته الوقف والتحبيس؟ وهل هذه العطية التى صدرت 
من الأمير للأب تكون لجميع أولاده. ولا يختص بها البعض دون البعض؟ 
أجاب 
الوقف بعد صدوره لازمًا صحيحًا لا يقبل التملك والتمليك» فلا تصح 
هبة شيء من الوقف. وإن كان الإعطاء من الأمير للأب على جهة التمليك له 
يكون بين جميع ورئته» وإلا بأن أرصده الأمير على مصالح المسجد. لا يكون 
تركة عن الآأب» ويصرف المتولي ريعه على مصالح المسجد. 
واللّه تعالى أعلم 
[4" لاذي الحجة سنة ١١765‏ 
مكل ل رج ناطر على ونتافن كل الساكم التحرعي موب تثرين 
وبجانب الوقف المذكور قطعةٌ أرض خربة مشحونة بالأتربة من أصل الوقف 


.18١ /5 المرجع السابق‎ )١( 
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المذكورء والقطعة الأرض المذكورة لم يرد منها نفع للوقف المذكورء 
استأجرها رجل آخر من الناظر المذكور بمبلغ من الدراهم, وكانت أجرتها 
قيمة المثل خالية فأذن الناظر المذكور بالإنشاء والعمارة للمستأجر. وجعل 
عليها حكرًا لكل سنة معلومًا. فهل إذا أنشأ وجدد بنيانًا لنفسه ثم مات الناظر 
وتولى ناظرٌ آخر لا يكون له معارضة الباني المذكورء وإذا كان الحكر أجرة 
المثل لا يكون له مطالبثه بزيادة إذا تحقّق ما ذكر؟ 
أجاب 

جايناة لمعا هن لشيس ادن الناظطرييدى القر روممائوك لفورؤلة كلت 
بقلعه من أرض الوقف ما دام قائمًا بدّفع أجرة مثلها خالية عما جدده المستأجر 
من ماله لنفسه. 























واللّه تعالى أعلم 

١١56 ذي الحجة سنة‎ ١١3 

سئل في جماعة لهم أشجارٌ مغروسة ني أرض وقف بإذن الناظر بحق 
القرار. ورئثوها عن أصولهم من نحو مائة سنة» وغرسوا فيها أيضًا أشجارًا بعْد 
موت مورثهم بإذن الناظر لتكون ملكا لهم كذلك. فهل إذا مات الناظر المتولي 
الآن وتولى ناظرٌ آخر وأراد ضم الأشجار إلى الوقف وأن يمنعهم من الانتفاع 
بها لا يكون له ذلك؟ 

أجاب 

حيث كانت الأشجار ملكا للغارس في أرض الوقف بحق القران لا 
يكون لمتولي الوقف معارضةٌ ملاكها ما داموا قائمين بدفع أجرة مثل الأرض 
خالية عن غراسهم المملوك لهم» وليس له رفع أيديهم وأخذها لجهة الوقف 
بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوقف 0 
ك4 
[/91 ]18 ذى الحجة سنة ١١565‏ 


سئل في رجل كان ناظرًا على بمستان وقف على مسبيل» فعبجز عن القيام 
بمصالح السبيل» فهجر.ء فأقام الحاكم ابه ناظرًا على ذلك» فعمره وجدد 
بجواره بستانًا 00 في حياة أبيه وبعد موته» فتنازع هو وإخوتّه على يد قاض 
مالكي فعجزه عن البينة» فقام الابن المذكور بأمر من حاكم السياسة على يد 
قاض حنفي وأثبت له البستان والأسبلة بالبينة المرضية» وأيضًا وقف ما أحدثه 
وجعل مصروفاته يستعان بها على الحديث من الأسبلة» وذلك بسند مؤرخ 
بتاريخ غاية محرم سنة ١759‏ ومكمل بالشهود على العادة وحكم الحاكم بنفاذ 
ذلك والآن المنعرضون أولا يدعون أن الأسبلة مع الأشجار وقفهم وقفوها 
بتاريخ متأخر عن ثبوت الملك للمدعى عليه وعن وقفه. ويريدون بذلك إيطال 
الوقف الواقع منه. فهل حيث كان ملكه ثابنًا فيما وقفه لاايصح وقفهم له ثانيّا 
ويبقى وقفًا على شروطهه. ولا يبطل الوقف بدعوى المدعين أنهم وقفوه ثانيا 
بعد وقف أخيهم المالك لما وقفه. ويمنعون من التعرض له بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا كان الملك ثابتًا للرجل المذكور فيما وقفه. لا يكون لإخوته معارضئه 
في ذلك بدون وجه شرعي» وشرط الواقف كنص الشارع» فيجب إجراء الوقف 
المذكور على ما شرطه واقفه. 

واللّه تعالى أعلم 

"١ "4[‏ ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سئل في بستان وقف استأجره رجل بأجرة معلومة على أن يزرع المستأجر 
من ماله أشجارًا معلومةً ليكون نصف العاصى منها للوقف. والنصف الآخر 
لدمع غير العاصيء ثم مات المستأجرء فباع وارثه جميع الأشجار وما يبخص 
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مورثه وما هو موقوف. فهل إذا أثبت متولي الوقف أن بعض الأشجار المبيعة 
ا ل ل ار ل يم 
بثمن ما ثبت استحقاقه لجهة الوقف على البائع؟ 
أجاب 
بيع الأشجار الموقوفة غيرٌ ناف» ويصحٌ البيع في المملوكة بحصتها من 
الثم 























[49/ا"] “٠‏ ذى الحجة سنة ١١565‏ 

سئل ني رجل يدَّعي أن جده وقف داره على أولاد صلبه وهم: محمد 
وحين وساركة وعز ثم من بعد على ذريكهم ودرية تركيس فإن الفرضوا 
جيكنا تكن الذار الملاكورة ولق على الحزمين التسريفين» اوكا لك بجي ان 

بخص الواقف المذكور من قاعة قزازة وغيرها يكون وقمًا صحيحًا على الوجه 
المشروح. وبيده حجة وقفية شرعية مؤرخة سنة ١١77‏ وأن والده وابن عم 
ا لاس ا 
ل ا اي اا ال 
المذكورة. فهل بتصديقهما يكون الجزء المجعول دارين وقفا أم يطلب من 
المدعي بينة بدعواه؟ وهل يكفي في ذلك الإشاعة أم لا؟ وما الحكم في بناء 
الدارين المذكورتين؟ 















































كتاب الوقف 0 
لا 
أجاب 


يعامل المقر بإقراره؛ فحيث صدق المدعى عليه مدعي الوقف أمر برفع 
يده عن الوقف وتسليمه لمتوليه» وما بناه المدعى عليه من ماله لنفسه في أرض 
الوقف مملوك له. 


سئل في مستحق ني وقف من جملة مستحقيه. هدم حواصل معلومة من 
ل ل ار 
طاحونة وثلائة حواصلء وذلك بإذن امرأة من المستحقين لم تكن ناظرةً 
بالشرط ولا منصوبة من قبل قاضء وصدرت مرافعة في شأن ذلك بين يدي 
قاضى الحيطة ونث إذن السعدةة لذ العا نعل الماكتم رأنها حملت 
عليه كد مغلوماى كل تسدة اولك بقهادة البنة ومصديق وكيل المستحية 
كذلك,. وكتب بما ثبت على الوجه المذكور حجة. فهل لا يثبت الخلو ولا 
حق القرار في أرض الوقف للباني المذكور بإذن الممستحقة المذكورة له بالهدم 
والبناء على الوجه المسطورء ويكون لناظر الوقف تكليفه بقلّع ما بناه من ماله 
لنفسه حيث لم تنقص الأرض بقلعه. ويضمن ما هدمه من بناء الوقف القائم» 
ولا يكون إذن المستحقة له بالهدم والبناء مانعًا من ضمانه لذلك؟ 


أجاب 
بذلك مانا من الضمانه ول يكون مابني بإذنه خلر املد 


حيث لم يكن ناظرًا شرعيا 
واللّه تعالى أعلم 
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١755 محرم سنة‎ ١ ]1[ 


سئل في أرض خرية من أرض ا 
ف ار المعو ا 6 
المسبل؟ 

أجاب 
نعم ليس للباني المذكور ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: شهدوا مع متولي الوقف أن هذه الأرض من قريتهم تقبل. 
مطلب: لا تقبل شهادة المستحق فيما يرجع إلى غلنّ الوقف. 
مطلب: تصح الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي ل المكتب. 
مطلب: تجوز شهادة الناظر ْ وقف تحت نظره؛ وكذا قضاء القاضي. 

1 محرم سنة ١715‏ 

ِ 0 500 000 1 

سئل في طاحونةٍ في محلة» شاع وذاع وَقفها عند أهل تلك المحلة وغيرهم 
على من ينتفع بها من المسلمين» ولم يضع أحد يده عليها على الخصوص. لا 
بملكِ ولاغيره؛ من مدة ثمانين سنة» بل ينتفع بها أهل تلك المحلة وغيرهم من 
حيسث كونها وقمًا على من ينتفع بهاء وهدمت وبنيت تلك المدة مرارًا ولم يذّع 
أحدّيلكها. ثم الآن جاء رجلٌ من أهل تلك المحلة وادّعى أنها ملْكّه حيث 
وجد صكًَا في حائط منهدم فأخذه وقرأه» فوجد مضموتّه أن أبا جده اشسترى 
أرض هذه الطاحونة» وأقام بينةَ شهدت له بالملك؛. وجرحها بعض من عليه 
الدعوى من أهل تلك المحلة بجرح مقبول غير مجرد. وحكم القاضي للمدذعي 
بالملك قبل إثبات التجريح, وادَّعى حسبة أيضًا بعض أهل تلك المحلة عند 















































كتاب الوقف م 
3274 
القاضي بأن هذه الطاحونة وقف لله تعالى على من ينتفع بها من المسلمين من 
قديم الزمان من قبل واقف معيسن» وأقام المدعي المذكور بينة من أهل تلك 
المحلة أيضًا وشهدت بأن هذه الطاحونة وَقفٌ لله تعالى على من ينتفع بها من 
قبل واقفها المذكور, وأسندوا شهادتهم بالوقف إلى السماع والاستفاضة. فهل 
لايحكم بملكها لمدعيه بعد مضي هذه المدة الطويلة» لاسيما ولم يحصل من 
أببي جده دعوى بملكها قبل دعواه مدة تزيد على خمس عشرة سنة مع تمكنه 
منها وتصرّف عامة المسلمين فيها بلا منازعة: ولا يعذر المدعي في تأخير 
دعوى الملك هذه المدة بكون الصك المتضمن ملك أصوله كان مخفيًا في 
حائط وظهر بانهدامه. ويحكم بوقفينها حيث شهدت البينة بالوقتف؟ 
أجاب 
سكوتٌ مورث المدّعي عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مَانع 
مالع مع سطاح دغوى ؤارثه يعديموية ووتيخ الععناء فرع سماع الدعوى. فإذا 
و تحقق سكوت المورث عن الدعوى تلك المدةً بلا مانع» لايكون للقاضي 
سماع دعوى وارثه» وتقبل الشهادة حسبة بدون الدعوى في الوقف كما تقبل 
الشهادة بالشهرة لإثبات أصله وإن صرّح الشاهد بالسماع في المختار كما في 
الدر من الوقف. وإطلاق المتون من الشهادات على خلافه» وأفتى به بعضهه”' 
وف تنقيح الحامدية من الشهادات: «في فتاوى التمرتاشي من الشهادة: شهدوا 
مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة الأرض من جملة أراضي قريتهم» 
تقبل اه. أقول: ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مِّ في السؤال السابق؛ 
لأن ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين» وهذا في الشهادة على 
أصل الوقفء وهو غير مملوك لأحد. فلذا لم تقبل في الآول وقبلت في الثاني» 
كما أشار إلى هذا الفرق صاحبٌ البحر» وذكر عدةً مسائل تقبل الشهادة فيها 


.5١7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 





























بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
/ 


لكونها على أصل الوقف. وهي الشهادة على وقف مكتبء وللشاهد صبيٌ في 
المكتب» وشهادة أهل المحلة بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على وقفية وقف 
على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة.؛ والشهادة على وقف المسجد 
الجامع» وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل» فالمعتمد القبول 
في الكل. قال ابن الشحنة: ومن هذا النمط قضاء القاضي في وقف تحت نظره 
وهو مستحق فيه اه. قال الخير الرملي: وبه يعلم جواز شهادة الناظر في وقف 
تحت نظره؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد)”". اه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: بنى ‏ أرض الوقف بغير إذن» والقلع يضرء يتملكه الناظر 
للوقف بآقل القيمتين. 

١155 محرم سنة‎ ١151338[ 

سثئل في رجل مزارع في أرض وقف. بنى فيها بناءً لنفسه من ماله بدون 
إذن الناظر, ثم استأجر الأرض من ناظر الوقف إجارة مسانهة. فهل إذا فسخ 
الناظر الإجارة يكون للناظر أن يتملك البناء المذكور لجهة الوقف من مال 
الوقف جبرًا على المستأجر المذكور حيث كان قلعه يضر بأرض الوقف. 
وليس للمستأجر التصرف في البناء المذكور بقلعه. وليس للمشتري منه أيضًا 
التصرف بما يضر بالوقف. ويجبر على البيع لناظر الوقف والحال هذه؟ 

أجاب 

حيث لم يكن بناء المستأجر بإذن بحق القرار» وفسخت الإجارة» وكان 
قلع البناء يضر بأرض الوقف. حلا اك ار الخيض بررها اوضر 
منزوع أيهما كان أقل» والمراد بقولهم هنا منزوعًا أي مستحق النزع. 

واللّه تعالى أعلم 




































































كتاب الوقف م 
لله 
١513380 5[‏ محرم سنة ١155‏ 


سئل في رجل كان مزارعًا في أرض وقفء وبنى فيها بعض سواق ومحلات 
للدواب من ماله لنفسه ثم طلب إجارة أرض الوقف من ناظر الوقفء فآجرها 
ل ل 
والإجارة على أنه إذا ترك الأرض من تلقاء نفسه لا ب يستحق شيئًا مما صرفه. 
ولاطلب له على جهة الوقف. وإن رفع أحد يده يدفع له ما صرفه. وكتب 
ذلك وثيقة بختم الناظرء وذكر في آخرها أيضًا أنه أذنه بغرس الأشجار والبناى 
واستمر يزرع مدةً من السنين. فهل يكون لناظر الوقف فَسْحٌ الإجارة ني كل 
سنةٍ تمضيء ولاحولات نيج الأجارة عليرضا المستأجر المذكور. ويكون 
لناظر الوقف إجارةٌ الأرض ممن شاء بأجرة مثلها بعد فسخ الإجارة المذكورة: 
ولا يش يثبت للمستأجر حقٌ استبقاء الأرض في يده. ولا خلو ببنائه وغرسه في مدة 
وراك ناعير :بسلا بد وس لزان لقان ال لجا رار ا 
وناظر الوقف راضي بأن يقوم له بما صرفه تبرعًا من عند نفسه شفقةً عليه؟ 

أجاب 

جام عي مك رو ييه ارد ارطع ]دن الباطر علي 
أن يكتون لخر ا: بحن القران يكوة للناظر ]جازة الآرحن مه غير المستاجر 
بأجرة مثلها عند رأس كل سنة تمضي من تاريخ الإجارة» ولا يكون كل من 
بناء المستأجر وغراسه على الوجه المذكور مانعًا من صحَّة الإجارة لغيره» 
ويتملك لجهة الوقف مستحق القلع. 

واللّه تعالى أعلم 

[805] 71 محرم سنة ١155‏ 

سئل في بيت موقوفٍ على امرأتين: إحداهما ناظرة عليه بما لها من 
الشرط آجرته لرجل بأجرة معلومة لكل شهرء وتريد الناظرة المذكورة التصرّف 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
,م 


في الأجرة بإنفاقها على نفسها وشئونها. فهل إذا كان البيت محتاجًا للعمارة 
الضرورية يُبدأ من ريعه بعمارته» ولاحقٌ للناظرة ولا للمستحقة الأخرى في 
ريعه إلا بعد تمام العمارة الضرورية» وإذا أرادت الناظرة إدخال رجل أجنبي في 
الوقف من غير شرط لا تجاب ذلك؟ 























أجاب 

يبدأ من غلة الوقف بعمارته» ولا يسوغ صَرْفَ شيءٍ منها لمستحق مع 
احتياج عقارٍ الوقف للعمارة» وليس للمتولي إدخال أحدٍ في ريع الوقف بدون 
شرط الواقف له ذلك. 

7 محرم سنة 11755 

سثئل في رجل مولده بإسكندرية» وأمه منهاء يذعي على رجل ناظر على 
مسجد بإسكندرية أنه يستحق نظره بسبب أن الواقف شرط النظر لنفسه ثم 
لأولاده» ثم لرجل مغربي من مستير إن وجد بها - أي بإسكندرية- رجل مقيم 
بالنظر من المتولي من أهل إسكندرية» فعارضه الناظر بأنه لا يعلم أن هذا 
الشرط شرطه الواقف. وعلى فرض أنه ذكر ذلك في وقفية أو سجل من غير 
ثبوت مضمونه ولم يسبقه وضع يدء فلا يعول عليه» وأيضًا فإن النظار على هذا 
المسجد من أهل ثغر إسكندرية لهم أزيدٌ من مائة سنة والقاضي يولي عليه من 
أهل إسكندرية لا من أهل مستيرء ولم يتول على هذا المسجد أحد من أهل 
)١(‏ هذه الفتوى ضمن خمس فتاوى نبه عليها في هامش الأصل بما نصه: «تنبيه: الأسئلة المؤشر بجانبها 
بعلامة »١‏ وعلامة 7» وعلامة ا» وعلامة 4» وعلامة 5 كان حقها أن تذكر في مواضعها السابقة» ولما 


وقد رددناها إلى موضعها الصحيح. 















































كتاب الوقف 0 
لذذا 
مستير أصلاء على أن هذا المدعي مولود بإسكندرية» فهو من أهلهاء وعمره 
يقارب أربعين سنة. وأبوه له من العمر أزيد من سبعين سنة: ولم يدع واحد 
منهما في هذه المدة شيئًا من ذلك. فهل دعوى هذا المدعى لا تقبل منه إلا ببينةٍ 
على هذا التشرظ اسمعت من الواقكء لأن هذا من شتروط الوق :لامن اضله؟ 
وهل إذا ثبت أن هذا المدعي مولود بإسكندرية ومتوطن بها إلى الآن يكون من 
أهلها أيضًا كالناظر المتولي» فحينئذ لا تسوغ له هذه الدعوى ولا تسمع منه؟ 
أجاب 

إذا جحد المتولي على الوقف شرط الواقف المذكور ولم يثبت بالبينة 
العادلة» لا يكون لأحدٍ معارضته بدون وجه شرعىء ولا تقبل الشهادة بالشهرة 
لإا شرائط الاقف فق الأحي” 0 ولايققى بصك لترينيت نفسو شرا 
قال الخلامة الرمك :"الا تيه على التقط و للا يعي له فنالا يعمل متكتون 
الوقق الذي اغليه حطوظ القهباالناضنية؛ الآن القامى لكرقوي لأبالخيةة 
وهي البينة أو الإقرار أو التكول كما في إقرار الخانية»”". اه. وعلى فرض ثبوت 
شرظ الؤاقف ما ذكر لا يسدق الرعل المذكور النظر]لا بد بوت كونة من 
أهل تلك البلدة بالوجه الشرعيء وعلى مقتضى دعواه المذكورة لا يعد من 
أهل مستير حيث ولد بإسكندرية وأمه منهاء وتأهل أبوه مها فيهاء وهو مقيم بها 
إلى الآن» فليس من أهل مستير شرعًا ولا عرقاء وقد أفاد هلال في أوقافه من 
باب: الرجل يقف أرضًا على فقراء جيرانه أن أهل بلد لو خرجوا منها وتوطنوا 

بغيرها لا يكونون من أهلهاء فلا يدخلون فيما شرط لأهلها"”". 

واللّه تعالى أعلم 
(1 ادر اللتصبار وساف انع فرق 1211/6 


(؟) الفتاوى الخيرية .5١9 /١‏ 
(") أحكام الوقف لهلال الرأي ص .١94/8‏ 
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8110 محرم سنة ١155‏ 

سئل في واقف أنشأ وقفه على نفسه. ثم من بعده على ذريته. ثم على 
ذرية ذريته طبقة بعد طبقة» ثم على عتقائه وعتقاء عتقائه كما هو مسطور في 
وقفيته المحفوظة بأيدي المستحقين. وَشَرّطٌ لنفسه الاستبدال والإخراج مدة 
حياته. وأنه لا يفعله أحد من النظار والمستحقين بعده كما هو مقرر في وقفيته 
المذكورة. فهل إذا صدر الاستبدال من بعض النظار في بعض حوانيت الوقف 
لا يصح هذا الاستبدال ولا يكون جائرًا شرعًاء ويجب على الحاكم الشسرعي 
ردها لجهة الوقف حيث ثبت ذلك الاستبدال بلا مسوغ شرعي؟ 

أجاب 

شََرْطُ الواقف كنص الشارع؛ فحيث نهى الواقف عن الاستبدال لا يسوغ 

لأحدٍ فِعْلَه لا سيما مع صدور الأمر السامي بنهي القضاة عنه بدون إذن. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 صفر سنة‎ ١١]580[ 

سثل في مكان مستحق لأختين؛ بعضّه وقفٌ عليهماء وباقيه ملك لهماء 
فتزوجت إحداهما رجلاء فسكن مع زوجته ذلك المكان مدةً بدون عقد إجارة» 
وعمر وجدد في المكان وبنى فيه بناءَ لجهة الوقف والملك بدون إذن الأختين 
المذكورتين لكونه ساكنًا في المكان من غير أجرة» ثم مات ذلك الرجل عن 
وارث» فأراد ذلك الوارث الرجوع على الأختين المذكورتين بما أنفقه مورثه 
في العمارة. فهل لا يكون لوارث الرجل المذكور الرجوع بما أنفقه مورثه في 
العمارة والحال هذه؟ 

أجاب 

ليس لوارث الرجل المذكور الرجوع على الأختين بما أنفقه مورثه في 

البناء حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوقف د 
مم 
مطلب: عمارة مأذون الناظر كعمارته. 

١755 صفر سنة‎ ١7]*809[ 

سئل في وقفٍ انحصر نظرٌه واستحقاقه في امرأةٍ من ذرية الواقف. فتخربت 
أماكنه وانهدم معظمُهاء فأذنت الناظرة المذكورة لشخص بعمارة الأماكن 
المذكورة من ماله» على أن يكون ما يصرفه من مال نفسه له أن يرجع به في ريع 
الوقف. فهل إذا عمر الرجل المذكور وبناها بحس ب إذن الناظرة المذكورة له 
بذلك على الوجه المسطورء يكون له الرجوع في ريع الوقف بما صرفه من مال 
نفسه ليرجع؟ 

أجاب 

«عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق 
أصحابنا بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع. ذكر في جامع الفصولين في عمارة 
الناظر بنفسه قولين» وعمارة مأذونه كعمارته. فيقع الخلاف فيهاء وقد جزم في 
القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان معظم منفعة العمارة 
إلى الوقف». كذا في فتاوى العلامة الرملي". 

واللّه تعالى أعلم 

١755 صفر سنة‎ ”*]58١[ 

سئل في جماعةٍ وقفوا وقمًا على جهة برّ وجعلوا ناظرًا على الوقف. 
أحدّهم يأخذ ريع الوقف ويصرفه فيما يحتاج إليه الوقف. فهل إذا ظهرت 
خيانة من الناظر في ريع الوقف بأن يصرف بعضه في مصالح نفسه ولا يصرف 
على مصالح الموقوف عليه يكون لهم وللحاكم الشرعي عزله وتولية غيره 
صالحًا للوقف؟ 


.١75 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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كم 























أجاب 
إذا ثبتت خيانة الناظر بالوجه الشرعي وَجَبَ عزلّه. 
١ ]"811[‏ ربيع الأول سنة ١775‏ 
سئل في مكان وقف استولى عليه رجل أجنبي وسكنه مدةً. فهل يكون 
للمتولي طَلَّبُ أجرة المثل مدةً سكناه فيه. وإذا مات المستولي قبل دَفع الأجرة 
تُؤخل من تركته؟ 
أجاب 
على المستولي على عقار الوقف بغير وجِه شرعي أجرة مثله مدةً وَضع 
يده عليه» وإذا مات قبل أدائها تؤخذ من تركته. 
[817"] 4 ربيع الأول سنة ١775‏ 
سئل في فرن موقوف على مسجد ساكن فيه رجل بدون أجرة المثل بغبن 
فاحشء أراد الناظر زيادتها إلى أجر المثل» فامتنع الساكن من ذلك. متعللا بأنه 
دفع عليه مبلعًا من الدراهم خلوًا للساكن قبله. فهل يلزم الساكن أجر المثل» 
ويحكم عليه شرعًا بذلك؛ ولا عبرة بما دفعه خلوًا للساكن قبله. وإذا امتنع 
الساكن من قبول الزيادة وأراد الناظر إجارتها من غيره بأجر المثل يكون له 
ذلك؟ 
أجاب 
على المستأجر لا المتولي تمام أجرة المثل مده سكناه والحال هذه على 
الصوابء ففى الدر من الإجارة: «متولى أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل» 















































كتاب الوقف كي 
35 
يلزم مستأجرها -أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم- 
تمام أجر المثل على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره)”". اه ولا 
عبرة بتعلل المستأجر بما هو مسطورء ولااتصحٌ إجارة عقار الوقف بالغبن 
الفاحش. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]"817[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سثل في رجل له أخت وهناك عقار مملوك لهاء فأخذها معه لسفر من 
الأسفار فماتت فيه» فلما حضر إلى البلد الذي فيه عقارها ادَّعى أنها أوصت له 
بثلث مالهاء وبدين عليها استدانته منه في غيبتهاء فرد الحاكم الشرعي دعواه من 
حيث إنه وارث ولم نُجز الوصية باقي الورثة» وكان قد أقام بينةَ على الوصية 
والدين ثم سافر إلى بلده وأخرج حجة بحكم قاضيها على أن الميتة المذكورة 
قد وقفت ملكها المذكور, وبينة حجة الوقف هي بينة الوصية والدين بعينهاء 
فلم يقبلها الحاكم الشرعيء ثم بعد تاريخ حجة الوقف المذكورة بمدة طويلة 
قسمت الحصة على الورثة بالفريضة الشرعية» وآل إلى المدعى المذكور شىء 
منها بالإرث؛ ثم أتى بحجة أخرى من محكمة بلده بالوقف أيضًا وبينتها هي 
بينة الوصية أيضًاء وقد تأخر تاريخها عن موت المرأة المذكورة بنحو ستتين. 
فهل إذا أقام بينة أخرى غيرها تشهد بالوقف تُسمع ويحكم بهاء أو لالوضوح 
كذبه. ولإقراره لها بالملك حيث ادّعى استحقاقه الموصى له به في ذلك العقار 
وأنه يستحق الدين منه قبل قسمة التركة؟ على أن المرأة المذكورة قد كان بها 
عته حتى إنها تذكر ما تقول وما قيل لها بمقتضى بينة تشهد بذلك. والمدعي 
المذكور يذَّعي عدمه ببينة أيضًا. فهل تقدم بينة العته لا مسيما وبيئة العته كثيرة 

العدد ومشهورة بالعدالة؟ 
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أجاب 

بينة كون المتصرف ذا عقل أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنوناء 
وتقبل الشهادة على الوقف حسبة: فإذا شهدت البينة العادلة بوقف المالكة 
حال حياتها حَكم القاضي به حيث لا مانع» وقد صرّح علماؤنا بأنه لا ترجيح 
بزيادة عدد الشهود. فإنه بقوة الدليل لا بكثرته. فلو أقام أحد المدعيين شاهدَيّن 
والآخر أربعة فهما سواءء وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة؛ لأن المعتبر أصل 
العدالة إذ لا حد للأعدلية0". 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: إنما ينتقل النصيب إلى ولد الولد حيث لا ولد. 

[815"] 1 ربيع الأول سنة ١755‏ 

سكل في واقف أنشاً وقفه على نفسه مدة حياته. ثم من بعده على أولاده 
لصلبه: الشهابي أحمد وعائشة وحليمة وعلي ابن ابنه أحمد المرقوم وهو 
محمد المراهقء بالتفاضل بينهم, ما هو لابنه أحمد الثلث, وما هو لبنته عائشة 
وبنته حليمة الثلث الثاني مناصفةً بينهماء وما هو لابن ابنه محمد بن أحمد 
المذكور مع من يحدثه الله تعالى لمحمد من الإخوة من أبيه أحمد المذكور 
ذكورًا كانوا أو إناثًا الثلث الثالث بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين, ثم من بعدهم على أولادهم, ثم على أولاد أولادهم, ثم على ذريتهم 
ونسلهم وعقبهم ذكورًا كانوا أو إنانًاء أولاد الظهور وأولاد البطون طبقة بعد 
طبقة ونسلا بعد نسلء الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها لا من غيرهاء 
على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من 
ذلك إليه» ومّن مات ولم يترك ولدًّا ولا ولد ولد انتقل نصيبه لمن هو في درجته 


.01/5 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 
ممم 
وذوي طبقته. ومن مات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه 
وترك فرعًا وارنًا قام فرعٌه الوارثٌ مقامّه في الاستحقاق واستحق ما كان أصله 
يستحقه أن لو كان حيّا باقيّاء فإن لم يكن فرع وارث فإلى المشاركين له في 
الاستحقاق مضافًا إلى ما يستحقونه إلى حين انقراضهم أجمعين, هذا ما ذكره 
الواقف المذكور. فمات الواقف عن أولاده الثلاثة وأولاد ابنه أحمد المذكور 
هم محمد وإخوته الذين حدثوا لأبيه المذكور بعد الوقف. ثم ماتت بنته عائشة 
عن أولاد لهاء ثم مانت حليمة عن أولاد لها كذلك, ثم مات الشهابي أحمد 
عن أولاده الثلاثة: ذكرين وأنثى وهم عبد السلام وأحمد ومنة» وعن ولدي ابنه 
محمد المذكور المتوفى في حياته ذكر وأنثى وهما رزيقة وعائشة» وعن ابن بنت 
له أيضًا توفيت في حياته يسمى حميدة الناضوريء ثم مات رزيقة بن محمد 
المذكور من غير عقب عن أخته شقيقته عائشة المذكورة» وعن عميه وهما عبد 
السلام وأحمد. وعن عمته منة» وعن ابن عمته حميدة الناضوري المذكور. 
فهل ينتقل نصيب الشهابي أحمد ابن الواقف إلى أولاده عبد السلام وأحمد 
ومنة خاصة ولا تشاركهم فيه عائشة بنت أخيهم محمد المذكور المتوفى في 
حياة أبيه بعد الاستحقاق في الوقف ولا ابن أختهم حميدة الناضوري المذكور 
المتوفاة أمه في حياة أبيها أحمد المذكور بعد استحقاقها في الوقف أيضًا حيث 
كان كتاب الواقف كما هو مسطورء وأن عبد السلام وأحمد ومنة وُجدوا بعد 
محمد بن أحمد؟ 
أجاب 
ليس في عبارة الواقف على ما هو مسطور ما يفيد انتقال نصيب من مات 
بعد استحقاقه في الوقف عن ولد لأولاد أولاده الميتين بعد الاستحقاق مع 
وجود ولده لصلبه؛ حيث قال: على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد 
أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه» فعبر بأو التي هي لأحد الشيئين» 
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ويكون المراد أنه يتتقل نصيبه لولده إن كان له ولد أو لولد ولده إن لم يكن له 
ولد لصلبه حسب المتعارف في مثل هذه العبارة» فنصيب أحمد لآولاده لصلبه 























خاصة لا تشاركهم فيه عائشة ولا حميدة؛ لدخول أصلهما في الوقف. ولكل 
منهما ما كان لأصله؛ عملا بشرط الواقف في ذلك. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ليس للناظر تغيير المسجد عن الهيئيّ الأصلية. 

[33815] 15 ربيع الأول سنة ١755‏ 

سثئل في مسجد قديم لايعرّف بانيه. جعل القاضى عليه ناظرًاء فحاء 
شخص واستأذن الناظر أن يحدث فيه مكتبًا بأخذه قطعةً منه وبنائها وجَعْلها 
مكتباء فأذن له في ذلك. فهل يمنع من ذلك ويبقى المسجد على حالته الأصلية؟ 

أجاب 

ليس للناظر تغييرٌ صفةٍ المسجد عن الهيئة التي بناها واقفه ولا إخراج 
مطلب: عزل الخائن واجب ولا تجوز إعادته مادام كذ لك. 

١9 ]"815[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 
مبلعًا عظيمًا بدون وجه شرعي ني هوى نفسه ورأيه وعصيان باريه وربه» فادّعى 
عليه مرتزقة هذا الوقف وأربات شعائره لدى قاضى القضاة بأنه خائنٌ وغير 
رشيدٍ ومتصرّفٌ بغلات الوقف بغير وجه شرعيء وطلبوا من القاضي المذكور 















































كتاب الوقف 
عم 
مبلغ عظيدٌ وقد عجز عن وفائه. فحكم بخيانته وعزله. فهل والحال هذه 
صحّت هذه الدعوى وصمَّ هذا الحكم وصح هذا العزل؟ وهل هذا التصرف 
المسطور من هذا المتولى المذكور خيانة توجب العزل؟ وهل إذا أرشى قاضيًا 
ليوليه على وقف الجامع المذكور وساغده على ذلك بعض أهل لهل وولا 
لا تصح توليته والحال هذه؟ وهل يحرم على المسلمين مساعدته على ذلك؟ 
أجاب 
عزل الخائن واجبٌ ولايولى على الوقف إلا أمين قادر بنفسه أو 
بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخلّ 
بالمقصود. وكذا تولية العاجز؛ لآن المقصود لا يحصل به» كما في الإسعاف 
وغيره”": فحيث تحققت خيانة الناظر المذكور بالوجه الشرعي كان عزلّه 
واجبّاء ولا يجوز تولينُه ولا إعادته ما دام كذلك. ْ 
واللّه تعالى أعلم 
[8110] 19 ربيع الأول سنة ١755‏ 
سئل من طرف ديوان المالية عن رجل واضع يده على حاصل من داخل 
وكالة موقوفة, وليس له حجة بتملكه غير حجة وضع يده. فهل ينزع الحاصل 
من يده؟ أو ما الحكم؟ 
أجاب 


إذا تحقق بالوجه الشرعى أن الحاصل المذكور من جملة العقارات 
المواوقنة كان ار عسي واه لحية رتور للاعيو جره وطيي انار لجال 
هذه. وإلا يتحقق ذلك كان الحق فيه لواضع اليد عليه؛ ولا ترفع يده عنه؛ إذ 
اليد من أقصى الحجج ما لم يثبت أنها بطريق التعدي. 
واللّه تعالى أعلم 


.44 الإسعاف ني أحكام الأوقاف. ص‎ )١( 
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[81"] ه ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في مكان موقوف على شعائر مسجد من قبل واقفه من جملة أماكن. 
7 3 8 2 2 
استولى على المكان المذكور رجل مدة. وامتنع من دفع أجرته للناظر على 
المسجد. مدعي أن المكان ملكه من غير بيان سبب. فهل إذا ثبت بالإشاعة أنه 
وقف على المسجد المذكور. وشهدت بينة للمتولى بالإشاعة والاستفاضة. 
يُنزع من يد المستولي عليه ويُسلم لناظر المسجد. ويُؤمر واضع اليد بدفع أجرة 
المثل لناظر المسجد مدةً استيلائه عليه» ودعواه أنه ملك له لا تعتبر حيث لم 
يثبت ناقل شرعي؟ 
أجاب 

فك القصياءة بالتدووة ؤثنات امسن الو فهو ذاضر هرا بعة عاق 
بالسماع- في المختار» والمتون على خلافه عند التصريح. وبه أفتى بعضهم. لا 
تقبل بالشهرة لإثبات شرائطه في الأصح. وبيان المصرف كقولهم على مسجد 
كذا من أصله لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع على القول به". 

3" ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في مكان وقف أجره ناظره لرجل بأجرة معلومة كل شهر بدون أجرة 
المثل. فهل إذا تبين وتحقق أن الأجرة دون أجرة المثل وهناك من يرغب فيه 
بأجرة مثله تكون الإجارة فاسدةٌ» ويكون للناظر أن يؤجره ممن شاء بأجرة مثله؟ 

أجاب 

لايملك الناظر إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بالغبن الفاحش» 

فإذا تحقق ماذكر كانت الإجارة غيرٌ صحيحة. 


.5١5- 5١١ /5 هذا النص ملفق من الدر المختار ومتنه وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 
0 
[81*8 ربيع الثاني سنة ١755‏ 


حر اا ا ار ور ااا 
والعمارة فيه من ماله ليكون ما بناه ملكا وخلدًا له مستحق البقاء والقرار. فهل 
إذا بنى على الوجه المذكور ووضع يده على الحانوت وهو ينتفع به أكثر من 
ثلاثين سنة» ثم مات عن ورثة» وادّعى عليهم رجل ناظر على وقف بأنه من 
جملة وقف أصوله الناظر عليه ولم يكن عنده سند ولا وجه شرعي -لا عبرة 
بدغواه المحردة عن الإقنات التسرعنء.ويكون الحق فيه لوركة الميكء الا سيما 
والإذن بالخلو لمورثهم ثابتّ بالبينة الشرعية من ناظر وقف آخر غير وقف هذا 
المدعي؟ 

أجاب 

إذا لمي يثبت المدعي المذكور دعواه بالوجه الشرعي لا يحكم له بما 
اذّعاه. 

8 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

جر بوره قري لعرر ها مشا ارا دز سراما ان 
ون مانا لو اله مستحق البقاء والقرار. فهل يكون ما بناه المستأجر وجدّده 
من ماله لنفسه في أرض الوقف مملوكًا له. وليس للناظر ولا لغيره تكليفُه قلعّد. 
ويكون لمالكه بيعُه والتصرٌّفٌ فيه بما يسوغ للملاك فِعْلّه ويورث عن الباني له 
وعمن تلقى الملك عنه ولو مضت مدة الإجارة ما دام ناظر الوقف يقبض أجرة 
مثلها من مالك البناء؟ 

أجاب 

في القنية: استأجر أرضًا وقمًا وغرس فيها وبنى» ثم مضت مدة الإجارة» 

فللمستأجر أن يستبقيّها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضررٌء ولو أبى الموقوف 
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عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك». قال في البحر: «وبهذا تعلم مسألة الأرض 
المحتكرة؛ وهى منقولة في أوقاف الخصاف)”". اه. فحيث كان مالك البناء 
المزسوو فاتك اردقم اعر شل الأرى ع اله عق ادام ركلف فلم طانةرلو 
مضت مدة الإجارة» ويورث البناء على الوجه المذكور» ويصح بيعه. 

واللّه تعالى أعلم 























[87] 5 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سكل في وكيل ناظر وقفء أجر ذلك الوكيل مكانًا منه بدون أجر المثل 
بغبن فاحش ليهوديء وأذنّه أن يعمره للوقف ويقتطع نصف الأجرة في بنائه. 
والنصف الآخر يدفعه لجهة وقفه مشترطا عليه عدم زيادة الأجرة وعدم خروجه 
من المكان ما دام له دراهم عليه. وكتب له بذلك وثيقةً مشمولةً بختمه. ومضى 
على ذلك مدة من السنين» ثم مات اليهودي عن ورثة؛ فوضعوا أيديهم على 
المكان بدل والدهم, متعللين بأن مورثهم باق له على المكان دراهم من البناء. 
وأنه لا يزيد عليهم حسب ما شرط مورثهم على الوكيل بالوثيقة. فهل تكون 
هذه الإجارة فاسدةٌ وللناظر إذا حضر المحاسبةٌ بأجر المثل مدة السكنى 
وإخراج الورثة من المكان إذا لم يرضوا به. ولا عبرة بتعللهم بالوثيقة وشرط 
عدم الزيادة والخروج؟ 

أجاب 

إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بالغبن الفاحش بدون مسوغ غيرٌ 
صحيحة» وعلى المستأجر تمامٌ أجر المثل» كما تفسد الإجارة بالشروط 
الفاسدة. 


)١(‏ البحر الرائق /ا/ 357756» والمنقول عن القنية فيها ص 19-7778" بتصرف يسير. 















































د 
ه١1‏ 
”١ ]"87[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 


سئل في امرأة لها مكانٌ وقَمَنَهُ على مصالح مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي 
-حَمَتْ بركاته- من مدة نحو عشرين سنة» وجعلت الناظر عليه رجلا يدعى 
محمودًا الفلانٍ» وذلك بحضرة جمع من المسلمين يشهدون بذلك. فهل إذا 
مانت الواقفة يكون للناظر وضع يده على المكان وإجراء خيراته حكمّ شرط 
الواقف بعد ثبوته بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا كبك وقف المكان المذكوو من مالكيه تحال صحتها بالوجه الشرعي» 

و لظ رمن قوط الات عاك عليه رصيق عا فوا رلته اا 
واللّه تعالى أعلم 

[ 6 > جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سئل ني مكانٍ وقفي استأجره رجل من وكيل الناظرة عليه مدة خمس 
سنين بمائة قرش لكل شهرء وأجّره المستأجر لغيره المدة المذكورة بمائة 
وخمسة وثلاثين قرشًا لكل شهر. فهل إذا انقضت الإجارة فى المدة المذكورة 
يكون لوكيل الناظرة نزعُه من المستأجر وإيجاره لمن يشاء بأجرة مثله؟ 

أجاب 
لناظر عقار الوقف أو وكيله جار إجارةَ صحيحة بأجرة مثله. 
واللّه تعالى أعلم 

[87"]” جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سئل في رجل وَقَففَ أماكن على بنته وزوجته؛ فإذا انتقرضت زوجته يكون 
لبنته» فإذا انقرضت بنته يكون على أولادها وأولاد أولادها ما تعاقبوا وتناسلواء 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
15 
سكن 


فإذا انقرضوا يكون للأقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقاربٌ فإلى جهات الخير. ثم 
إنها مانت ولم يكن لها إلا ابن أخ؛ والحال أنها باعت من تلك الأماكن أماكنّ في 
حال حياتهاء ولم يكن لها مسوغ شرعي ني ذلك. فهل هذا البيع باطل» وترجع 
الأماكن لأربابها حُكُمَ شرط الواقف ولو مضى على ذلك مدةٌ» ويَلرّم الواضعٌ 
يَدَّه على تلك الأماكن مدة وضع يده عليها أجرةٌ المثل أو لا؟ 
أجاب 

الوقف بعد صدوره من أهله صحيحًا لازمًا لا يقبل التملك والتمليك» 
فلا يصح بيعه بدون مسوغ شرعيء ويجب رده لجهة وقفه حيث لا مانع» وعلى 
من استولى على عقار الوقف تعديًا أجرةٌ المثل مدةً استيلاته. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تجوز قسمة المهايأة 2 الوقف إلا أنها غير لازمة لا قسمتّ 
التملك 

3 ”*” جمادى الأولى ١775‏ 

سثئل في جماعةٍ يستحقون في وقف بساتين» حصل بينهم توافق على 
قسمتها مهايأة» واختص كل منهم بجهة من جهاتهاء وكتبوا بموجب ذلك 
وثيقة واستمروا على تلك القسمة مده حتى ماتوا وماتت أبناؤهم من بعدهم 
بلا منازعة ولامعارضة منهم ولا من أبنائهم» حتى إن بعضهم تصرف فيما 
خصه بالاستبدال ولم يَبّنَ أصل الوقف قائمًا بيد أحد إلا واحدًا منهم, غير أنه 
أنشاً فيه وبنى وجدد وعمر وغرس وأصلح., وصار بيده وبيد أولاده من بعده 
وأولاد أو لاده. ثم الآن أراد أولاد أولاد الجماعة الآخرين الذين خرج الوقف 
من أيديهم أن يشاركوا أولاد أولاد أولاد الذين الوقف باق بأيديهم في حصتهم 
المنتقلة من جدهم. فهل يمنعون من ذلك. خصوصًا وقد اتفق الجميع على أن 
جميع من أنشأ شيئًا في الوقف من بناء وغِرّاس يكون ملكا خاصًا به لا يشاركه 







































































كتاب الوقف 0 
4 
فيه غيرٌه؛ بل يكون ملكًا لمن جدّده كما هو في شرح الوثيقة المكتتبة بينهم 
واطلاعهم على ذلك؟ 
أجاب 
«صرّح في الإسعاف أن أهل الوقف لو قسموا الوقف بينهم ليزرع كل 
واحد نصيبه جاز» وقد ذكر أستاذنا الشيخ شهاب الدين الشلبي في فتاواه أن 
قسمة التناوب فيه جائزة» واستشهد بمسألة الأرض المذكورة؛ وفي القنية: 
فين عوارنة علق المرالى: نو ااتوااقى بتكل وعنا ردقيه اكه 
فيحمل مافي الخصاف والمتون والشروح من عدم جواز قسمة الوقف على 
قسمة التملك لا قسمة الحفظ والعمارة توفيقا بين الكلامين»0". كذا في فتاوى 
العلامة خير الدين الرملي» وبهذا علم حكم القسمة المذكورة. إلا أنها غير 
لازمة» وليس لبعض المستحقين في ريع الوقف منع أحد منهم عما يخصه من 
الاستحقاق فيه بشرط الواقف. 
واللّه تعالى أعلم 
[877"] ه جمادى الأولى سنة ١775‏ 
سكل في رجل باع مكانًا لآخر على أنه ملكه. ثم ظهر أن المكان بعضه 
وقف وبعضه ملك لغير البائع. فهل لا ينفذ ذلك البيع» ويكون لناظر ذلك 
الوقف استردادٌ الحصة الموقوفة لجهة الوقف وحصة الملك لأربابها؟ 
أجاب 
بيع ملك الغير موقوف على إجازة المالك. وبيع الوقف بعد صحته 
ولزومه غيرٌ صحيح حيث لا مسوغ. 
واللّه تعالى أعلم 


.١١9 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ل 























10 ؟ عهاني اولي 1130 

سثل في ثلاثة مث مشتركين في حمّام وهو وقف أهلي آل إليهم بجهة الوقف 
وانحصر فيهم, فأراد اثنان من الشركاء إجارة نصيبهما لأجنبي غير شريكهما. 
فهل لا تصح هذه الإجارة لكونها إجارة مَشَاع من غير الشريك؟ 

أجاب 

الاوذاك لمعن الحجاز يدون تولةه وإجارة العاء مو غير التريك 

غير صحيحة عند إمامنا الأعظوه0". 
واللّه تعالى أعلم 

مكللب: هزر التاظر هل التفضيل حية :كان متعوو فا بالأماقت: 

[59مم] ٠١‏ دزو ادي لفل 

سئل في وقف على مستحقين, احتاجت أماكنه للعمارة» فصرف الناظر 
في عمارته من ريعه. ولم يزل محتاجًا للعمارة اللازمة. فهل لاا حق لأحدٍ من 
المستحقين ني غلة الوقف. ولا يجبر الناظر على الصرف لهم مع الحاجة إلى 
العمارة» خصوصًا وقد شرط الواقف البداءة من ريعه بعمارته؟ وهل إذا تعنت 
شخص على الناظر بزعمه أنه وكيل عن أحد المستحقين وطلب محاسبة 
الناظر بذكر الحساب مفصلا لا يُلزْم الناظر شرعًا بذلك ولو أثبت أنه وكيل عن 
المستحق المذكور؟ 

أجاب 

يبدأ من ريع الوقف بعمارته وإن لم يشترط الواقف ذلكء وليس للناظر 
صرف شيء من الريع للمستحقين مع الاحتياج للعمارة» ولا يجبر على 
التفصيل حيث كان معروقًا بالأمانة. 

واللّه تعالى أعلم 


.41/ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 
49 
[] 15 جمادى الأولى سنة ١755‏ 


سثل في أماكن موقوفة على خير. محتكرة أرضها من جهة وقف آخر من 
مدة تزيد على مائة سنة. والمستحقون لتلك الأماكن يتصرفون فيها جيلا بعد 
جيل لا ينازعهم أحد. وقد حصل فيها هدم وبناء المرةً بعد المرة» ولا ينازعهم 
أحد من جيرانهم إلى الآن» قام رجل من الجيران يدعِي أن له تلك الأماكن 
تعدى عليها السابقون. فهل يلزم هذا المدعي بينة عادلة تشهد له بتلك الأماكن 
وبمعرفة حدودهاء وإن لم يكن له بينة بذلك لا تعتبر؟ وهل إذا كان بيده حجة 
مقطوعة الثبوت لا عبرة بدعواه بمجردها؟ 

أجاب 

لايقضى بالصك ولو عليه خطوط العدول والقضاة الماضين؛ لأن 
القاضى إنما يقضى بالحجة وهى البينة أو الإقرار أو التكولء وأما الصك فلا 
يصلح حجة؛ لآن الخط مما يزور ويفتعل كما في العمادية وغيرهاء ويشترط 
التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو كان العقار مشهورًا 
خلافًا لهما كما في الدر من الدعوى2". 

7١ 3[‏ جمادى الأولى سنة )29١775‏ 

سئل في أرض موقوفة, بنى فيها أجنبي من مال نفسه بغير إذن المتولي» 
ولم يذكر وقت البناء أنه للوقف أو لنفسه. ومضى على ذلك مدة عشر سنين. 


.0140 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ هذه الفتوى ضمن خمس فتاوى نبه عليها في هامش الأصل بما نصه: «تنبيه: الأسئلة المؤشر بجانبها 
بعلامة »١‏ وعلامة 7» وعلامة "ا» وعلامة 4» وعلامة 5 كان حقها أن تذكر في مواضعها السابقة» ولما 
سقطت هنالك سهوًا في حال الطبع تدوركت هنا مع تواريخها السابقة». وكانت بعد الفتوى رقم 4٠05١‏ 
وقد رددناها إلى موضعها الصحيح. 





























بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
٠‏ 


فهل يكون البناء للباني» ويكون متعديًا في وضعه. وعليه لجهة الوقف أجرة مثل 
الأرض مدة وضع يده عليهاء وإذا كان لا يضر رفعه بأرض الوقف يجب عليه 
ار ا اا عو اوري اريك بي 
الوقف بقيمته مستحق الرفع؟ 























أجاب 
إذا كان الباني غير المتولي» فإن بنى بإذن المتولي ليرجع فهو وقف. وإلا 
فإن بنى للوقف فوقفء وإن لنفسه أو أطلق رفعه لولم يضر وإن أضر فهو 
المضيعء ايض إل ستولا بماك الحراي جيرا لسن لمانو 1[ 
كانت الأرض تنقص بالقلع» وأما إذا كانت لا تنة تنتقص فلا بد من رضاه كما في 
حواشي الدر من فروع مهمة آخر الوقف عن الأشباه وحواشيها"". 
واللّه تعالى أعلم 
[3 75 جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سئل في طاحونة موقوفة على مصالح مسجد سيدي أحمد البدوي, تلفت 
آلتهاء فآجرها الناظر عليها مسانهة لرجل بأجرة أقل من أجرة مثلها بكثير» وأمره 
بإحداث آلة له فيها وترميمهاء فرممها ووضع يده عليها وأدارها مده ثم مات 
الناظر وتولى ناظرٌ آخر وهي بيد المستأجر, ثم بعد مدة مات المستأجر أيضًا. 
فهل تنفسخ الإجارة بموتهما ويكون للناظر إيجارها لمن يشاء بأجرة مثلها. 
والمطالبة بأجرة مثلها في المدة الماضية؟ 
أجاب 


صرّح علماؤنا بعدم صحة إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بغبن 


.057 حاشية الطحطاوي على الدر ؟/‎ )١( 















































د20 

6١ 

فاحش"(" وبانفساخ الإجارة بموت المستأجر”"» وعلى من استولى عليه أجرٌ 
مثله لجهة الوقف مدة وضع يده» وللناظر إجارته لمن يشاء بأجرة المثل. 


مطلب: #ي ساحنّ متصلدّ بالطريق أقام أهلها بينم آنها منه» وشهد 
آخران أنها وقف,» فشهادة الوقف أولى لأنه أخص. 

8 74 جمادى الأولى سنة 20١7575‏ 

سئل في رجل تحت يده أرض وبناء موقوفان من مدة تزيد على مائة سنة» 
ولم ينازع واضعٌ اليد ولا من قبله أحدّ في ذلك. فادَّعى رجل أنه كان في وسط 
تلك الأماكن مجاز وطريق غير نافذ» وأن واضع اليد تعذى وبنى عليه. والحال 
أن المدعي لم يعين مكان هذا المجازء ولم يبين مقداره» ويريد تكليف واضع 
اليد هدم البناء. فهل لا يجاب لذلك لعدم تصحيح دعواه. ولا تطلب بينة من 
المدعي إذا أنكر المدعى عليه دعواه إلا بعد الدعوى الصحيحة؛ وإذا صححح 
المدعي دعواه وشهدت بينةٌ على أن تلك الأرض وقف تُقدم على بينة أنها من 
الطريق؟ 

أجاب 

نعم لا تسمع دعوى المدعي بذلك والحال هذه بدون تصحيحها بوجه 
شرعيء وقد صرّح العلامة الرملي بأن الشهادة بأن الساحة من الوقف أولى من 
الشهادة أنها من الطريق» لكن موضوع فتوى خير الدين المذكورة في الشهادة 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 407 "4:7 . 
(؟) المرجع السابق 5/ 87. 
() هذه الفتوى ضمن خمس فتاوى نبه عليها في هامش الأصل بما نصه: «تنبيه: الأسئلة المؤشر بجانبها 
بعلامة »١‏ وعلامة 7» وعلامة '» وعلامة 4» وعلامة 5 كان حقها أن تذكر في مواضعها السابقة» ولما 


وقد رددناها إلى موضعها الصحيح. 





























بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
6١‏ 


بالطريق العام لا في الشهادة بطريق مملوك خاصء حيث قال من كتاب الدعوى 
جوابًا عن سؤال في ساحةٍ متصلةٍ بالطريق العام جارية في وقف بر اذَّعى أهل 
الطريق أنها من الطريق» فشهدت بينة أنها وقف على البر المذكور» وحكم 
بجريانها في الوقف: هل ينفذ الحكم؟ نعم ينفذ حكمه. وتجعل وقمًا ولو أن 
شهودًا شهدوا أنها ص الطريق وشهد آخرون أنها وقف. فالشهادة القائمة على 
الوقفت أولق 4 لأنهاخصض . قال في الفتاوى العتابية: ولو شهدوا على بقعةٍ متصلة 
بالسوك اماو وقيد ارون ألا من الطوين: لالسيس زا لكك لقو 
ويجعل ذلك مسجدًا”"». انتهى. أما لو كانت الدعوى من المالك لطريق خاص 
غير نافذ بملكه إياه وهو خارج على ذي يد يدعي الوقف كما هناء فإن صححت 
الدعوى تقدّم بينة الخارج المدعي بملك البقعة على ذي اليد المدَّعي وقمّها 
كما هي القاعدة. 























[5 813875 جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في امرأة ناظرة على وقف ماتت ومات الجابي أيضّاء وبقي الوقف 
من غير ناظر ومن غير جاب مدة» ولها زوج غائب في بلاد بعيدة» ثم حضر زوج 
الجتواقاة ير عاد رتراره االعااكي وار واي الوالاتوة التاتيي الحا ار ريع ولتم 

من الواضعين أيديهم. فأنكر بعضّهم الوقفف. فهل إذا أثبته بالوجه الشسرعي 

أجاب 

على من استولى على عقار الوقف بدون عقد إجارة صحيحة دَفمٌ أجرة 

المثل مدةً استيلائه» وللناظر مطالبته بذلك حيث لا مانع. 















































كنا الوقفت 
١‏ 
١١ ]"875[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 


سثل في رجل استولى على حانوت وقفٍ واستغله مدة. فهل إذا ثبت أنه 
وقف يكون لناظره ضمّه لجهة وقفه ومحاسبته على أجرة مثله مدةً وضع يده 
عليه؟ 


أجاب 
إذا ثبت وقفٌ الحانوت المذكور بالطريق الشرعي وَجَبَ رده لجهة وقفه 
وفظالة عن لسترالر_ علي تدكا باكر مكله مده ماله عليه 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]"85[‏ جمادى الثانية سنة ١75‏ 
مسثل في ناظر على خربة وقفيء استأجرها رجل منه بدون أجرة المثل 
واشترى أنقاضها بالغبن الفاحشء وأذن له بالبناء والعمارة فيها من ماله ليكون 
خلوًاء فمات الناظر والمستأجر قبل البناء والعمارة. فهل يكون للناظر المتولى 
يخدوا يل نجه الذها زور ها لجيه الوق :لبس لوردة الف رمن رف 
ولا منازعة معه. وإذا استولى عليها رجل وعلى أنقاضها بدون وجه شرعي 
وثبت بين يدي الحاكم الشرعي أنها من أصل الوقف المذكور يؤمر برفع يده 
عنها ويحاسب على أجرة مثلها مدة وضع يده عليها؟ 
أجاب 
إذا وقعت الإجارة صحيحة بأجرة المثل ومات المستأجر انفسخت 
بموته» وللمتولي إخراج وارثه والإجارة لغيره حيث لم يتحقق أن لمورثه خلوًا 
في أرض الوقف بحق القرار وبيع أنقاض الوقف بغبن فاحش لا يصح ولو 
وجد المسوغ لبيعه وهو أحد أمرين: إما تَعَذّر عوده أو خوف هلاكه. 


واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 























[8317] 18 جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في رجل له جنينة؛ وََمَهَا على زوجته. ثم من بعدها على أخيهاء 
ثم على أولاد أخيها إلى منتهى الوقف. فمات الواقف. فوضعت الزوجة يدها 
عليها مدة ثم ماتت الزوجة عن ورئة» ومضى نحو سنتين من غير قسمة للتركة. 
فهل ما حصل من ربح الجنينة مدة السنتين يكون لأخيها حُكُمَ شَرْطٍ الواقف. 
ولاحق لورثة الزوجة فيه؟ 

أجاب 

بموت الموقوف عليه ينتقل الاستحقاق لمن بعدّه بشرط الواقف لا 

لوازرث الموؤقوق غليه» وللناظر ميحاشية م3 ستول عليه غير :وحه على نا 


مطلب: بينتة الغبن أولى من بين كون الأجرة أجرة المثل؛ و 
الفساد أرجح من بيني الصحتّ 

”>١ ]”"8*4[‏ جمادى الثانية سنة 201755 

سئل في ناظر على نصف وكالة موقوفيء آجره ناظره لمالك النصف 
الآخر بأجرةٍ معلومة ثلاث سنوات» كل سنة كذا من الأجرة ثم بعد مضي مدة 
شهدت بينةٌ من أهل الخبرة بأن الأجرة المذكورة دون أجرة المثل بغبن فاحشس. 
فهل تكون الإجارة المذكورة فاسدةً تفسخ ولو كان هناك بينة تشهد بأن الأجرة 
حين العقد أجرة المثل؟ 


)١(‏ هذه الفتوى ضمن خمس فتاوى نبه عليها في هامش الأصل بما نصه: «تنبيه: الأسئلة المؤشر بجانبها 
بعلامة »١‏ وعلامة 27 وعلامة ا» وعلامة 4» وعلامة 5 كان حقها أن تذكر في مواضعها السابقة» ولما 
سقطت هنالك سهوًا في حال الطبع تدوركت هنا مع تواريخها السابقة». وكانت بعد الفتوى رقم 6٠5١‏ 
وقد رددناها إلى موضعها الصحيح. 















































كتاب الوقف : ا 
ه١٠١‏ 
أجاب 


ليس للناظر إجارةٌ أمكنة الوقف أكثرٌ من سنة؛ فلو آجرها المتولي أكثر 
لم تصح وتفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله على 
مارجحه مصنف التنوير”"2» وبينة كون الأجرة وقتّ العقد بغبنٍ أولى من بينة 
كرجا لجر المقل »ها فى النى من الحدهاداكة «ويةالقبؤ سن ينيم بل أرلئ 
من بينة كون القيمة - أي قيمة ما اشتراه من وصيه في ذلك الوقت- مثل الثمن؛ 
لأنها تَثْبِتٌ أمرًا زائدًاء ولأن بينة الفساد أرجحٌ من بينة الصحة. درر»”". اه. 
والإجارة في حكم البيع؛ لأنها بيع المنافع» وبهامش ترجيح البينات لحسن بن 
نصوح البّوسنوي”: أن في المسألة روايتين» والأكثر على أن بينة الغبن أولى 
فبالأولى إذا كانت فاسدةً لوقوعها بغبن فاحش. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: تقبل الشهادة بالسماع لإثبات أصل الوقف والمصرف من أصله 
إذا توقف عليه صحت الوقف ...إلخ. 

[89"] 5" جمادى الثانية ١١55‏ 

سكل في امرأة ادّعت أن الصهريج الفلاني وقف عليهاء وأنها مستحقة له 
نظرًا واستحقاقًاء وأقامت بينةَ تشهد بالسماع على أصل الوقف وأن الاستحقاق 
لها. فهل تقبل البينة على أصل الوقف ومصرفه أو لا تقبل؟ 

أجاب 

تقبل الشهادة بالشهرة والسماع لإثبات أصل الوقف وإن صرحوا بذلك 

في المختاره لا تقبل بالشهرة في إثبات شرائطه في الأصح. وبيان المصرف 


(؟) المرجع السابق 0/ .59٠‏ 
() بالأصل: «البنوي» والصواب ما أثبتناه. انظر: الجوهر الأسنى للخانجي, الترجمة رقم 04. 





























جلي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ال 


كقولهم: على مسجد كذا من أصله لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع» 
ففي رد المحتار من الوقف: «فتقبل الشهادة على المصرف بالتسامع كالشهادة 
على أصله؛ لآن المراد بأصله كل ما تتوقف عليه صحته. وإلا فهو من الشرائط» 
وكونه وقفًا على الفقراء أوعلى مسجد كذا تتوقف عليه صحته بيخلاف اشتراط 
صرف غلته لزيد أو للذرية» فهو من الشرائط لا من الأصل)”". اه. وعليه 
فتقبل الشهادة لإثبات أصل هذا الوقف لا على كونه مستحقا للمدعية. 

واللّه تعالى أعلم 























الا 


34 


مطلب: لا يثبت الحكر بكونه مكتويًا 4 حجد لم يثبت مضمونها 

١١55 رجب‎ ”]"850[ 

سثل في ناظر على أوقاف قديمة يتصرف فيها بالبناء والأجرة والإجارة 
والاستغلال مدةً مديدةً تزيد على أربعين سنة» ثم بعد مُضِي تلك المدة ادعى 
رجل على الناظر المذكور بأن له أحكارًا على الأوقاف المذكورة لجهة وقفي 
هو ناظرٌ عليه. متعللا بحجج مقطوعة الثبوت. فهل لايُعمّل بالحجج المقطوعة 
الثبوت. ولا عبرة بتعلله حيث لم يثبت دعواه ببينة شرعية؟ 

أجاب 

صرّح العلامة الرملي وغيرّه بأنه لا يُقضَى بصك لم يثبت مضمونه 

و 


واللّه تعالى أعلم 


.4١5- 5١7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 0 
/ا١6‏ 
[1*851 رجب سنة ١755‏ 


سئل ني رجل ادّعى على ناظر وقف أهلي بأن أسلاف المدعي كانوا من 
نحو أربعين سنة استحكروا من سلفه الذي كان ناظرًا قبله على وقف جده أماكنّ 
معلومة من الوقف. وكتب لهم الناظر المذكور بذلك وثيقة بخطه وفيها ذكر ما 
صرفه المستحكرون على ما أنشئوه من الخلوء وأن كل ما صرفوه يكون لهم 
خلوًا وانتفاعاء وأن ذلك الخلو آل إليه إرنًا عن أسلافه. والحال أنه لم يثبت 
قاض المسوغ للاحتكار مع أن الأماكن المذكورة قائمة على أصولها القديمة, 
ومشروط بكتاب الوقف أنه لا يؤجر شيء منها أزيد من ثلاث سنين ولا يحكر. 
فهل حيث شرط الواقف في أصل وقفه أن لامُجعّل في وقفه حكرٌ ل يسو إِذْن 
الناظر بذلكء لا سيما وبناء الواقف قائم على أصوله موجود إلى الآن» وللناظر 
الآن الإجارة لغير المدعي المذكور ورفع يد المدعي والحال هذه؟ 

أجاب 

عا تر بد السوعي المدكو ربعن عكار الودسته -والحال هذه- حيث 
تحقَوٌ تحقق ما ذكر بالوجه الشرعيء وللمتولي إجارته لمن شاء بأجرة مثله حيث لم 
يكن المدعي المذكور مستأجرًا له إجارةً صحيحة. 

واللّه تعالى أعلم 

[81"]” رجب سنة ١755‏ 

سئل ني رجل ناظر على وقف من جملته طاحونة آيلة إلى الخراب. 
فائْترَاها منه رجل بأجرة معلومة شهريًاء وعمرها واشترى لها حَجَرًّا وقاعدة 
بإذن الناظر المذكور مع علمه بما صرفه هذا المستأجر, وأذن له الناظر المذكور 
أن يستخلص جميع ما صرفه على الطاحونة المذكورة من أصل الأجرة المُقدّرة 
عليه. فهل إذا مات الناظر المذكور لا تبطل الإجارة» وتكون باقية على صحتها 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 


























6١84 
في الشهر الذي مات فيه الناظر؟ وإذا قلتم بذلك هل للمستأجر أن يأخذ ما صرفه‎ 
في العمارة من ريع الوقف؟‎ 


أجاب 
إذا بنى المستأجرٌ بإذن المتولي على أن يرجع في غلة الوقف. يكون له 
الرجوع بما أنفق كما في الفصولين”". 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]585[‏ رجب سنة ١755‏ 
سثل في مسقفات موقوفة بموجب سند شرعيء آل الاستحقاق والنظر 
فيها لواحد من جملة الموقوف عليهم؛ فحضر رجل وادّعى بأنها موقوفة عليه. 
وأن النظر والاستحقاق له. وأنها خرجت من الوقف المستحق له بالاستبدال» 
وأن الواقف لها نهى عن الاستبدال في وقفه. وأظهر حجة وقف تشهد له بذلك, 
وأنكر المدعى عليه جميع دعواه المذكورة. فهل لا يجاب المدعي لما ادَّعى 
به بمجرد الوقفية التي بيده. ويلزم شرعا بإثبات وقف المسقفات المذكورة 
وبالشرط المعين بحجة الوقف الذي هو عدم الاستبدالء وبأنه مستحق لهاء 
وإذا عجز عن إقامة البينة يكون الحق فيها للمدعى عليه؟ 
أجاب 
حجج الشرع ثلاثة: البينة والإقرار والتكولء ولا يُقَضَى بصك لم يثبت 
مضمونه شرعا. 


واللّه تعالى أعلم 


.١75 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 















































كتاب الوقف 
ايل 
[181855 رجب سنة ١١55‏ 


ييل رجحل له حو ل جانود ون وسعاك بهم ويدفع أجرة المثل 
لجهة الوقف مده طويلة» فالآن استأجر الحانوت رجل آخر من الناظر بأكثر من 
الأجرة التي يدفعها صاحب الخلو متعننًا في ذلك عليه» ويريد المستأجر الثاني 
إخراج صاحب الخلو منه. فهل ما دام صاحب الخلو يدفع أجرة المثل لجهة 
الوقف يكون أحقّ بها من غيره؟ 

أجاب 

إن كان للساكن خلو شرعي لا يسوغ للمتولي إخراججه ولا الإجارة لغيره 
مادام قائمًا بدفع أجرةٍ مثل عقارٍ الوقف. خاليًا عن الخلو الموضوع بحق 
القواق. 

واللّه تعالى أعلم 

١755 رجب سنة‎ 7١ ]5855[ 

سئل في ناظرة على وقف وفيه أخشاب مطروحة أرادت بيعها وصرّفٌَ 
ثمنها في حوائجها. فهل لها ذلك؟ 

أجاب 

قالفي التنوير وشرحه: (وصرف الحاكم والمتولي نقضه أو ثمنه إن 
تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج» وإلا حفظه ليحتاجء إلا إذا خيف ضياعه 
فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج» ولا يقسم النقض أو ثمنه بين مستحقي الوقف؛ 
لأن حقهم في المنافع لا ني العين»”". اه. فإذا تعذّر عَودُ الأنقاض المذكورة 
أو خيف عليها الهلاك ساغ بِيعُها وحفظ ثمنها للعمارة» وليس للناظرة صرف 
الثمن في مصالح نفسها وتَمْتَع من ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 





























بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























[855"] 5”> رجب سنة ١755‏ 

سثئل في عقار وقف شركة بين مستحقين» ومن جملة المستحقين 
أشخاص بعضهم بمكة وبعضهم بمصر, فحضر ناظره لدى القاضي وباع نصفه 
لرجلء ثم اشتراه منه أحد المستحقين في الوقف المذكورء وذلك المشتري كان 
ناظرًا أيضًا وعزل نفسه حيلة لأجل الشراء لنفسه لأجل ملكيته وَاغْتَلُوا لذلك 
البيع لأجل العمارة» ثم أفرز ما اشتراه المشتري الثاني وهو أحد المستحقين 
وكان ناظرًا كما تقدم» وجعله بِينًا كاملا صيّره القاضي له طلقا؛ لأن المشتري 
عمٌ القاضي ولم يأذن المستحقون في الوقف ني ذلك البيع لا الحاضرون ولا 
الغائبون» ولم يعطوا إذنا للقاضي ولا للناظر ني ذلك البيع» ولم يعمر الناظر 
بثمن النصف المبيع النصف الباقي قبل قسمته. ولم يكن الحال محتاجًا لذلك. 
فهل ما فعله القاضي والناظر والمشتري من البيع والإفراز باطل» خصوصًا 
مع كون القاضي جاهلا ولم يحضر علمّاء وإذا كان الناظر مات. وهلك ثمنْ 
المبيع من الوقف المذكور في يده قبل موته ولم يبن في الوقف المذكورء يرجع 
المشتري على تركة من باعه ولا علاقة للمستحقين؟ 

أجاب 

لا يسوغ بيع عقار الوقف بدون وجه شرعيء, ولا رجوع على المستحقين 

بما قبضه الناظر من ثمنه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[/4]5851>” رجب سنة ١755‏ 

سكل في جماعةٍ يستحقون وقمًّا على التفاوت بينهم: لبعضهم الثلثان ستة 
عشر قيراطًاء ولبعضهم الثلث ثمانية قراريط» واستمروا على ذلك مدةً طويلة 
ثم ادّعى البعض الذي يستحق الثلثين على من يستحق الثلث أربعة قراريط 


























كتاب الوقف 




















١1١ 
من الثمانية, وأنه لا يستحق إلا أربعة قراريط» ولا حجّة له على دعواه. فهل‎ 
تسمع دعواه أو لا تسمع ويمنع من تعرضه لمن يستحق الثمانية قراريط» ويبقى‎ 
القديم على قِدّمِه لا سيما ولا حجة على دعواه؟‎ 
أجاب‎ 
حيث لم يكن للمدعي بينة على دعواه بعد صحتها وسماعها شرعاء لا‎ 
يقضَى له بشىء زائد عما كان يستحقه.‎ 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: عزل الناظر نفسه بحضرة القاضي صح. وإلا فلا. 

١١55 شعبان‎ ”]585[ 

سثل في وقف آل لجماعة. جعل القاضي عليه ناظرًا برضا المستحقين؛ 
ثم طلب رجل آخر من الناظر أن يأخذ بعض أمكنة الوقف وبُحدث فيه خلوًا 
ويجعل عليه حكرًا لجهة الوقف. والحال أن الوقف عامر ولا يحتاج إلى 
عمارة وإحداث. فامتنع الناظر من ذلك لعدم احتياج الوقف. فألح عليه مريد 
ذلك. فاستحى منه. فقال: عزلت نفسي صَرَفا له عن ذلك. فهل لا ينعزل بقوله 
المذكور ويبقى على نظارته. خصوصًا ولم يقع منه تفريط في أمور الوقف ولا 
جنحة عليه؟ 

أجاب 

إذا عزل الناظر نفسه بحضرة القاضي صحٌّ» وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١1١1‏ 























مطلب: للمحتكر حق الإبقاء والإعادة حيث كان قائمًا بدفع أجرة 
المثل. 
[859"] ؟ شعبان سنة ١١55‏ 
سثئل في بناء أرض موقوفة مستحق للبقاء والقرارء تهدّم ذلك البناء 
وصارت الأرض خاليةً. فهل لربه إعادته ثانيّا كما كان أو لا؟ 
أجاب 
الل ب لجنا والإعادة حيث كان قائمًا بدفع أجرة مثل الأرض 
خالية عن البناء على ما عليه العمل. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا يجوز عزل الناظر ولا صاحب وظيفمٌ ما بغير جنحم. 
[9]"8650 شعبان سنة ١١55‏ 
سئل في رجل نصبه قاض ناظرًا على وقف بعد ثبوت ديانته وأمانته وعِمَيه 
وصيانته عنده. ثم عزله قاض آخرٌ اعتباطًا من غير جنحة توجب عزلّه شرعًا. 
فهل والحال هذه ينعزل أو لا ينعزل؟ 
أجاب 
قد سثل العلامة الرملي عن عزل الناظر بغير جنحة» فأجاب: قد صرح 
العلماء بأنه لا يجوز عزل الناظر ولاعزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة» ولو 
عزله الحاكم لا ينعزل بغير جنحة؛ وللقاضي إبقاؤه على وظيفته""'". 
واللّه تعالى أعلم 


.١67 /١ الخيرية‎ ىواتفلا)١(‎ 


























كتاب الوقف 




















مطلب: اشترى بِعَلَيَ الوقف دارًا لا تلحق بالوقف ما لم يلحقها. 

١755 شعبان سنة‎ ١ ]"861[ 

سئل في رجل ناظر على وقف جده الأعلى بموجب تقرير شرعيء فاشترى 
ببعض غلة الوقف المذكور مكانًا لجهة الوقف المذكور ثم بعد مدةٍ تَخرّب 
المكان المذكور. فأراد الناظر المذكور بيع المكان المذكور وشراء مكان غيره 
بثمنه لجهة الوقف المذكور. فهل يسوغ للناظر بيع المكان المشترى بيبعض 
غلة الوقف المذكور؟ 

أجاب 

إذا اشترى المتولى بمال الوقف -أي غلته- داراء لا تلحق بالأماكن 
الموقوفة. در ينها في الأصح”". در. فلو ألحقه بالوقف صار وقمًا قولا 
واعيلا: 

واللهاتعان أعلم 

١١55 شعبان سنة‎ 3١ ]"865[ 

سئل في وقف انحصر نظرٌه في بنت ابن واقفه لأرشديتها طبق شرط الواقف؛ 
ولها أخّ مشاركٌ لها ني الاستحقاق. فهل إذا استغلت تلك الناظرةٌ أراضي الوقف 
مدةً ولم تدفع لأخيها شيئًا من استحقاقه وطالبها بالمحاسبة على ما استغلته 
ليأخذ استحقاقه فيه» يجاب لذلك, وله محاسبتها على ما قبضته من إيراده وما 
صرفته في إقامة شعائره. ويقبل قولها فيه؟ 

أجاب 
للمستحق مطالبة الناظرة بما يخصه من ريع الوقف. ويقبل قول الناظر 


.511/»51 /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١15‏ 


بيمينه فيما صرفه على العمارة حيث لم يكذبه فيه ظاهر الحال. ويكتفى منه 
بالإجمالء ولا يلزم بالتفصيل إذا لم يكن متهمًا. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 1815867 شعبان سنة ١١55‏ 

سئل في امرأة أحضرت جماعة من المسلمين وأشهدتهم على نفسها أنها 
وقفت كامل الثلاثة أمكنة المملوكة لها على نفسها مدة حياتهاء ومن بعدها 
لأولادها وأولاد أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة» وشرطت 
لنفسها النظارة لها مدة حياتهاء ومن بعدها للأرشد من كل طبقة» وبعد انقراض 
الذرية يكون للحرمين الشريفين» وعاشت بعد ذلك سنين» وماتت قبل إخراج 
حجة من الحاكم الشرعيء ثم بعد موتها باع أحد الورثة لأخيه سبعة قراريط 
ووهب لأولاد أخته قيراطين. فهل البيع والهبة يبطلان الوقفء أو الهبةٌ والبيعٌ 
باطلان والوقففٌ صحيح؟ 























أجاب 
لا يجوز بيع الوقف ولا هبته إذا كان ثابتًا بالوجه الشرعي. 


مطلب: لا تنفسخ الإجارة بعزل المتولي. 

[5 785" شعبان سنة ١١55‏ 

سثئل ني ناظر وقف على مسجدء آجَرٌ حانوثًا من الوقف لآخر سنة كاملة 
بأجرة معلومة: فوضع يده المستأجر على الحانوت ستة أشهر وزيادة» ثم بعد 
ذلك عزل الناظر بعزل القاضي له. فهل تكون الإجارة لازمة لا تنفسخ بعزل 
القاضي للناظر ولا ترفع يد المستأجر عن الحانوت لغاية سنته؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 
لا تنفسخ الإجارة بعزل المتولي» ولا ترفع يد المستأجر عن الحانوت 
قبل انقضاء مدة الإجارة حيث وقعت صحيحة. 
واللّه تعالى أعلم 
[ه 86 "| : رمضان سنة ١١55‏ 
سئل في حانوت وقف استأجره شخص من ناظره مسانهةً بدون أجر المثل 
بغبن فاحشء وأذنه الناظر بالبناء والعمارة» على أن ما يحدثه من العمارة يكون 
له خلوًا وانتفاعًاء فبعد ذلك باع خلوه بعد إحداثه من آخر. فهل يكون للناظر 
مطالبةٌ المشتري واضع اليد بأجرة مثله؟ 
أجاب 
إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بالغبن الفاحش غيرٌ صحيحة: 
وعلى المستآأجر تمامٌ أجرة المثل» وصرّحوا بوجوب أجر المثل على من 
استولى على الوقف بدون عقد إجارة صحيح""". 
واللّه تعالى أعلم 
[1 | لا رمضان سنة ١755‏ 
سئل في ناظر وقف أهلى. آجر حانوئًا من ذلك الوقف مدة نحو اثنى عشر 
شهرًا بأجرة معلومة» وأخذها من المستأجر معجلةً وصرفها ني مصالح الوقف 
بعلم المستحقين على يد بينةٍ من المسلمين, ثم مات ذلك الناظر. فهل يكون 
ذلك إيجارًا نافذًا لاسبيل إلى إبطاله ولا رجوع على تركة الناظر بتلك الأجرة 
المقبوضة. لآ سيما وقد صرفها فيما ذكر؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١15‏ 























أجاب 
لا تنفسخ الإجارة بموت المتولي إذا وقعت صحيحة لازمة» وحيث 
صرف الناظر ما قبضه من الأجرة المعجلة في مصالح الوقف حسب شرط 
الواقف. لا يكون للمتولي بعدّه ولا لغيره الرجوعٌ بذلك في تركته. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]"851/[‏ رمضان سنة ١١55‏ 
سئل في رجل ادَّعى على ناظر وقف أن له استحقاقًا معه في الوقف لكونه 
من جملة ذرية الواقف الموقوف عليهم. فادّعى الناظر أن الوقف على أولاد 
الذكورء وأن المدّعى من أولاد البطون» فعارضه المدعى بأن الوتف على 
الذربة وذريتهم وذرية ذريتهم مطلقًاء وأن شرط الواقف كذلك. وأن الناظر 
المدعى عليه المنحصر فيه الغلة أقرَّ بأز شرط الواقف كذلك. وأثبت المدعى 
الاستحقاق بالبينة» وحكم القاضي له بالاستحقاق ودخوله في الوقتف. فهل 
يكون حكم القاضي بذلك صحيحًا حيث صدر مستجمعًا شرائطه الشرعية» 
وليس للناظر منع المحكوم له عمّا يخصه في غلة الوقف حسب شرط الواقف؟ 
أجاب 
أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإبطال؛ فحيث صدر الحكم 
باستحقاق المدعي لشيء معين من غلة الوقف بعد دعوى صحيحة, لا يكون 
لناظر الوقف منع المستحق عما يخصه في ريع الوقف بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















1 
مطلب: لا يجبر الناظر على التفصيل» ويكتفى منه بالإجمال إذا لم 

١١55 رمضان سنة‎ ١7 15865[ 

سثل في ناظر وقف بشرط واقفه. تداعى معه بعض المستحقين لدى 
الحاكم الشرعيء وأراد محاسبته. فهل لا يلزم الناظر بالمحاسبة بالتفصيل 
حيث كان أميناء ويكون القول قوله في مقدار ما صرفه على الوقف من عمارة 
وغيرها؟ 

أجاب 

ليجب الناظرٌ على التفصيلء ويكتفى منه بالإجمال حيث لم يكن 
متهمّاء ويقبل قولّه بيمينه فيما أنفقه في عمارة الوقف من ريعه إذا لم يكذبه في 
ذلك ظاهر الحال. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: شهدا على أنه وقف على فقراء مسجد وهما من فقراته تقبل. 

١755 رمضان سنة‎ ١ 4[ 

سكل في مسجد عامرء به مقام ولي من أولياء الله تعالى. وله خدمة من 
أقاربه يحصونء وله مرتب معلوم ني الديوان مكتوب باسم صاحب المقام 
يصرف بعضه في مقابلة وظائف شرعية» وبعضه لمصالح المسجد والمقام عند 
الحاجة. وإلا فيصرف لأقاربه على اختلاف قرابتهم؛ على أن من مات منهم 
يكونٌ استحقاقه لأقرب العصبات إليه من الذكور حسب ما استمر صرف ذلك 
بينهم من قديم الزمان إلى تاريخه؛ ولكثرة مستحقي ذلك وكّلوا بعضهم على 
جلب المرتب من الديوان» فكان إذا عرض للديوان يكتب بخطه ني عرضه أنه 
ناظر المسجد من غير تقرير له في ذلك منهم أو من قاض أو من واقف. ثم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١16‏ 


توفي بعض المستحقين عن استحقاقه فمنعه الوكيل وأخذه لنفسه عتوًا وظلمّاء 
وجالت يده حتى إنه اختلس كسوة التابوت وما جلب للمصالح على المدد. 
فهل -والحال هذه- يجابون إلى عزله من ولاية ذلك. وإقامة غيره مقامه. ولا 
عبرة بدعواه النظارة معتمدا على عرضه. لا سيما مع تجريدها وخيانته؟ وهل 
للمستحقين مخاصمته في ذلك» وتقبل شهادة بعض الخدمة عليه فيما كان 
للضريح والمسجد حيث كانوا عدولا؟ 
أجاب 

إذا كان شرط الواقف معلومًا وجب اتباعه والجري على موجبه في 
الاستحقاق والنظرء وعلى فرض استحقاق الرجل المذكور للنظر يجب 
عزلّه حيث تحققت عليه الخيانة بالوجه الشرعىء وفي واقعات المفتين نقلا 
تابس التعير اب إها نيه اواو كهلا! تتاو د على القدر يط لدو هه 
من جيرانه تقبل؛ إذ الجوار ليس بأمر لازم» وكذا لو شهدا على أنه وقف على 
فقراء مسجد وهما من فقرائه تقبل» وكذا لو شهد أهل مدرسة بوقف المدرسة 
تقبل» ولو وقف رجل كراسة على مسجد لقراءة القرآن أو على أهل المسجد 
وشهد أهل ذلك المسجد على وقف الكراسة. فهذه المسألة نظير شهادة 
أهل المدرسة على وقف تلك المدرسة؛ وشهادة أهل المحلة على وقف 
تلك المحلة» والمشايخ فصلوا فيهاء فقالوا: أهل المدرسة لو كانوا يأخذون 
الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم» وإن كانوا لا يأخذون تقبل» وكذا 
في أهل المحلة» وكذا الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي فيه لا تقبل» 
وقيل في هذه المسائل كلها: تقبل» وهو الصحيح؛ لآن كون الفقيه في المدرسة 
وكون الرجل في المحلة ليس بلازم» بل ينتقل» وشهادة أهل المسجد تقبل 
لأهم لم يجروا لأنفسهم بهذه الشهادة نفعًا»0". اه. 

واللّه تعالى أعلم 























./0© واقعات المفتين ص‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















11 
مطلب: سكن أحد شركاء الوقف كله بالغلبنّ بدون إذن الباقي فعليه 
أجرة حصت الشريك. 
مطلب: الواقف إذا عين الاستغلال أو أطلق فهو للاستغلال لا للسكنى» 
وإن عين السكنى كان لها دون الاستغلال. 

١١55 رمضان‎ ”71780[ 

سثل في واقف أنشاً وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون وقمًا 
على أولاده ذكورًا وإناثا مع مشاركة زوجتَيّه معتقتيه فلانة وفلانة بالسوية بينهم» 
ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك على أولاده ذكورًا وإناثا بالسوية 
بينهم» ثم وثم» ومات الواقف عن زوجتيه معتقتيه المذكورتين وبنت. فتزوجت 
إحدى زوجتي الواقف رجلا أجنبيا وسكن مع زوجته بعائلته في دار منه بدون 
رضا الزوجة الأخرى والبنت, والحال أنه لم يشترط السكنى للموقوف عليهم 
في أصل الوقف. فهل تلزم الزوجة أجرة مثل تلك الدار لجهة الوقف حيث 
سكنها بالغلبة بدون رضا المستحقين؟ 

آأجاب 

سثل العلامة الرملي عن أحد الشركاء في وقف إذا سكن جميع الدار 
الوقف بدون إذن البقية» هل تجب لهم عليه أجرة أم لا؟ فأجاب: (نعم تجب 
عليه» قال في البحر نقلا عن القنية: أحد الشريكين إذا استعمل الوقف كله بالغلبة 
نون إذن الأخفهله أعرة حضة القدريك سنؤاء كانت وففا عل سكناهنا أو 
موقوفة للاستغلال». اه. وأفاد في محل آخر أنه «ليس للموقوف عليهم الدار 
سكناها بل لهم الاستغلال» كما أنه ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال» 
وصرح في البحر بوجوب أجرة المثل للشريك إذا سكن من له الاستغلال وفعل 
ما لا يجوزء والحاصل أن الواقف إذا أطلق أو عين الاستغلال كان للاستغلال» 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
1١‏ 


وإن قيد بالسكنى تقيد بهاء وإن صرح بهما كان للسكنى والاستغلال جريًا على 
كون شرط الواقف كنص الشارعء فمن له الاستغلال فقط لا حق له في السكنى» 
ومن له السكنى لا حق له في الاستغلال» وإذا سكن الشريك بالغلبة وجب عليه 
أجر المغل مطلقاء سواء كانت الدار للسكنى أو للاستغلال)20. اه. 
واللّه تعالى أعلم 

[765]5851 رمضان سنة ١١55‏ 

سئل في جماعة منسوبين لولي من أولياء الله تعالى» وله رزقة مرصدة على 
مصالح مسجده وضريحه بأيديهم من قديم الزمان بموجب سندات ديوانية, 
يأخذون الفائض في كل عام ويصرفونه في مصالحه من غير مشاركة أحد لهم 
في ذلك. والآن يريد رجل أجنبي الدخول معهم ومشاركتهم في ريع تلك الرزقة 
بدون وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من معارضتهم فيما ينعلق 
بضريح جدهم بدون وجه شرعي؟ 























أجاب 
لناظر الرزقة الموقوفة على مصالح المسجد والضريح قبِّض ريعها 
وصرفه مصارقّه الشرعية» وليس لأحد معارضته في ذلك بدون وجه شرعي. 
[751857 رمضان سنة ١755‏ 


سكل في رجل اشترى من آخر حانوًا بموجب حجةٍ شرعيةٍ من قاضي 
المحروسة. وأرض تلك الحانوت محتكرة لجهة الوقف على مستحقين. فهل 
إذا أراد ناظر أصل وقفها معارضة المشترى فيما اشتراه من البناء المملوك لبائعه 


























كتاب الوقف 




















1١1 


لاايكون له ذلك حيث بناه البائع المذكور بإذن الناظر لنفسه على أن يكون له 
خلوًا وله حق القرارء وليس لناظر الوقف تكليف المشتري المذكور برفعه ما 
دام قائمّا بدفع الحكر المماثل لأجرة المثل بقطع النظر عما حدث من البناء 
بحق القرار؟ 
أجاب 

نعم» لا يكون لناظر أرض لوقه رف بالك لعا د 2 ماذكر 
في السؤال حيث كان قائمًا بدفع أجرة مثل الأرض خالية عما أحدث فيها من 
البناء على الوجه المسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

1[ 76185 رمضان سنة ١755‏ 

سئل من مأمور تحقيق الأوقاف الأميرية بما مضمونه أن من جملة أماكن 
وقف المرحوم سنان باشا دُكَانَيْنِ تحت ربع القللية تعلق الوقف ببولاق» واضع 
يده عليهما نخص يدعى أحمد نوارة الحداد ببولاق» ولما طلبنا منه حجج 
تملك اللكانين المرفومين أحضر جملة جح وبمطالعتها وجدنادكانا 
منهما اشتراها نخص يدعى عليا نوارة الحداد وأخواه الحاج أحمد نوارة 
ومصطفى الحداد من شخص يدعى سندًا الحداد بموجب حجة تاريخها ٠١‏ 
ص سنة ,.176١‏ وسند الحداد البائع المذكور اذ شترى من شخص يدعى السيد 
يوسف الدخاخني بموجب حجة تاريخها ١١‏ جا سنة 1772., ومذكور بالحجة 
المذكورة المؤرخة ١١‏ جا سنة 17778 أن تلك الدكان أصلها كانت في ملك 
امرأة تندعى الحاجة سعاد يشهد لها بذلك التمسكات المدعى ضياعها الثابت 
جريان ذلك في ملكها المدة المديدة والسنين العديدة» والدكان الثانية اشتراها 
أحمد نوارة الحداد بطريق ولايته عن ولده حسن القاصر من شخص يدعى 
































جنب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١7‏ 


سالمًا أب سويلم المخزنجي بموجب حجة ني ١5‏ ب سنة ١7657‏ يشهد لسالم 
المذكور الحجة المؤرخة في 5 شعبان سنة 217517 وسالم المذكور اشترى من 
امرأة تدعى الحاجة نفيسة والحاجة أم الخير» ويشهد لهما الحجة المؤرخة ١‏ 
ب سنة171517., والمرأتان المرقومتان كانتا تملكان تلك الدكان بطريق الإرث 
من قبل المرحوم الحاج علي الخضري كما هو مذكور بالحجة المؤرخة ١7‏ 
ب سنة 171517» ولم يوضح بها شيء عن كيفية تمليك الحاج علي المتوفى 
المرقوم إن كان بوضع اليد أم كيف. ولم يتعين بها حكر لجهة وقف أصله. 
فبناءً على ما ذكر وبما أن هذه القضية حاصل فيها الاشتباه. لزم تحرير هذا 

نروم الإفادة عن الدكانين المذكورتين: هل هما حق الوقف أم حق 
المذكورين؟ لكي بمقتضى حكم الله يجري العملء ولقد تحرر الإشعار اللازم 
عن ذلك فى تاريخه لسعادة مدير المالية. 

أجاب 

الحق في الدكائيّن المذكورتين لواضع اليد عليهما حيث لم يثبت أنهما 
لجهة وقف سنان باشا بطريق شرعي. 

[918”55 شوال سنة ١١55‏ 
وبعضها على أيتام في بلدة واحدة» وكل منهما معلوم» فأرسل الناظر شخصًا 
يباشر تلك الأطيان ني الزراعة» ويميز ما لكل جهة لأجل توزيع ريع كل على 
أربابه» ثم مات ذلك الرجل الذي أرسل لمباشرة تلك الأطيان» فوجد بعد موته 
أنه أجر لشسخص بعضًا من تلك الأطيان» والحال أن الناظر لم يأذن له في ذلك 
وإنما أرسله لمباشرة الزراعة فقط. فهل له إبطال ما فعله بغير إذنه؟ 















































كتاب الوقف 




















أجاب 

إذا لم يكن الرجل المذكور وكيلا عن الناظر في إجارة أرض الوقف. لا 
يكون ما صدر منه من إجارتها نافذًا ويبطل برده» وعلى المستولي عليها أجرة 
مثلها مدةَ وَضع يده عليها. 

١١55 شوال سنة‎ 7١ ]5865[ 

سئل في قطعة أرض وقف خربة لا يُنتمّع بها ولايَرِدُ منها شيء للوقف. 
استأجرها رجل من ناظرها مسانهة بأجرة مثلهاء وأذن له الناظر بالإنشاء 
والعمارة وجعل عليها حكرًا معلومًا لكل سنة يدفعه لجهة الوقف. فهل إذا 
أنشأ وجدد فيها بنيانًا لنفسه من ماله ثم أراد جار له منازعتّه فيها متعللا عليه بأنه 
يستحقها بالشفعة لآ يجاب ذلك. ولا عبرة بتعلله» ويمنع من معارضته بدون 
وجه شرعي؟ 

أجاب 

لا شفعة للجار المذكور والحال هذه. 
مطلب: المراد بالنصيب +2 قول الواقف: «ينتقل نصيبه» النصيب بالفعل. 

[855"] "7 شوال سنة ١١55‏ 

سكل في امرأة أنشأت وققفًا على نفسها أيام حياتهاء ثم من بعدها يكون 
ذلك وقمًا على أولاد ولدها الثلاثة هم: السيد الشريف محمد السمانء والسيد 
حسين والشريفة زينب القاصران الآن عن درجة البلوغ أولاد المرحوم السيد 
محمد السمان ابن المرحوم السيد غنيم السمان بالسوية بينهم مدة حياتهم. ثم 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١5‏ 


من بعد كل منهم ينتقل نصيبه لأولاده ثم لأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم 
وعتبهجه طيقة بعد طبقة وتتبلا بعاد :كنيل وياد يعد تيل الطيفسة الغليا متهم 
تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصالٍ فرعّه دون 
فرع خيره ستل ب الواخذ متهم إذا الفرد ويه يشترك فيه الاثنان فما قُوقهما عند 
الاجتماع؛ فإن مات أحدٌ من الموقوف عليهم ولم يعقب ذرية» انتقلت حصته 
من ذلك لإخوته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق بالسوية بينهم مدة 
حياتهم إلى حين انقراضهم أجمعين؛ يكون ذلك وقفا على أولاد ولدها السيد 
أحمد السمان ابن السيد غنيم السمان المذكور ذكورًا وإناثا بالسوية بينهم 
مددءَ حياتهم., ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أو لاد أولاده ثم على 
أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين 
على النص والترتيب المشروحين أعلاه» يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين 
انقراضهم أجمعين؛ يكون ذلك وقفا مصروفا ريمُه في خيرات وقريات وقراءة 
قرآن عظيم... إلخ. ثم مات السيد محمد السمان ابن ابن الواقفة فة أحد الموقوف 
عليهم في حال حياة الواة قفة وأعقب بننّاء وماتت الواقفة بعده عن السيد حسين 
والشريفة زينب وبنت السيد محمد المذكور. فهل بنت السيد محمد تدخل في 
الاستحقاق أم لا؟ 























أجاب 
ليس في عبارة الواقفة -على ماهو مذكور- مايدل على استحقاق فرع مّن 
مات قبل دخوله في الوقف بناءً على أن المرادَ بالنصيب في قول الواقفة: «ثم من 
بعد كل منهم ينتقل نصيبه لأولاده» النصيبٌ بالفعل لا ما يشمل النصيب بالقوة 
وهو المتبادر الراجح. وفيه معترك عظيم بين العلماء كما في تنقيح الحامدية من 
الوق 
واللّه تعالى أعلم 


.١65 21١97 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















[/851"] /ا١7‏ شوال سنة ١755‏ 

سثئل في طاحونة مة مشتركة بين جماعة بالشراء. ولكلّ قدرٌ معلومٌ فوقف 
أحدّهم نصيبّه ونصيبَ شركائه. فهل لا ينفذ الوقف في نصيب شركائه حيث لم 
يأذنوا ولم يجيزوا؟ 

أجاب 
نعم» لا ينفذ الوقف في نصيب باقي الشركاء والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[7/"7” شوال سنة ١١55‏ 

سثئل ني رجل وقف وقمًا على نفسه. ثم من بعده يكون الفائض من ريع 
الوقف بعد المصاريف المعينة لبنتيّه فلانة وفلانة مع مشاركة زوجته التي في 
عصمته وعَقّد نكاحه الآن فلانة كحصة واحدة من بنتيه مدة حياتها فقط؛ ثم 
من بعدها تعود حصتها من ذلك لبنتي الواقف المذكورتين سوية بينهماء »ثم 
من بعد كل منهما تعود حصتها لأولادها ذكورًا وإنانًا بالسوية بي: بينهم إلى آخر 
ماعينه بكتاب وقفه. مات الواقف عمن ذكر, ثم ماتت إحدى البنتين عن ابن» 
فأخذ نصيبهاء ثم مانت الزوجة عن بنتها إحدى بنتي الواقف. ثم مات ابن بنت 
الواقف عن ولد وبنتء فأرادا أخذ النصف فيما كان بيد زوجة الواقف المتوفاة 
بعد جدتهما عن بنتها التي هي بنت الواقف الموجودة الآن. فهل لا يجابان 
لذلك» ويجرق ما كان بين زوع الواقق عاك مقيضى مترظ الؤاقف؟ 

أجاب 

إذا كانت عبارة الواقف ما هو مسطورء ولم يوجد فيها ما يفيد انتقال 
شيء مما استحقته الزوجة لفروع البنت المتوفاة قبلهاء لا يكون لهم استحقاق 
فيه» ويجب إجراؤه على شرط واقفه» لكن إنما تستحق بنت الواقف الموجودة 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١5‏ 























بموت الزوجة نصف نصيبها فقط حيث قال: "ثم من بعدها -أي الزوجة- 
تعود حصتها من ذلك لبنتي الواقف». والمشروط لاثنين لا يستقل به أحدهماء 
ويكون النصف الآخر منقطعًا مالم يوجد في عبارة الواقف ما يفيد خلاف ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١١5 شوال سنة‎ >٠١ ]5859[ 

سئل في رجل يملك نخلا بأرضه؛ باع بعض ذلك لرجل؛ ووهب البعض 
الآخر لآخرء فوضع كل من المشتري والموهوب له يدّه على نصيبه مدة 
خمسين سنة وهو يتصرف فيه من غير منازع له المدة المذكورة. فهل إذا ادعى 
رجل خادم بمسجد من الناحية بأن النخل المذكور وقفٌ على المسجد فأنكرا 
دعواه ولا بينة ولااسند بيده لا يجاب لذلك. ولا عبرة بدعواه المجردة عن 
الإثبات الشرعي. ويمنع من معارضتهما بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا لم يثبت متولي المسجد وقف ما ذكر من النخل المذكور على مصالح 

المسجدء لا يكون له انتزاعه من واضع اليد عليه بمجرد دعواه. 
واللّه تعالى أعلم 

١775 لذي القعدة سنة‎ ]"80٠7١[ 

سئل بخطاب من وكيل ديوان الخديوي في / ذي القعدة سنة ”5 في شأن 
قضية في أرض وقف يعلم مضمونها من جوابها. 

أجاب 

قداطلعنا على أوراق القضية المتعلقة بالخمسة حوانيت والصهريج 
والمكتب اللاتي بناهن وكيل مديرية المنوفية سابقا بناحية شبين» والذي استبان 
من إفادة الناظر الآن أن الأرض التي بنى فيها حسن أفندي من تعلقات المسجدء 


























كتاب الوقف 




















1١ 37/‏ 
ولم يتضح أن ما بناه فيها كان بإذن الناظر سابقَاء والحكم في بناء غير المتولي 
على الوقف بدون إذن الناظر أنه إن بنى للوقف كان البناء وقمًاء وإن بنى لنفسه 
أو أطلق رفع بناؤه لو لم يضر بأرض الوقف. وإن أضر فهو المضيع لماله» 
فالتربص إلى خلاصه. كما في حواشي الدر نقلا عن الأشباه وحواشيها”"» فإذا 
لم يثبت أن بناء حسن أفندي كان بإذن الناظر إذ ذاك» يكون له رفع بنائه إذا 
لم يضر بأرض الوقف ولم تنقص بالقلع والرفع» وإن أضر بالأرض ونقصت 
بالرفع يننظر سقوط بنائه بنفسه ويأخذ أنقاضه. وإن أثبت حسن أفندي أن البناء 
بإذن المتولي سابقا بحق القرار لا يتعرّض لبناته ولا يؤمر برفعه ما دام يدفع 
أجرة مثل الأرض لجهة وقفها خالية عما أحدث فيها من البناء. 

[اى"| 9 ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سثئل في قطعة أرض زراعة وقف تحت يد رجل يزرعها بدون أجرة 
المثل» فطلب ناظرٌ الوقف المتولي عليه حالا رفع يده عنها وأن يؤجرها لغيره. 
فامتنع وادعى أنه دفع لناظر مات قبل توليته دراهم معلومة غاروقة عليها لنفسه 
مادامت تحت يده فلم يصدقه الناظر. فهل -على فرض ثبوت دعواه- يكون له 
الرجوع بها في تركته إن كان له تركة. وللناظر رفع يده عنها وإجارتها لمن شاء 
بأجرة المثل فما فوق حيث كان واضع اليد معترفا بوقفيتها على جهة بِرٌّ وخير 
والمتولى الآن ناظرًا عليها؟ 

أجاب 

لناظر أرض الوقف إجارتها ممن شاء بأجرة المثل» ولارجوع لمستأجرها 

عليه بما دفعه للناظر قبله على جهة الغاروقة. 


.055 حاشية الطحطاوي على الدر ؟/‎ )١( 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١>‏ 























١5 ]"81777[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سئل في امرأة توفيت عن بنت وولدء وتركت عقارًا موقوفا عليهم, ثم من 
بعدهم على أولادهم. وشرطت في حجة الوقفية النظر للبنت ثم من حياة البنت 
للولد. فهل إذا توفيت البنت والولد حى وكان للبنت أولاد لا يدخلون في النظر 
مع حياة خالهم. وليس لهم دخول إلا بعد وفاة خالهم كما هو موضح في حجة 
الوقفية؟ 

أجاب 

تَسَرْط الواقف كبّصٌّ الشارع؛ فيجب مراعاته» فحيث شرطت الواقفة 
المذكورة النظرٌ في وقفها بعد وفاة ابنتها لابنهاء يكون النظرٌ والولاية على ذلك 
الوقف له إذا كان صالحًا لذلك عملا بشرط الواقفة. 
مطلب: يصح وقف البناء 2 الأرض المحتكرة. 

"٠١ ]"8107[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سئل في واقف أنشأً وققّه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على أولاده 
الثلاثة هم: حسن وآمنة وفاطمة للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم من بعد كل منهم 
على أولاده. ثم على أولاد أولادهء ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم 
ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقةٍ ونسلا بعد نسلٍ وجيلا بعد جيل؛ الطبقة العليا 
منهم تححب الطبقة السغلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحبحب كل أصلٍ 
فرعه دون فرع غيره. يستقل به الواحدٌ منهم إذا انفرد ويشتر ترك فيه الاثنان فما 
فوقهما عند الاجتماع, يتداولون ذلك بينهم؛ وشرط الواقف النظر لنفسه أيام 
حياته. ثم من بعده لولده حسن أيام حياته» ثم من بعده يكون لابنتيه هما آمنة 
وفاطمة سوية بينهماء ثم من بعد كل منهما للأخرى, ثم من بعدهم لأولادهم 
وذريتهم ونسلهم إلى آخر ما ذكر في كتاب وقفه. 


























كتاب الوقف 




















اخن 

ثم مات الواقف عن حسن وآمنة وفاطمة» ثم مات حسن عن أختيه آمنة 
وفاطمة, ثم ماتت فاطمة عن ابن وبنت وعن أختها آمنة» ثم مات ابن فاطمة 
وأخته ولم يعقباء ثم ماتت آمنة عن بنتها الموجودة الآنء وانحصر الوقف فيها 
نظرًا واستحقاقًاء فأرادت امرأة أجنبية مشاركتّها في الوقف. متعللة بأنها عمة 
لولدي فاطمة وأنها أخت أبيهما. فهل لا تجاب لذلك حيث لم تكن من ذرية 
الواقف ولامن نسله. ولا عبرة بتعللهاء وتُمنع من المعارضة بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

يُرَاحَى شرطٌ الواقف؛ فحيث لم يوجد في عبارة الواقف ما يدل على 
استحقاق المدعية المذكورة» لا يُحكم لها بالاستحقاق في غلة الوقف ولا 
بالمشاركة فيها. 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]"8175[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 

مسئل في رجلٍ يملك حانونًا عليه حكر يريد بيعه لامرأة. فهل إذا اشتر 
منه وأرادت إيقاقّه على جهة خير تُجاب لذلك شرعًاء ويصح منها ذلك؟ 

أجاب 
يصح وقف البناء الكائن في الأرض المحتكرة على ما عليه العمل. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: للمحتكر حق الإعادة فيما بقي ما دام يدفع أجرة المثل. 

١ "817 5[‏ ذي الحجة سنة ١7١575‏ 


سثئل فى دكان موقوفة آلت إلى السقوطء فجاء رجل وأخذها من ناظر 
الوقف وبناها وأصلحهاء وكتب له الناظر حجة بأن البانى صار له في الدكان 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
قن 


خلوٌ وانتفاعٌ» وهو البناء الذي بناه وبقيت أرض الدكان وحيطانها القديمة وقمًا 
عليها الحكر كل سنة يؤخذ من الباني» ثم باع الرجل ذلك الخلو لرجل آخر. 
وصار ناظر الوقف يأخذ الحكر من المشتري أيضًاء ثم هدمت تلك الدكان 
هي وغيرها في طريق أُمَرَ الحاكِمٌُ بتوسعتهاء وتَلّفَ من أرضها مقدارٌ الثلثين 
في توسعة الطريق المأمور بهاء وأخذ ذلك الرجل المشتري للخلو بدل ما كان 
يملكه من الحاكم الهادم للدكان فيما كان هدمه من الدكان. وأمره ناظر الوقتف 
بعدم البناء فيما بقي من أرض الدكان, : ثم إن الناظر توجه للحج ورجع فوجده 
بانِيافي تلك محلا. فهل يكون متعديًا ببنائه لزوال معظم ما كان يملكه وأخذ 
بدله؟ وهل له 3 قيمة ما بناه منقوضًا لتعديه. ويرجع المحل وتمًا خالصًا لاشائبة 
ملك فيه؟ 























أجاب 

الجوراحر حلم عاط يها لحر عي ١‏ رين الى ااه اذام بدي 
أجدزة مقن الأرضى خالية عق بتانهه ولنسن لتاظر الأرضن معارشتهؤلا تكليقه 
القلع والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: العبرة لماك الواقع لا لا كتب مخالمًا لذلك. 

[8177"] ” ذي الحجة سنة ١١55‏ 

سئلّ في حَانُوتٍِ موقوف من قِبَّل امرأة مانت وآل النظر لمن يقرره القاضي 
فيه فقرّر رجلا ني وقف المرأة المذكورة, وأراد كاتب التقرير أن يقول في وقف 
المرحومة فاطمة زوجة حافظ أفندي» فنسي وقال: في وقف حافظ أفندي. فهل 
حي ور فاضي ولك الرضيل ولط ذلك لوي الميوب روجا يكون 
التقرير صحيحًاء ولايمنع صحتّه غلطٌ الكاتب ونسيائه» والعبرة لما في الواقع 
ونفس الأمر لا لما كتب؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

نعمء العبرة لما في الواقع ونفس الأمر لا لما كتب مخالمًا لذلك؛ فحيث 
تحققت إقامة الرجل المذكور ناظرًا على الحانوت ممن له ولاية ذلك كان 
النظر له. 

وائئه تفال أعلم 

[811"] ” ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في إمام بمسجد نظَّره القاضي عليه وعلى أماكنّ موقوفةٍ عليه» فتولى 
غالب وظائفه من إمامة وكنس وقيادة قناديل وبوابة وجباية» وزاد في أجر تلك 
الوظائف عما سلف قبله من النظار ولم يقم بتلك الوظائف. وإذا انهدم شيء 
من أماكن الوقف تركه من غير بناء» والحال أن ريع تلك الأماكن يزيد على 
أجر الوظائف والبناء. فهل إذا لم يقم بتلك الوظائف يعد اختلاسَاء وللقاضي 
رفعه وإبدال غيره» وإذا ثبت أنه يأخذ بعض أجر الأماكن من غير استحقاق يعد 
اختلاسًا أيضًا ويعزل بذلك؟ 

أجاب 
إذاسدقعق فيان الفاطن المتكوى وتضي هر لدو اقانة أمين فافوودالة: 
وابله تعالن عل 

مطلب: لا يصح رهن البناء ونحوه بدون الآأرض وعكسه ومتى فسد 
الرهن يعامل معاملتّ الصحيح إن تقدم على الدين. 

١١ ]"817[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل عن حادثة من الديوان الكتخدائي في ١‏ ذي الحجة سنة "5 يعلم 
مضمونها من جوابها. 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
إضنا 























أجاب 

قد اطلعنا على الأوراق المتعلقة بقضية المرحوم أحمد أغا راشد 
مورهلي»ء وجميع ما بها صار معلومًا لناء والذي استبان منها أن هناك أمكنة 
أنشأها أحمد أغا المذكور على أرض الزريبة بعد الاحتكار الشرعي والإذن من 
وكيل الناظرة بالإنشاء والتجديد وكل ما بناه وجدده في الزريبة المذكورة يكون 
له خلوًا وملكًا بموجب الإعلام المؤرخ في غرة رجب سنة ١757‏ المنقولة 
صورته في غاية ج سنة 1776» وحجة الرهن أيضًا ناطقةٌ بأن تلك الأمكنة غير 
الوكالة:» فبناءً على ذلك تكون الأمكنة المذكورة ملكا لأحمد أغا المذكور؛ 
فإذا استوفى الرهن شرائطه الشرعية يكون صحيحًا فتباع ويوفى دين المرتهن من 
ثمنهاء فإن بقي شيء يكون لأرباب الديون, لكن صرح علماؤنا بعدم صحة 
رهن البناء بدون الأرض كهبته» فلا يترتب على رهنه تقديم دين المرتبن على 
غيره إلا أن يكون الرهن سابقا على الدين فيكون للمرتبن حق الحبس وإن فسد 
الرهن إلى أن يستوفي دينه» ففي الدر ورد المحتار من أواخر شتى الرهن: «كل 
حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد كما في العمادية» 
وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقا على الدين» فلو كان بدين على الراهن 
قبل ذلك لم يكن له حبسه؛ لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال» ويكون 
بعد الموت أسوة الغرماء؛ لأنه ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن 
الصحيح تقدم أو تأخر)”". اه. وفيهما من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز: 
«ولا -أي لايصح- رهن ثمرة على نخل دونه ولا زرع أرض أو نخل أو بناء 
بدونما وكذا عكسهاء قوله: وبناء كعمارة قائمة في أرض وقف كما أفتى به في 
الحامدية أو في أرض سلطانية كما في التتارخانية»”. اه. 


.077 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.597 /5 المرجع السابق‎ )5( 















































كتاب الوقف 1 
رضنا 
واستبان من الآوراق أيضًا أن الخلو الكائن في الوكالة الذي تضمنه 
الإعلام المؤرخ في غرة رجب سنة ١707‏ مبني على التصادق الصادر من 
وكيل الناظرة وأنه صيّر الدَّيّن الذي ادعاه أحمد راشد خلورًا بعد أن صدق له 
عليه» وقد حكم بإبطال ذلك بديوان الحقانية بموجب حجة المؤرخة في ؟١‏ 
ص سنة 1754» والحكمٌ بإبطال الخلو في الوكالة الواقع على الوجه المذكور 
حكمٌ جار على المنهج الشرعيء وبناءً على ذلك يكون الحق في الوكالة لجهة 
الوقف. ولا يصح رهنهاء ولا ايكون لأحمد أغا فيها ملك ما لم يثبت بالطريق 
الشرعي أن أحمد أغا المذكور أنشأ وعمر وجدد في الوكالة المذكورة لنفسه 
بعد صدور الإذن له بذلك المذكور بالإعلام المحكي تاريخه أعلاه ثانيّاء هذا 
ما لزم إفادته. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 17[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 
سئل في رجلٍ موقو عليه وقفٌ من قِبّل نفسه تزوج امرأة» ثم مات عنها 
وعن ابن من غيرهاء وقسمت التركة بينهماء وانتقل الوقف لابن الميت بشرط 
الواقف. فهل إذا طلبت زوجة الميت الميراث في الوقف لا تجاب لذلك. ويتبع 
في ذلك شرط الواقف؟ 
أجاب 
يراعى شرط الواقف» وليس للزوجة المذكورة استحقاقٌ في غلة الوقف 
مالم تثبت الاستحقاق فيها بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كين 























[7]*80 ذى الحجة سنة ١١55‏ 


سئل ني دار وقف على ثلاثة أنفار مستحقين لما فضل من ريع الوقف بعد 
العمارة بالسوية بينهم» فأحدهم سكن في الدار المذكورة من غير رضا البقية» 
ومكث فيها مدة سنواتء ولم يتعين لها أجرة. فهل أجرة الدار تلزمه في المدة 
المذكورة؛ ولباقي المستحقين طلب ما يخصهم من أجرة المثل؟ 

أجاب 

إذا استعمل أحد الموقوف عليهم الدارٌ المذكورة كلها بالغلبة بدون إذن 
باقي المستحقين» لزمه أجر حصة الباقين ولو وقفًا على سكناهما على ما أفاده 
في الدر المختار”"©. 

واللّه تعالى أعلم 

7١ [‏ ذي الحجة سنة ١١75‏ 

سثئل ني امرأةٍ لها استحقاق ني ريع وقف أهلي معلوم القدر طلبته من 
ناظره المرار العديدة وهو يهملها ولم يدفع لها شيئًاء ثم مانت عن ورثتها قبل 
أخذه. فهل إذا كان الحق ثابتا لها بالطريق الشرعي في ريع الوقف المذكور, 
يكون لورثتها مطالبةٌ الناظر باستحقاقها المتجمد لهاء ويقسم بين جميع ورثتها 
بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

حيث استولى المتولي على ريع الوقف وقبضه ومات بعض مستحقيه 
بعد طلبه استحقاقه الذي بيد المتولي» يكون ميراثا عن المستحقء فيؤ خذ من 
المتولي ويقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية؛ إذ الاستحقاق في الوقف ملك 
لمستحقه. فيورث عنه. 

واللّه تعالى أعلم 


.08 /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















[377” ذى الححة سنة ١١55‏ 

سئل فى امرأةٍ ساكنةٍ بمنزل من ضمن أماكن الوقف مستأجرة له مشاهرة. 
حصلت منها المماطلة في دفع الأجرة. وكلما يطالبها الجابي تهرب وتحتمي 
وتختفي أيامًا في بيوت الناسء وقد تراكم عليها أجرة نحو عشرين شهرًاء ولم 
يتيسر منها قبض ذلك إلا بعد المماطلة والمشقة الزائدة بواسطة طلبها المرة بعد 
المرة إلى المحكمة. فهل يجب إخراججها من منزل الوقف طبق شرط الواقف 
حيث نهى عن إبقاء وسكن المماطل ومن يعسر استتخلاص الأجرة منه؟ 

أجاب 

يُرَاعَى شرطٌ الواقف في الإجارة؛ فلا يملك الناظرٌ مخالفة شرطه؛ وإذا 
صحت الإجارة للمرأة المذكورة وكانت مشهورة بما ذكر» يكون للناظر 
إخراجها عند انتهاء الشهرء والإجارة من غيرها على طبق الشرط الواقف في 
ذلك. 

[ 78188 ذى الحجة سنة ١١55‏ 

سثئل عن قضية من ديوان كتخدايى تتعلق بحادثة وقف العلماء المشتهر 
في إسكندرية المنارّع فيه من قِبَّل ورثة المرحوم الشيخ المسيري. ووقع فيه نزاع 
كبيرٌ وكتاباتٌ كثيرةٌ من مفتي إسكندرية وناظر الوقف الشيخ سليمان باشاء 
وقد كان حصل تراض بين الفريقين على الصلح في هذه القضية؛ قطعا لمادة 
النزاع» فتوقف المفتي وكتب ما يطول شرحه. فحصل السؤال من الديوان عن 
هذه القضية. 

أجاب 

قد اطلعنا على صورة التنازع والتداعي الواقع من ورثة المرحوم الشيخ 

المسيري في الوكالة الموقوفة من سلطان المغرب سابقا نظارة الشيخ سليمان 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ك١‏ 


باشا الكائن بمحمية إسكندرية» وعلى ما أجاب به مفتي الثَْر وما عورض به 
جوافةلك د دلاف لتر و1 ولق جضن حطاى عضا روعاف القدرج 
ومن العرض المقدَّم من الشيخ سليمان باشا ناظر الوقف أنه وقَّع مصالحة 
للمدعين على أن يعطوا إيراد سبعة قراريط في كل سنة ليصير حسمٌ هذه المادة 
وأن قاضي الثغر توقف في إخراج سند بذلك على الإذن من مفتي الثغرء وأن 
المفتي توقف في الإذن» وأخيرا أفاد ببطلان الصلح وجنح إلى عدم صحة 
الوقف بناء على ما اطلع عليه من الأوراق» وأن سعادة كتخداي باشا هو 
الذي أمر بالمصالحة حسب الموضح بالعرض المقدم من الناظر المندرج في 
أوراق هذه القضية» وحيث إن سعادة كتخداي باشا أمر بإعطاء المدّعِين القَذْرٌ 
المرقوم من ريع الوقف حسما لمادة التنازع والخصامء وأصل التوقف إنما هو 
في إخراج سند من القاضي فقطء وأن الجميع تراضًوا على ذلك طبق ما ألحقه 
حضرة المحافظ بخطابه» فالطريقة في ذلك أن يجتمع - جميع المستحقين لريع 
الوقف وغلته وهم العلماء الذين هم كفء لقراءة كتاب الواقف. ويتصادقوا مع 
المدَّعِين على ما ذكرء فإذا فعلوا ذلك صح؛ عملا بما طفحت به كتب الأئمة 
الحنفية من أنه يعمل بالمصادقة في الوقف وإن خالفت كتاب الوقف» ويجري 
هذا التصادق على المتصادقين ما داموا أحياء فقط”"» وإن لم يتم الأمر على 
هذا المنوال» وثبت سكوت مورث المدعين عن دعواه الملك في تلك المدة 
بلا مانع لهعنها لا تكون دعوى وارثه بعدذلك مسموعة» ويمنع الوارث من 
مغارضفه لناظر الوقف» ولا يطالب الناظر ببيئة لإثبات الوقف والحال هذه 
على أن سكوت الوارث عن دعوى التعدي من سنة ثلاث وأربعين من إلى الآن مع 
حضوره بالبلدة ومشاهدته للتصرف مانع لسماع دعواه وإن لم يتحقق سكوت 
المورث. هذا ما لزم إفادته. 























واللّه تعالى أعلم 


.44١ /5 وحاشية ابن عابدين‎ »١15١015١ أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















فضذنا 
مطلب: يصح إذن الناظر بالعمارة للمستأجر إن لم يكن 4 ضمن عقد 
فاسد. 

١١51 محرم‎ ١ ]885[ 

سثئل في رجل مستحق وناظر على مكان وقف أهلي, آجره لشسخص 
بدون أجرة المثل وأذن له بالعمارة» وشرط المستأجر أن يدفع له نصف الأجرة 
ويمنع النصف الآخر في نظير العمارة» ثم مات الناظر عن المستحقين وقام ناظر 
من المستحقين مقامه حُكُمَ شرط الواقف, وأراد محاسبة الساكن على أجرة 
المثل من وقت سكناهء وأنزل أهل الخبرة يكشفون على العمارة باطلاعهم 
ومعرفتهم. فإن كانت عمارة لازمة فلا بأس»ء وإن كانت زائدة يرجع لتقويمهم 
وقولهم. فهل يجاب الناظر لذلك لا سيما أنها بدون أجرة المثل وأن الواقف لا 
يؤجر أكثر من سنة؟ 

أجاب 

لاتصح إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بالغبن الفاحش وإلا 
صحتء ويصح إِذْنْ الناظر بالعمارة للمستأجر إن لم يكن في ضمن عقد فاسدء 
فإذا ثبت إذن المتولى بذلك وعمر المستأجر لا يكون للناظر الثاني مطالبة 
المستأجر بما تحقق أنه صرفه في العمارة الشرعية بإذن الناظر عند صحة الإذن» 
وعلى المستأجر دفع ما بقي بذمته. 

[885] "ا محرم سنة ١7517‏ 

سئل في رجل وقف حال حياته صهريجا وسبيله لشرب المارة» ومكتبا 
بجانبه لتعليم أولاد المؤمنين القرآن فيه وبنى فوقهما مكانا عُلُوًا مستقلالم 
يُدّخله في الوقف المذكور وأبقاه على أصل ملكه. ثم بعد وفاة الواقف المذكور 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١6‏ 


تداولت ورثته بعده المكان المركّب على السبيل والمكتب الموقوفين 
المذكورين مع المكانين الموقوفين المذكورين على حسب إجراء الملك في 
العلوء وإجراء المكانين الموقوفين المذكورين مجرى الأوقاف. ثم تصرفت 
ورثته في العلو المركب على المكانين الموقوفين تحته بالبيع الشرعيء وبقي 
كل من المكانين الموقوفين على وقفيته الشرعية» ثم انحصر الوقف المذكور 
بعد وفاة الورثة المذكورين ني بنت ابن الواقف انحصار تَظّر واستحقاق لذلك, 
واستمرت حال كونها تجري فيهما ما كانا عليه من قبلها من أبيها وأهلها مدة 
طويلة. ثم بعد ذلك توجهت ابنة ابن الواقف المذكورة المنحصر فيها الوقتف 
المذكور إلى الديار الحجازية لأداء فرض الحج, والحال أنها حين توجهت 
لذلك لم تُتقِمْ وكيلا شرعيًا عنها على الوقف المذكورء وإنما تركت في المكتب 
فقيها يعلم أولاد المؤمنين فيه القرآن العظيم» ويملاً حوض السبيل من الصهريج 
المذكور لشرب المارة منه ثم لما شرع في توسيع الأزقة بالبلد وهدموا في ذلك 
أماكن الناس هدموا من جملتها مصطبة المكتب ووجه السبيل بشِباكِه, ثم قام 
الرجل المالك للعلو الآن المركب عليهما وهدَمَهُ مع بقية السبيل والصهريج 
حتى صيّرها أرضاء ثم جدد بناء فوق الصهريج صيره حانوتا وغيّر فيه معالم 
السبيل الأصلية مع بقاء الصهريج المذكور على أصله. ثم بنى فوقه المكان 
الذي هدمه وصيره علوا مستقلاء وأخذ فيه الصهريج الموقوف المذكور, ثم 
قام رجل من فقهاء المكاتب لاتَعَلّقَ له بالوقف المذكور وأنهى لقاضي البلد 
المتولي إذ ذاك قائلا له في إنهائه: إن مكتبا في البلد بجانب دكان يباع فيه الخمر 
وبداخله قصبة مرحاض المكان المركب عليه وعلى الدكان المذكور ولا تليق 
به قراءة القرآن» ويريد استبداله بمكان غيره» والحال أنه لم يكن ذلك الرجل 
المُنْهى للقاضى المذكور وكيلا شرعيًا عن الناظرة المستحقة الغائبة المذكورة 
ولا أقامه القاضى قيّما شرعيًا عليهاء وإنما بمجرد إنهائه للقاضى المذكور 















































كتاب الوقف 




















هيل 
أحضر القاضي المُنْهَى إليه رجلا غيرٌ المُنْهي واستبدله له بحانوت قد صيرها 
مكتبا عوضا عنه من غير أن يقيم قَيّما شرعيًا عن الناظرة الغائبة المذكورة كما 
هو مذكور في حجة الاستبدال التي بيده وكتبها له بذلكء ثم لما حضرت الناظرة 
المستحقة المذكورة من أرض الحجاز لبلدها بعد خمسة أعوام؛ ووجدت 
دعاك الردب اتتريي والمك سال غيره زدكو الات التغبير الا سصياك 
ولم تُمْضٍ من ذلك شيئاء ورفعت أمرها إلى القاضي المتولي فأحضر كلا من 
مالك العلو ومستبدل المكتب» وطلب من كل منهما حجته التي يملك بها 
مابيده. فأحضر المالك المذكور حججا أربعة بيده» فقرئت الحجة الأولى 
َدَلَّ مضمونها على أن الورثة باعت العلو المذكور فقط للمشتري الأول دون 
الصهريج والسبيل فإنهما خارجان عن عقد التبايع» ثم قرئت الحجة الثانية 
التي اشترى بها المشتري الثالث من المشتري الثاني فدل مضمونها كذلك؛ ثم 
قرئت الحجة الرابعة التي يملك بها مالك العلو المذكور الآنء فدل مضمونها 
على دخول الصهريج والسبيل ني عقد التبايع» مع أن كل حجة مخرجة من التي 
قبلها وهكذاء ثم قرئت حجة استبدال المكتب التي بيد المستبدل المذكور. 
فدل مضمونها على إنهاء الفقيه المذكور إلى القاضي المذكور بأن مكتبا في 
البلد بِحِذَاءِ دكان فيه الخمر يباع وفيه قصبة مرحاض العلو المذكور فبمجرد 
ذلك أبدل القاضي المكتبّ المذكورٌ للرجل الذي أحضره المذكور من غير 
إقامة قِِّم شرعي عن الناظرة المستحقة الغائبة المذكورة» ثم بعد التأمل الشاني 
لمادلت عليه الحجج المذكورة لم يقبل دعوى إعادة كل إلى أصله قاتلا: هذا 
أمر قد فعله قاض وكتب به حججا فلا سبيل لِرَدّه ونقضه. فهل إذا كان ما كتبه 
القاضي من دخول الصهريج والسبيل ني عقد البيع الأخير مع كونهما خارجين 
عن عقد التبايع الذي قبله ينقض وتبطل حجته التي بيده؛ لعدم دخولهما ني عقد 
البيع الأول الذي وقع من الورثة للعلو المذكور, ولعدم دخولهما في البيع الثاني 
































جلي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لل 


والثالث أيضًا؟ وهل كذلك تبطل حجة الاستبدال التى بيد المستبدل المذكور 
لعذم توفر شروط الاستبدال المقررة له شرعًا عند العلماء؛ ولكون الناظرة 
المذكورة لم تقبَلهِ ولم تُمضِه. ويرجع كل على أصل وقفيته ولاعبرة لما هو 
مكتوب في الحجتين المذكورتين؛ لكونهما كتبا من غير دليل يستدل به على 
انتقال الوقف بوجه شرعي؟ 























أجاب 

القضاة الآن ممنوعون من استبدال الأوقاف التي لم يشرط واقفوها 
استبدالهاء فاستبدال القاضي للمكتب على الوجه المذكور غير صحيح؛ كما 
أنه لايصح دخول الصهريج والسبيل في البيع بدون وجه يقتضيه؛ إذ الوقف بعد 
صحته ولزومه لا يقبل التمليك والتملك. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا يضمن المتولي ما تعذر عليه استخلاصه من ريع الوقف. 

١١717 محرم‎ ١٠١ ]"885[ 

يدل ووفك عدن مكح نول قلية رن النظارة قدة تع وستكين 
شهراء ثم أسقط النظرٌ لآخر ونصّبه القاضي بموجب تقرير» فأجرى هذا الناظر 
الثاني حساب الوقف على يد القاضيء فظهر عند الجابي شيء من الغلة» وثبت 
ذلك لدى القاضي وكُيِبٌ به إعلامٌ شرعي: ودفع منه الجابي الثلتٌ للناظر 
الثاني» ثم بعد مدة عزل الناظر الثاني وأراد المتولي بعده إِلزامَ الناظر الأول ببقية 
ماثبت على الجابي في مدة نظارته. واحتج المتولي على الناظر الأول بقوله: 
حيث أخدّتَ أجرةً في المدة المذكورة في مقابلة النظارة فيلزمك ما ثبت على 
الجابي. فهل لا يُمَكّن المتولي من ذلك لكون المبلغ ثابتا على الجابي بالحكم 


























كتاب الوقف 




















1.١ 


الشرعي ودفع منه الثلث للناظر الثاني» ولا يكون أَخْدَّه الأجرةً ملزما له بما ثبت 


على الجابي؟ 
أجاب 


مطلب: إنما يقبل قول الناظر 4 الصرف إلى المستحقين إذا كانوا 
مثل الأولاد لا لآرباب الوظائف كإمام وبواب ونحوهما. 

١١517 محرم‎ ١١ ]381/[ 

سئل في المستحقين في الوقف إذا أنكروا أخذ ما خصهم من غلة الوقتف 
فيما مضىء أو بعضهم صِدق على ذلك والبعض الآخر لم يصدقء والناظر 
يدعي أنه دفع لهم استحقاقهم من غلة الوقف في المدة الماضية. هل يكون 
القول قوله؟ 

أجاب 

«أفتى الملا أبو السعود بأن المتولي إذا ادعى دفع غلة الوقف لمن 
نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل قوله. وإِنٍ ادعى الدفع 
إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله. كما لو استأجر شخصا 
للبناء في الجامع بأجرة معلومة» ثم ادعى تسليمَ الأجرة عليه لم يقبل قوله قال 
مصنف التنوير: وهو تفصيل في غاية الحسن فيعمل به» واعتمده ابنه في حاشية 
الا 


واللّه تعالى أعلم 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
حل 























[8] ؟ صفر سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل له وقف من قبل أبيه» وله ابن أخت من رجل أجنبي, فأراد 
رجل إدخال ابن الأخت المذكور مع الرجل المستحق للوقف من غير رضاه. 
فهل إذا لم يثبت بوجه شرعي أن له حقا ني الوقف لا من قِبَّلِ الواقف ولا من 
غيره لا يجبر الرجل المستحق للوقف على ذلك ولا يكون له حق معه؟ 

أجاب 

يراعى شرط الواقف ويتبع» فإذا لم يُثبت ابن الأخت المذكور استحقاقه 

في الوقف بالوجه الشرعي لا يكون له مشاركة المستحق. 
واللّه تعالى أعلم 

[884"] لا صفر سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجلين لهما وظيفة ولهما أَكَوَان أسقطا وأفرغا لهما حصة منها 
بتراضيهما بشهادة بينةٍ شرعية» ثم بعد مدة أرادا الرجوع فيها. فهل لا يكون لهما 
ذلك. ولا يجابان لذلك بعد ثبوت ذلك بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

إذا أفرغ شخص حقّه من وظيفته لآخرء وقرر القاضي المفرغ له كان 
الحق فيها له وليس للمفرغ معارضته حيث تحقق الإفراغ والتقرير بالوجه 
الشرعق, 

واللّه تعالى أعلم 

[890"]لا صفر سنة ١751/‏ 

سئل في حانوت واضعة يدها عليه امرأةٌ مدة ولا تعلم أنه وقف ولا ملك. 
فباعه زوجها بإذنها بثمانين قرشا لرجل على يد رجل قَبَانِي» ثم بعد البيع ظهر 


























كتاب الوقف 




















1١ 
وتحقق أنه وقف. وظهرت له حجة وقفية بذلك. فهل إذا كانت المرأة وقت‎ 
البيع لا تعلم بوقفيته لا هي ولا زوجهاء وتحققت وقفيته بعد ذلك بوجه شرعي‎ 
تُرفَع يذ المشتري عنه ويرد لجهة وقفه؟‎ 
أجاب‎ 

إذا شهدت البينة بوقفية الحانوت المذكور لا يكون البيع فيه نافذا ويْرّدٌ 

لأصل وقفه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الموقوف عليه لا يملك الدعوى إلا بتولينٌ أوإذن قاض. 
مطلب: قول الشاهدين: سمعنا أن كذا وقف. لا تقبل بالإجماع. 

١؟5ا/ صفر‎ ١/]891[ 

سثل في رجل اشترى مكاناء فادعى عليه رجل أنه وقف وأنه مستحق 
لريعه. فأنكر المدَّعَى عليه دعواه فأقام المدعي بينةً شهدت بأنهما سَوِعًا أن 
المكان وقف. فهل لا تسمع الدعوى حيث لم يكن المدعي ناظراء ولا تقبل 
الشهادة بالوقف على الوجه المذكور؟ 

أجاب 

الموقوف عليه الغلة أو السكنى لايملك الدع وى إلا بتولية أو إذن 
قاضء وقد وقع الاختلاف في قبول الشهادة بالتسامع على أصل الوقف. وقد 
أفاد العلامة الرملي أن الشهادة بالسماع على الوجه المذكور بهذا السؤال غير 
مقبولة بإجماع علمائنا لأنها ليست شهادة على الوقف بالسماع2". 

واللّه تعالى أعلم 


.79 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 
































بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
1١.5‏ 























١751/ صفر سنة‎ ١]*847[ 
سئل ني رجل من أهالي المنزلة» مات عن أولاده الذكور وهم سبعة‎ 
وزوجتينء وترك عقارًا بالمنزلة من جملته قاعتان للحياكة؛ فوضعوا أيديهم‎ 
عليه مدةً تزيد على خمس عشرة سنة إلى أن مات اثنان من أولاده عن أولاد.‎ 
فأرادوا أخذ نصيب والدهم من العقار المذكورء فأقر أحدٌ أولاد الميت أولا بأن‎ 
والدّه وقف قاعتى الحياكة في صحته لتصرف غلتهما في الصدقة على تربته» وأن‎ 
والده أقر بوقفهما على ذلك ولم يصدقه باقي الورثة المذكورين. فهل لا عبرة‎ 
بإقرار ابن الميت المذكور بالوقف على الوجه المشروح ني حق باقي الورثة‎ 
حيث لم يصدقوه بي ذلك. ولا يثبت الوقف بي حقهم بإقراره بالوقف كما هو‎ 

مذكور؟ 
أجاب 
الإقرار حجةٌ قاصرةٌ على المقر؛ فلا يتعدى إلى غيره» فلا يثبت الوقف 
بإقرار الرجل المذكور في حق المنكرين بدون تحقق الوقف في نصيبهم بالوجه 
الفيوعي. 


1891 صفر سنة /51 ١7‏ 

سكل في رجلٍ آل له النظر على قطعة أرض زراعة وقف على بِرٌّ وخير» 
فوجد رجالا يزرعونها بدون أجرة المثل بغير عقد إجارة» فمنعهم ورفع أ يديهم 
عنها بالوجه الشرعي بمقتضى ما بيده من الطريق الشرعيء وطلب أن يحاسبهم 
على المدة الماضية بأجرة المثل مثل جوارهاء فامتنعوا ولم يحاسبوه ولم يوفوه 
أجرة المثل. فهل لناظر أرض الوقف الآن أن يطالب ويحاسب من كان يزرعها 
بأجرة المثل المدةٌ الماضية. ولا يضيع حق الوقف ولو طالت المدة؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 
إذا تحققت وقفية الأرض المذكورة بالوجه الشرعي يكون على من 
استولى عليها تعديا دَفمَ أجرة مثلها مدةً وضع يده عليهاء وللناظر -بل عليه- 
المطالبة بذلك ليصرفه في مصالح الوقف حسب شرط الواقف في ذلك. 
مطلب: لا عبرة يزيادة التعنت 2 الأجرة. 
[5845] 5" صفر سنة /51 ١7‏ 
سئل في حانوت وَقَفيِ آجرها المتولي عليها لرجل ستة أشهر بأجرة 
معجلة قبضها منه» وقبل مضى المدة المستأجرة آجرها المتولى لغيره المدة 
المذكورة بأجرة أزيدٌ من الأولى زيادة تعنت. فهل إذا كانت الإجارة الأولى 
بأجرة المثل لا تكون الثانية نافذة ولا عبرة بزيادة التعنت, ويتتفع بها المستأجر 
الأول إلى فراغ مدته. لا سيما إذا رضي بالزيادة المذكورة في الإجارة الثانية بعد 
عرضها عليه ويكون أولى بهاء لا سيما وله بناء وخلو ني الحانوت المذكورة؟ 
أجاب 
إذا وقعت الإجارة الأولى صحيحة بأجرة المثل» وكانت الزيادة إضرارًا 
وتعنثًا لا تكون الإجارة الثانية صحيحة. 


واللّه تعالى أعلم 


5 8و 


[515845"” صفر سنة /51 ١7‏ 
سئل في واقف أنشاً وقفه على نفسه. ثم من بعده على ابنتيه وسماهماء 


وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد. ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل» الطبقة العليا 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١.5‏ 


تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرهاء على أن من مات منهم وترك ولدًا 
أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته. 
فإن لم يكن في درجته وذوي طبقته أحد فلبقية المستحقين معه ني الوقف. ومن 
مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك فرعًا 
وارنًا أو عقبًا قام فرعٌه الوارث أو عقبه مقامّه في الاستحقاق واستحق ما كان 
أصله يستحقه أن لو كان حيًّا باقيًا. هذا لفظ كتاب الوقف وقوبل بالسجل 
المصان فوجد مطابقًا له ثم انحصر ذلك الوقف في أولاد ابن إحدى البنتين 
لصلبه ذكورًا وإنانًا. فهل إذا مات أحد هؤلاء الأولاد بعد دخوله في الوقتف 
وترك ولدًّا لايكون لذلك الولد شيء في الوقف ما دام أحد من إخوة والده حيّا 
لقول الواقف: على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
انتقل نصيبه إلى من هو في درجته إلى آخره؟ 
أجاب 

شرطٌ الواقف كنصٌ الشارع؛ فإذا كان شرط الواقف ماهو مسطور, لا 
ينتقل نصيب من مات من المستحقين عن ولد إليه» بل إلى من درجته إن كان 
إلا فلجميع مستحقي وقفه؛ عملا بالشرط. 

واللّه تعالى أعلم 

[895"] 1 ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سثل في مكان وقف ببيت المقدس في الأقطار الشامية» غاب ناظرّه عن 
بلده. ثم رجع فوجد بعض المستحقين قد باعه لرجل في غيبته بدون مسوغ 
شرعي للبيع. فهل يكون للناظر بعد حضوره من غيبته رفع يد المشتري عنه 
وردّه لجهة وقفه حيث كان الوقف ثابنًا شرعًا ومحققًا والبيع صدر بدون مسوغ 
شرعي؟ 
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كتاب الوقف 




















1 
أجاب 
لايملك مستحق غلة عقار الوقف بيعه؛ والوقف بعد صدوره صحيحًا 
ولزومه محرر عن التملك والتمليكء فلا يسوغ بيعه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


١١ ]"891[‏ ربيع الأول سنة ١757177‏ 

سئل في رجل وقف وقفا على نفسه مدة حياته» ثم من بعده يكون الفائض 
من ريع الوقف بعد المصاريف المعينة على بنتيه هما فلانة وفلانة» مع مشاركة 
زوجته التى بعصمته وعَقّد نكاحه الآن هى فلانة بحصة كحصة واحدة من بنتيه 
مدة حياتها فقط ثم من بعدها تعود حصتها من ذلك لبنتي الواقف المذكورتين 
سوية بينهماء ثم من بعد كل منهما تعود حصتهما لأولادها ذكورًا وإنانًا بالسوية 
بينهم إلى آخر ما عينه بكتاب وقفه. 

مات الواقف عمن ذكرء ثم ماتت إحدى بنتني الواقف التي هي من غير 
زوجته المذكورة عن ولد.ء فأخذ نصيبهاء تع مات ولدها المذكور عن ولد 
ا ع ا نت الزوجةٌ عن بنت الواقف التي منها فقط. 
ثم ما تت البنت المذكورة عن ولد لها. فهل بموت الزوجة عن بننها يكون نصفٌ 
ما كان بيدها لبنتهاء وبموت البنت عن ابنها يكون جميع ما كان بيد أمه له» أو 
يرجع نصيب الزوجة كله لأصل الوقف؟ 

أجاب 

عق تتر ل الورافق :عو حفن الوعخة المذكورة يعد موس السية سوه 

بينهماء ولم يوجد حين موتها إلا إحدى البنتين فقط لموت الأخرى قبلهاء يكون 
للبنت الموجودة وقتٌّ موت الزوجة نصف ما جعله الواقف لبنتيه» وبموت كل 
بنت ينتقل نصيبُها لأولادها حسب شرط الواقف في ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١16‏ 























مطلب: قضاة الممالك ممنوعون عن استبدال الوقف. 

[894] 15 ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سثئل فى دار جارية في وقف أهلى مستأجرة من أحد المستحقين للوقف 
بأجرة 5-0 الدراهم في كل ب فاستبدلها المستأجر المذكور بالدراهم 
والدنانير بدون بدل المثل وبدون شرط الواقف الاستبدال في حجة وقفه. واذعى 
أنها خربة ومحتاجة للتعمير» والحال أن الدار المذكورة كانت وقتٌ الاستبدال 
عامرةً ومستأجرةً للمستبدل وساكنًا فيها إذ ذاك. فهل -والحال هذه- إذا أقام 
أحد المستحقين للوقف الآن بينةَ شرعية أن الدار كانت وقتٌّ الاستبدال عامرةً 
ومستأجرةً مع المستبدل المرقوم وهو ساكن فيها وبدون بدل المثل ُسمع بينته 
وتقبل» ويبطل الاستبدال حيث لم يشرط الواقف الاستبدال في حجة وقفه لا 
لنفسه ولا لأحد من المستحقين من أهل هذا الوقتف؟ 

أجاب 

لايملك الموقوف عليه الغلة أو السكنى الإجارةً ولا الدعوى لو غصب 
منه الوق ف إلا بتولية أوإذن قاضء وقضاة الممالك ممنوعون عن استبدال 
الوقف. 

واللّه تعالى أعلم 

[849] 18 ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في متولّي وقني ادَّعى بأن من الجاري في وقف جده فلان جميع 
البيتين الكائنين ببلدة كذا بخط كذا المشتمل كل منهما على أماكنّ ومنافعَ 
ومرافقٌ وجميع المخزن الكائن بالبلدة المذكورة بحارة كذا بأسفل الربع 
الكبير المعروف بربع فلان على فلان الوكيل عن ورثة فلانز مورث الموكلين 
بأن مورث موكليه كان مستأجرًا للأماكن المذكورة بأجرةٍ معلومةٍ كان يدفعها 


























كتاب الوقف 




















.1 
لناظر الوقف إذ ذاكء وأن المورث سافر سنة كذا وترك ورثته الموكلين في البيتين 
المذكورينء ووكل وكيلا قبل سفره على جميع تعلقاته. وأن وكيله أخرج 
الموكلين من البيتين» وأجرهما لأجنبى» فعارضه الناظر في ذلك. فادعى الوكيل 
أن لموكله خلوًا وانتفاعًا في البيتين: وأن المخزن مشغول ببضاعة الموكل؛ ولا 
يمكن فتحه حتى يحضرء وصار الاتفاق ني ذلك التاريخ على أن يدفع نصف 
ماعين من أجرة البيتين لجهة الوقف ويؤخر النصف لحين حضور الموكل» 
وأن تدفع أجرة المخزن المذكور لجهة الوقف. وأنه قد مضت مدة. ويطالب 
المتولي الآن برفع يد الموكلين عن البيتين والمخزن, والمحاسبة على ما تجمد 
من أجرة الأماكن المذكورة لموت مورثهم عنهم, فأجاب الوكيل المدعى عليه 
الآن بالاعتراف بوضع يد موكليه ومورثهم على الأمكنة المذكورة وادّعى أن 
لمورث موكليه خلوًا وانتفاعًا في البيتين المذكورين وأنهم يدفعون على ذلك 
حكرًا لجهة الوقف المذكور قدرًا معيئًا في كل سنة» وأن مورث موكليه اصطلح 
مع الناظر على أن يدفع له نصف أجرة البيتين لجهة الوقف حَسْمًا لمادة النزاع» 
وبيده وثيقة بذلك مؤرخة في تاريخ كذاء وأنه بعد ما تم ذلك دفع مورث موكليه 
مبلعًا معلومًا لمتولي الوقف المذكور على سبيل الخلو والانتفاع الشرعيين 
في البيتين المذكورين, وأشهد على نفسه المورث المذكور أن جميع ما 
صرفه وسيصرفه في البيتين المذكورين بالعًا ما بلغ ليس على الوقف ولا على 
الناظر ولا على المستحقين منه شيء, وأن المتولي إذ ذاك مصدق على ذلك 
كله بموجب وثيقة عليها تصديقٌ الناظر السابق وختمه. واحتج المدعى عليه 
الوكيل بتلك الوثيقة قة في إثبات الخلوء فحكم القاضي بتسليم عقار الوقف لعدم 
ناك الوكين دعواء الخو وبا لابه على لجرك يكل الأذاكن الوا كور يله 


وضع أيدي الموكلين ومورثهم عليها بموجب إفادة من مفتٍ حنفيٌ مضمونها 


عدم التعويل على مجرد الوثيقة قة بدون إثبات مضمونها شرعا . فهل ما وقع من 
الحكم بعدم الخلو وبتسليم العقار وبالمحاسبة على أجرة المثل صحيحٌ؟ 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 

صرّح علماؤنا بأنه لا يقضى بمجرد الصك بدون إثبات مضمونه 
شرعًا("» وبأن أحكام القضاة تحمل على الصحة ما أمكن”". فالحكم الصادر 
من القاضى لا يتعرض لنقضه بدون وجه شرعى» ويجب تنفيذه حيث صدر 
مستوفيًا للشرائط الشرعية. 1 

واللّه تعالى أعلم 

[0.وم] ٠‏ ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سثئل ني رجل ولاه الحاكم الشرعي على نظارة مسجد لأجل عمارته 
والقيام بشعائره والبحث على ماله من الأحكار والأوقاف لكونه كان خرباء 
فبحث الناظر المذكور على ما ذكر من الأوقاف والأحكار. فوجد له أحكارًا 
على بعض منازل مجاورة لذلك المسجد لم تقبض من مدة إحدى عشرة سنة 
فقبضها ووجد له قطعة أرض مجاورة للمسجد كانت محلا لثلاثة حوانيت 
هدمت من مدة طويلة» وبجوار الأرض المذكورة حانوت عامرٌء والمستولى 
للسكنى في تلك الأرض والحانوت بعض أشخاص لم يدفعوا أجرة من مدة 
تأخير الأحكار, فأجرها لهم من حين توليته من ابتداء شعبان سنة ١75‏ بأجرة 
معلومة» وأخذ في عمارته والقيام بشعائره. فهل له مطالبةٌ الأشخاص المذكورة 
بأجرة تلك الأرض والحانوت حيث لم يدفعوا أجرة المدة المذكورة» ولكون 
المسجد لم يكن له أوقاف خلاف ما ذكر من القطعة الأرض والحانوت وأمكنة 
الأحكار؟ 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 57/. 


























كتاب الوقف 




















أجاب 
للمتولي مطالبة من استولى على أرض الوقف من غير عقد إجارة بأجرة 
مثلها مدةً استيلائه عليها. 


مطلب: الشهادة بمسوغات الاستبدال إذا كان يكذيها الحس باطلم. 

[13"]"؟ ربيع الأول ١7517‏ 

سئل في مكان وقف قائم على أصوله التي أنشأه بها الواقف. ولم يحصل 
فيه تغيير ولا تبديل» استولى عليه رجل وادّعى فيه الملكيةً قائلا إن معتقته اشترته 
من الناظر الذي كان متوليًا عليه من معلوم, ثم ماتت عني بلا شريك وآل إليّ. 
فهل إذا تحققت وقفيته وظهر بالكشف عليه من أهل الخبرة أن هيئته التي هو 
عليها الآن هي بناء الواقف ولم يثبت انتقاله من الوقف بناقل شرعيء وظهر 
أنه بدون قيمة المثل وبالغبن الاق على فرض صحة دعواه. وتحقق ذلك 
بين يدي الحاكم الشرعي بالوجه الشرعيء تُرفع يد المستولي عليه ويرد لجهة 
وقفه. لا سيما وأن الواقف نص في كتاب وقفه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن 
ولا يستبدل ولا يؤجر لمماطل في دفع الأجرة ولا يجعل فيه خلو ولايرتب عليه 
دين» وإن فعل الناظر عليه شيئًا من ذلك يكون معزولا قبل ذلك بثلاثين يومًا 
حتى لاايصادف فعله وجهًا شرعيّاء وإذا كان الاستبدال -على فرض ثبوته- 
صدر من قبل القاضي مبنيا على شهادة البينة في ذلك الوقت بتخرّب العقار. 
وأن ذلك هو المسوغ لاستبداله» لا يكون الاستبدال صحيحًا؟ 

أجاب 

بيع الناظر الوقفَ المذكور على الوجه غيرٌ صحيح. والقضاة الآن 

ممنوعون عن استبدال الوقف. وبفرض صحة استبدال القاضي عقار الوقف 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١‏ 


لمسوغ تخربه لا يصح بالغبن الفاحشء وإذا شهدت البينة وقت الاستبدال 
بتخرب العقار واستبدله القاضي بناء على ذلك, ثم تحقق بعد ذلك عدم تخربه 
وأنه الآن على الهيئة التى فعلها الواقف. لايكون الاستبدال صحيحًا؛ لآنها شهادة 
يكذبها الحس. قال في الخيرية: «لو كانت البينة الشاهدة بمسوغات الاستبدال 
يكذيها الحسء كما لو شهدوا مثلا بأن الدار سائغة للاستبدال لانهدامها وحكم 
القاضي بشهادتهم وبيعت كما ذكره ثم شهدت أخرى لدى حاكم بأنها عامرة آن 
الاستبدال إلى هذا الزمان» وكان الحس يقضى بأن عمارتها آن الاستبدال هى 
العمارة القاعمة فى هذا الؤمان: فالقضاء بشهادة شهوه الاسكيدال حيقد باطل؛ 
إذ هو مبني على بينة يكذبها الحسء فهو بمنزلة من جاء حيًا بعد الحكم بموته» 
أما إذا لم تكن كذلك فلا)20. اه. 
واللغاتغا أعلم 























[8]907؟ ربيع الأول سنة ١75177‏ 
سثل فى قطعة أرض وقف خالية من البناء» أمر الناظر مستأجرها ببنائها 
مكاننا لازقف مومالة والمكر طامفه اناما بعر نه ل المسارة بواماله بريه 
على الوقف ويستغله من أجرته. فهل إذا صرف قدرًا معلومًا وثبت ماذكر 
بالطريق الشرعي يكون له الرجوعٌ بدّينه على الوقف ولو عزل الناظر وتولى 
ناظر آخر بدله؟ 
أجاب 
اعمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق 
أصحابنا بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع. ذكر في جامع الفصولين في عمارة 
الناظر بنفسه قولين» وعمارة مأذونه كعمارته. فيقع الخلاف فيهاء وقد جزم في 


























كتاب الوقف 




















1١6 
القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم منفعة‎ 
العمارة إلى الوقف"", كذا في الخيرية.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

مطلب: الاستداننّ من القيم للوقف لا تثبت الدين ْ الوقف. 

[90"] ” ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا وقمًا من الناظر عليه. وصرف المستأجر من 
ماله مبلمًا بأمر الناظر في تعلئقات الوقف ليرجع به على جهة الوقفء ثم تحاسب 
المستأجر والناظر على ما صرف على يد القاضى بعد ثبوت الصرف بشهادة 
البينة الشسرعية, وأخذ من الحاكم الشرعي إعلامًا بذلك وعليه تصديق الناظر 
المذكور. فهل إذا مات الناظر قبل أن يأخذ المستأجر القدرٌ المنصرفٌ على 
الوجه المذكور وتولى ناظرٌ آخرء لا يكون له منع المستأجر من استيفاء المبلغ 
المرقوم من ريع الوقف والحال هذه أو كيف الحال؟ 

أجاب 


«عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق توجب الرجوع باتفاق 
أصحابنا بما أنفق وإن لم يشترط الرجوع. ذكر في جامع الفصولين في عمارة 
الناظر بنفسه قولين» وعمارة مأذونه كعمارته. فيقع الخلاف فيهاء وقد جزم في 
القنية والحاوي الزاهدي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم منفعة 
العمارة إلى الوقف”", كذا في الخيرية» وفيها أيضًا جوايًا عما لو أذن ناظرٌ 
الوقف للمستآجر الثاني أن يدفع إلى المستأجر الأول دّينه الذي صرفه في عمارة 
الوقف بإذن ناظره الأول ليرجع ليكون ما يدفعه المستأجر الثاني للمستأجر 


.١ 5 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١6:‏ 


الأول ديا له على جهة الوقف كما كان للأولء فدفع إليه بدل ذلك الدين» 
ويريد المستأجر الثاني الرجوع بمثل ما دفع إلى الدائن الذي هو المستأجر 
الآول. فهل له الرجوع في مال الوقف أو في تركة المتولي الأول» وترجع ورثته 
على المتولي الجديد في مال الوقف ما نصه: «المصرّح به أن الوقف لا ذمة لى 
وأن الاستدانة من القيّم للوقف لا تثبت الدين في الوقف؛ إذ لا ذمة له ولا يثبت 
الدين إلا عليه؛ ويرجع به على الوقف. وورثته تقوم مقامه في الرجوع عليهم 
في تركة الميت» ثم يرجعون في غلة الوقف بالدين ممن ولي الوقف بعده؛ إلى 
أن قال: والحاصل أن الرجوع في تركة المتولي الأول» وترجع ورثته على مال 
الوقف بمطالبة المتولي الجديد)”". اه 
واللّه تعالى أعلم 

[5 190" ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في امرأةٍ وقفت بيتها على نفسها أيام حياتهاء ثم من بعدها على جهة 
بر أذنت رجلا بعمارته» وكل ما أنشأه وجدده يكون ملكا له بحق القرار بحضرة 
هد لات ل وود ميك الؤاققة الخد كوية وقام باط الجتهة جار 
الرجل المذكور في ذلك. فهل إذا ث, تنك البننة العاذلة ما ذكرمق الإذق والعمار: 
يكون ما أنشأه وجدده ملكا له حسب الإذن أم كيف الحال؟ 























أجاب 
إذا ثبت إذن المتولي بالبناء على أن يكون ملكا للباني مستحق تحق البقاء 
والقرار» يكون البناء للباني» ولا يكلّف قلعّه مادام أجرة مثل الأرض والبناء 
الموقوف لجهة وقفها. 
واللّه تعالى أعلم 


.17 /١ المرجع السابق‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















١١ ]"505[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
الإسلام كإمامة وخطبة جمعة» وقد جرت العادة في هذه الجهة أن القضاة هم 
الذين يقررون في وظائف المسجد, وقد جرى العمل على ذلك مدةً تزيد على 
الثلاثمائة سنة» ولهذا المسجد ناظرْ مولى من قِبّل القاضي على قبض ريع 
المسجد وصرفه على مصالحه كترميم وأجرة نحو مؤذنء وني هذا المسجد 
مقام ولي لله تعالى؛ ولهذا الولي أولاد. فهل لهذا الناظر أو أولاد الولي التعرض 
لبعض المقررين في الوظائف برفعهم ونصب غيرهم من قبله أو من قبلهم بغير 
وجه شرعي موجب لذلك؟ 

أجاب 

لا يسوغ عزل صاحب وظيفةٍ ما بدون جنحة كما في الخيرية'''» وولاية 
العزل بدون شرط من الواقف عند تحقق موجبه للقاضي. 
مطلب: أراد أن يقتسما ما وقفاه جاز. 

١5 ]"*90[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سثئل في جنينةٍ مشتركة بين اثنين: لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء وَقَفَ 
شروط الآخر. ولكل منهما ناظرٌ على نصيبه الموقوف. والآن حصل بينهما 
نزاع. فهل إذا أراد كل من الناظرَيْن قسمتها -وهي قابلة للقسمة- يجاب لذلك 
شرعًا لأجل قطع النزاع وإجراء شروط الواقف على ما هو معين في كتاب وقفه؟ 


.١67 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كه١ا‏ 























أجاب 
إذا كانت الجنينة المذكورة قابلة للقسمة وينتفع كل جهة بنصيبها بعد 
القسمة» تجوز المقاسمة كما أفتى بذلك ابن نجيم وغيرٌه» وفي الإسعاف: «ولو 
أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه ليتولى كل واحد منهما على ما وقفه ويصرف 
غلته فيما سمى من الوجوه جاز"'". اه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: الوقف ع مرض الموت كوصية ينفن من الثلث. 
١71*5031[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في امرأة مانت عن ورثة بعضهم غائب وبعضهم حاضر وقت موتها. 
فأرشدها بعض من الناس قبل موتها بخمسة أيام وهي في مرض موتها أن تقف 
عقارها الذي هو في ملكهاء فوقفته. وحضر الوارث الغائب فلم يُجِرْ الوقف. 
فهل يصح هذا الوقف ويكون حكمه كالوصية؟ 
أجاب 
الوقف في مرض الموت ينفذ من الثلث فقط. 
واللّه تعالى أعلم 
١71*50[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في شخصين يستحقان دارًا وقمًا عليهماء شرط واقفها في كتاب وقفه 
أنها لا تباع ولاترهن ولا توهب ولا تبدل فباع أحدٌ المستحقيْن حصته لرجل 
أجنبي بثمن معلوم بدون مسوغ شرعي. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون 
البيع فاسذاء ويجبر المشتري على رد المبيع لجهة وقفه حيث كان ذلك بدون 
مسوغ شرعي؟ 


(١)الإسعاف.‏ ص 7/8. 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

الفقنا فالا ةتنوصوة عن انتعةال الرقفةء زليسن لعن عفدن 

الوقف بيعه. ١‏ 
واللّه تعالى أعلم 

١9 ]*50[‏ ربيع الثاني سنة 1١17517‏ 

سئل في رجل تعدّى على مسجد ومكتب معد لقراءة أطفالٍ المسلمين 
القرآنَ الشريف وصهريج مسبل على عموم المسلمين وهدمها وغير معالمها. 
واستغلها لنفسه. وادّعى أنها ملك لوالده. والحال أن ما بجوار المسجد والسبيل 
والمكتب كان مستأجرًا من الناظر مدة قد انقضتء وعليها سبعون قرشًا في كل 
ب تصرف في لوازم السبيل والمسجد والمكتب, ومذكورٌ بحجة التآجر ما 
لفظهُ: ماعدا السبيل والمسجد والمكتب. فإنها غيرٌ داخلة في عقد هذا التآجر. 
فهل ترفع يد المتعدّي على ذلك؛ ويجبر على إعادة المسجد. وضمان ما أتلفه 
من السبيل والمكتب وردهما لجهة وقفهماء وإذا لم يكن للمسجد والمكتب 
والصهريج ناظرٌ شرعي ينصب القاضي على ذلك ناظرًا ليتتزعه من يد المتعدي 
عليه ويقوم بمصالحه؟ 

أجاب 

نعم يمنع المتعدي على ذلك وترفع يده وعليه إعادة المسجد كما كان» 
وضمان ما أتلفه. وذكر في رد المحتار من الغصب ما يفيد التسوية بين حائتط 
المسجد وغيره من الأوقاف في إلزام المتعدي بإعادته كما كان أخذا مما في 
(ااعلء اشر مكيل يون لقاو نبه عليها في هامش الأصل بما نصه: «تنبيه: الأسئلة المؤشر بجانبها 
بعلامة »١‏ وعلامة 27 وعلامة ا» وعلامة 4» وعلامة 5 كان حقها أن تذكر في مواضعها السابقة» ولما 


وقد رددناها إلى موضعها الصحيح. 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























ل 
فتاوى قارئ الهداية'"', وعلى القاضي إقامة ناظر على ما ذكر حيث لم يوجد 


وَائله تعالى أعلم 
[81*91؟ ربيع الثاني سنة ١17517‏ 
سكل في دار وقف على مسجد تصرف غلتها في مصالحه. تعدَّى عليها ذو 
شوكةٍ من مشايخ البلد وأسكنها لرجل من غير أجرة مدةً أربع سنواتء والناظر 
يطالبه بالأجرة» وهو يمتنع من أدائها. فهل -والحال هذه- يلزم بالأجرة 
الماضية ولا يمكن منها في المستقبل إلا بأجرة المثل؟ 
أجاب 
غلى من اسعولى غلى عقار الوققك :واستعمله يدون عقد إجارة ممح :له 
والاية لتك أجزة المكل مدة اتصخيلاتة:وليين لاحل الابععاد طليه عير وحجة 
شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: أولاد البنات من الذريتّ على الراجح. 
[61*911 ربيع الثاني سنة ١17517‏ 
سئل في شخص وقف وقمًا على جهة خيرء وشرط النظر لجهة معينة» وأن 
بعد انقراض تلك الجهة يكون النظر للأرشد من ذرية الشرايبية» والموجود من 
تلك الذرية أشخاصٌ البعضٌ من الظهور والبعض من البطون, لكن الأرشد 
من البطون. فهل يعتبر الأرشد ولو من البطون لإطلاق الواقف لفظ الذرية ولم 
يقيدها بكونها من الظهور أو من البطون؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

أولاد البسات من الذرية على القول الراجح كما في الفتاوى الزينية”", 

وعليه فولاية النظر على الوقف المذكور للأرشد من ذرية الشرايبية مطلقا. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]*41[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في ناظر على مسجد سلطاني» وللمسجد حكر على ثلاثة بيوت 
يقبض في كل سنة» فادعى رجل على ناظر المسجد أنه يستحق حكر الثلاثة 
الببوت لجهة زاوية دون المسجد. ولا بينة له على ذلك, فهل إذا لم يثبت 
المدعي دعواه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعيء ويمنع من 
معارضة ناظر المسجد المذكور؟ 


أجاب 
من المعلوم أنه لا يقضى للمدعي بمدعاه من غير إثبات شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[18]*41 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في نصف دار مفرز من الوقف الأهلي مشتملٍ على أماكنّ فوقية 
وتحتية» سقطت أخشابه وغالبٌ أنقاضه على الأرض» ولم يبق إلا ثلثا حائط 
من جانبين فقط آيل إلى السقوط. باع الناظر أنقاضه وأخشابه لرجل بعد شهادة 
أهل الخبرة عند الحاكم الشرعي بخرابه. وحكم بصحة البيع؛ وجعل عليه 
حكرًا بحقٌ القرارء وأذن له بالعمارة والبناء والتصرف حيث لم يكن للوقف 
ريع يعمر منه» ولم يوجد من يستأجره ليعمر لجهة الوقسف من أجرته؛ فعمره 


. 47 الفتاوى الزينية ببامش الغياثية» ص‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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وأتم بناءه وتصرف فيه بالسكنى وغير ذلك مده تزيد على أربع عشرة سنة من 
غير منازع» فادعى الموقوف عليهم بأنه كان عامرًا وقت البيع. فهل إذا شهدت 
بينة المشتري بخرابه وقت ذلك تسمع. ولا عبرة بما كان باقيًّا من بعض الحائط 
المذكور الذي أمسكه بناء المشتري؟ وهل إذا كان النصف المشترى أنقاضه لا 
يمكن الوصول إليه إلا من باب النصف العامرء لا يكون ذلك مانعًا من صحة 
البيع؟ وهل إذا حكم القاضي الآن بعدم صحة البيع لعدم إمكان الوصول إلا من 
العامر لا ينفذ حكمّه؟ 
أجاب 

إن تعذَّر إعادةٌ التقض أو خيف ضياعُه يبيعه المتولي ويمسك ثمتّه 
ليحتاج» ويكون للمتولي إجارة الأرض وما بها من الأبنئية الموقوفة بأجرة 
المثل والإذن بالعمارة بحق القرار حيث لا مانع» وما بناه المستأجر بالإذن 
مملوك له ولا يكون ما ذكر مانعًا من صحة بيع النقض بشرطه. 

واللّه تعالى أعلم 

١4 ]*41[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سكل في رجلٍ اشترى حانوًا من مالكه بنحو ثلاثمائة قرش وعليه حكر 
لجهة مسجد صار يدفعه لناظر المسجد مدة سنين» فالآن وقفه على نفسه. ومن 
بعده على زوجته إلى آخر ما قاله في كتاب وقفه. ومآل مصرفه إلى جهة خير 
لا تنقطع. قام الآن ناظرٌ المسجد الذي له الحكر يريد إبطال الوقف. فهل إذا 
كان الملك فيه ثابنًا للمالك ووقفه بعد ذلك على ما ذكر يكون الوقف صحيحًا 
والحال هذه وليس لناظر المسجد معارضته ما دام يدفع له الحكر؟ 

أجاب 


ليس لمتولي المسجد معارضة مالك البناء ما دام يدفع أجرة مثل الأرض 


























كتاب الوقف 




















١كا‏ 
الموقوفة على مصالح المسجد خالية عن البناء إذا ثبت وضعه بحق القرار» 
وصرّحوا بصحة وقف البناء القائم بالأرض المحتكرة0". 
مطلب: لا يملك المشروط له التغيير تكراره يدون شرطه. 

١9 ]15[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في امرأة وقفت وقفا على نفسها ثم من بعدها على بنتها فلانة» ثم 
من بعدها على أولاد بنتهاء ثم وثم» وشرطت لنفسها الشروط العشرة التي 
منها التغيبر والتبديل والإدخال والإخراج. ثم بمالها من شروط التغيير غيرت 
وقدمت ابن بنتها على أمه التي هي بنتهاء ثم الآن أرادت أن تغير ثانيًا وتقدم ابن 
بنتها الآخر على أمه وتدخله وتجعله في رتبة أخيه التي غيرت عليه. فهل إذا لم 
يكن مشروطا لها في أصل وقفها تكرار الشروط لا يكون التغيير والإدخال الثاني 
صحيحًا حيث كان الابن المذكور داخلا ومستحقا لبعض الريع الوقف بعد 
أمه. ولا يملك المشروط له التغييرٌ والإدخالٌ تكرارًا بدون الشرط؟ 

أجاب 

لآكمالك لووط له التعي ةد الواقى أفينل الذقك كاده ندون 

اشتراط ذلك. 


لع 


0 


7١ [‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 


سئل في رجل وقف عقاره على نفسه أيام حياته. ثم من بعده على ذريته 
وذرية ذريته إلى آخر ما ذكره ني كتاب وقفه المسجل المحكوم به من قاضي 
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نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
إحدل 























القضاة بمصر يومئذ» وشرط النظرٌ لنفسه. ثم من بعده للأرشد فالأرشد من 
الذرية . مات الواقف عن ذرية وهم ثلاثة ذكور وأربع بنات» فتولى النظرٌ 
أرشدُهم وقسم الغلة بين المستحقين حسب الشرطء ثم بعد مدة مانت نت إحدى 
بنات الواقف عن ذرية قصر وبالغ» أقيم البالغ وصيًّا على القصر, ثم ادَّعى على 
الناظر مع إحدى بنات الواقف بأن العقار المذكور باق على ملك مورثهما 
يستحقان فيه كذا بطريق الميراث. فهل إذا أثبت الناظر الوقف بالبينة الشرعية 
يكون العقار المذكور وققّاء ولا عبرةً بتعلل الخصم أن أسماء الشهود لم تكن 
مذكورةً في حجته. وإذا حصل تصديق من المدعية أو أم المدعي وصي القصر 
في حال حياتها على العقار بأنه وقف لا تسمع دعواهما؟ 
أجاب 

إذا أثبت الناظر المذكور الوقف بالطريق الشرعي قَضِي به. ولا عبرة 
لمان الحتاكو والتعاناعاتواحيى كاده الجهوه عدر لارام لجار اران 
حجة على المقرء فيعامل بموجبه. وما ثبت في حق المورث يثبت في حق 
الوارث بالنسبة لما آل إليه بالإرث عنه. 

واللّه تعالى أعلم 
7١ ]"4107[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل من الديوان الكتخدائي عن حادثة يعلم مضمونها من جوابها. 
أجاب 

إذا حصل للناظر داءٌ مَنَعَهِ من الحركة واعتقل لسانه وعجز بسبب ذلك 
عن تعاطي مصالح الوقف بالكلية» يكون للقاضي عزله وإقامة أمين قادر بدله؛ 
لأن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة» ويجب الإفتاء والقضاء بكل 
ماهو أنفع للوقف. وحيث رأى القاضي المصلحة في عزله بتعطل مصالح 


























كتاب الوقف 




















ايندل 
الوقف بذلك وعزله يصح عزله. «قال في النهر: وينزع المتولي لو خائناء أي 
يجب على الحاكم نزعه إن كان غير مأمون على الوقفء وكذا لو كان عاجرًا 
نظرًا للوقف. اه. ومثله في الدر المختار عن الفتح. وفي البزازية: فإن كان في 
نزعه مصلحة يحب عليه إخراجه دفعًا للضرر عن الوقف. وإن شرط أن لا 
ينزعه أحد فشرطه مخالف للشرع. اه. وني البحر عن الإسعاف أن الولاية 
مقيدة بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود. وكذا 
تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به)”"» كذا في الحامدية» فإذا تحقق عجز 
الناظرة المذكورة عن القيام بمصالح الوقف بالكلية» كان للقاضي عزلها وإقامة 
أمينٍ قادرٍ بدلها إن لم يوجد من له ولاية النظر غيرها بشرط الواقف. وإلا بأن 
وجد وكان صالحًا للنظر كانت ولاية النظر له حسب شرط الواقف. 
واللّه تعالى أعلم 

[1] "7 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل ني قطعة أرض زراعة موقوفة على جهة بر. آجرها المتولي عليها 
لآخر ثلاث سنين بدون أجرة المثل. فهل تكون الإجارة فاسدةً حيث كانت 
بدون أجرة المثل» وللمتولي إجارتها لغير المستأجر المذكور بأجر المثل حيث 
لم يأخذها الأول بأجر المثل؛ ويلزم بدفع تمام أجرة المثل للمدة الماضية؟ 

أجاب 

لايملك الناظرٌ إجارة أرض الوقف بدون أجرة المثل بغبن فاحش» 

وعلى المستأجر تمام أجرة المثل مدة استيلائه. 
واللّه تعالى أعلم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
155 























مطلب: شرط النظر للأفضل مثلا فأبى؛ فالاستحسان انتقاله لمن 
يليه؛ ولو كان غير أهل يقيم القاضي بدله إلى أن يموت فينتقل لمن 
يليه أو يصير أهلا فيستحقه. 

[41] 77 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في واقف شرط النظر في وقفه لنفسه مدة حياته. ثم للأرشد فالأرشد 
من ذريته» ثم لزوجته فلانة» ثم لزوجته عتيقته فلانة» ثم لزوجته فلانة أخرى, 
ثم وثم» فمات الوقف ولم يكن له من الذرية سوى بنت صغيرة لا تصلح للنظر 
ولارشد فيها أصلا. فهل يكون النظر لزوجته فلانة التى عيّنها بعد أرشد الذرية 
حتى تبلغ البنت رشدها فتكون هي الناظرة؟ ْ 

أجاب 

قل شنرظ الؤاقف انتقال الولاية للدوحجة المذقوزة عل موت الأرشل مز 
ذريته» وحيث كان الموجود من الذرية غير أهل لصغره يقيم القاضي مقام 
البنت ما دامت حية غير صالحة للنظر. فإن صارت أهلا للنظر ولم يوجد من 
ذرية غيرها كانت لها الولاية» وإن ماتت حال صغرها أو بعد بلوغها وصيروتها 
أهلا وثبوت الولاية لها تنتقل الولاية إلى الزوجة المذكورة لتحقق الشرط لها 
حينئذ حيث لا مانع» ففي رد المحتار من الوقف عن البحر عن الإسعاف: «ولو 
قال الأفضل فالأفضلء فأبى الأفضل القبول أو مات» تكون لمن يليه على 
الترتيبء ذكره الخصافء وقال هلال: القياس أن يدخل القاضي بدله رجلا 
مادام حيّاء فإن مات صارت الولاية لمن يليه في الفضلء ولو كان الأفضل غير 
موضع أقام رجلا مقامه» وإذا مات تنتقل لمن يليه فيه» وإذا صار أهلا بعده ترد 
الولاية إليه» وكذا لو لم يكن فيهم أهل أقام القاضي أجنبيًا إلى أن يصير فيهم 
أهل)”". اه. فنراهم ذكروا أن القاضي يقيم قيمًا بدل من شُرط له النظر عند 


.501/ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















ا 
عدم أهليته لصغر كما هنا إلى أن يموت فينتقل لمن بعده. ولم يُحْكَ في ذلك 
اتسيدان وقنان مخاذق نالو أي الأنضسرافإن ليجانف الاشفال لون 
يليه مع بقاء الأول» والقياس عدمه ومساواته لما لو كان غير أهل» فعلى هذا لا 
ينتقل النظر في مسألتنا للزوجة ما دامت البنت المذكورة حية؛ إذ نظرها مشروط 
بموت الأرشد من الذرية ولم يوجدء بل وجدت الذرية وانعدمت الأهلية» 
فكان شرط النظر منقطع الوسط على نحو ما ذكروه في استحقاق الريع. 
واللّه تعالى أعلم 

[4] 5 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سثئل من بيت المال بما مضمونه: رجل وقف وقمًا على نفسه. ثم من 
بعده لذريته. وشرط النظر للأرشد فالأرشد وهلم جراء فمات الواقف ثم انتقل 
للمستحقين» والمستحقون عليهم ديون. فهل يجوز بيع الوقف الموقوف 
عليهم ويسدون منه دينهم الذي عليهم؟ 


أجاب 
لا تباع العقارات الموقوفة لأجل إيفاء ما على مستحقي إيرادها وغلتها 
فيما لزمهم من الديون. 


[ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سكل في وَقْفِ آل فيه النظر إلى حاكم الشرع الشريفء يقرر في النظر عليه 
من أراده من أهل الديانة والصلاح» ويصرف بعض ريعه إلى جهات خيرات 
عينها الواقف. والبعض الآخر إلى الفقراء والمساكين. فقرّر الحاكم في النظر 
عليه رجلا من أهل الديانة والصلاح ليقوم عليه حسب ما شرطه الواقف. فهل 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ككا 


يكون الناظر مصدقًا قوله في صرف الغلة في طرقها المعينة لهاء وليس لأحد 
محاسبته سوى القاضى إذا أراد ذلك؟ 























أجاب 
يقبل قول الناظر فيما ذكر ولا يجبر المتولي على المحاسبة تفصيلا 
حو كاذ اليك قور يم انين لخم الناضي مق لأحاني تعاس 1 دون 
وجه يقتضيها. 
واللّه تعالى أعلم 
1 جمادى الثانية سنة /41 ١١5‏ 
سئل في رجل وقف ثلثي بستان نخيل وأشجار على زاوية وساقية وحوض 
ماءء وجعل النظر له مدة حياته. ثم من بعده لذريته جميعاء ثم لذريتهم نسلا 
بعد نسل... إلخ. فهل إذا مات الواقف وأولادُه ووجد أولاد أولاده أربعة ذكور 
وأنشى شقيقة أحدهم ماتت لاعن عقب يكون النظر على الوقف لجميع من 
يوجد من ذرية الواقف حكم شرطه. وإذا أراد شقيق الميتة المذكورة أن يستقل 
بالنظر على الوقف المذكور لا يجاب لذلكء. ويكون النظر للموجود من ذرية 
الواقف سوية وإذا باع واحدٌ من الذرية جانبّ نخيل قبل قسمة الموقوف من 
المملوك بغير إذن الملاك لا يصح ذلك؟ 
أجاب 
شَرْط الواقف كنصٌ الشارع؛ فحيث شرط الواقف في أصل وقفه النظرٌّ 
لذريته ثم لذريتهم من بعدهم., تكون الولاية والنظر لذرية ذريته» وليمس 
لأحدهم الاستقلال به ومنع باقيهم بدون وجه شرعيء وبيع أحد الذرية بعس 
النغيل المندرك عن الوخه المذكورغير نافلك. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















١5 ]"97*[‏ جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

سثل في رجل وقف قطعة أرض بما احتوته من النخيل ومبلتين لعطن 
الكتان على نفسه أيام حياته. ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم 
ونسلهم وعقبهم الذكور دون الإناث سوية بينهم الطبقة العليا تحجب السفلى 
من نفسها دون غيرهاء وجعل النظر لنفسه أيام حياته» ثم من بعده للأرشد 
فالأرشد من أو لاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. ثم مات الواقف وأولاده وأولاد 
أولاده» وانحصر الوقف الآن في سبعة ذكور من أولاد أولاده. فهل إذا ثبت 
أحدهم أرشدٌ عالمٌ بأحكام الوقف. يكون له النظر والتكلم على الوقف حسب 
شرط الواقف ويبدأ بعمارته من غلته كما هو مشروط. وما فضل بعد العمارة 
يقسم بينهم سوية؟ 

أجاب 

شَرّط الواقف كنصٌ الشارع؛ فحيث شرط الواقف في أصل وقفه ولاية 
النظر للأرشد من أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولادهم. كانت الولاية لمن 
اتصف بتلك الصفة منهم» ومن المقرر أنه يبدأ من ريع الوقف بعمارته وما فيه 
البقاء لعينه وإن لم يشرط ذلك الواقف"") 
مطلب: شروط الاستداني ثلاث 

[77]5575 جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

سئل في الناظر على الوقف إذا آجر حانونًا منه لآخر بأجرة مثله.» واستدان 
منه ديئا وعمر به حانوت الوقف لِعَدّمِ ريع من الوقف يعمر به ذلك الوقف. ثم 
مات الناظر وتولى على الوقف ناظرٌ آخر وأراد زيادة الأجرة على المستأجر 
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بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١6‏ 


للحانوت المذكور أو إخراجه منها إن لم يأخذه بالزيادة» والمستأجر لاا يرضى 
بذلك. ويطالب الناظر المتولي الآن بدفع دينه الذي صرف في عمارة الحانوت 
من غلة الوقف وريعه. فهل يجاب لذلك. لاسيما إذا كانت الاستدانة من 
الناظر المتونى بإذن القاضىء ولا يطالب المستأجر للحانوت إلا بأجرة مثلها 
مدة وضع يده عليها شهرًا بشهر لا بزائد على ذلك؟ 
أجاب 

الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون 
لضرورة كتعمير. الثاني: إذن القاضي. الثالث: أن لا تتيسر إجارة العين 
وعدي رار تن :3 اد هراهن والكي تمت 111[ كدان 
الناظر وتوفرت شروط الاستدانة على الوقف ومات الناظرء يكون لرب الدين 
الرجوعٌ في تركته» وترجع ورثته على مال الوقف بمطالبة المتولي الجديد كما 
أفاده الخير الرملي”"» وإذا انتهت ت مدة الإجارة يكون للناظر إجارته بأزيد من 
الأولى للأول بتراضيهما أو لغيره حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[5575]؟ رجب سنة ١751/‏ 

سئل ني ناظر على وقف له ريع ومن شروط الواقف أنه لا يصرف 
ريعه للمستحقين إلا بعد التعمير إن احتاج لذلك» وقد جرى الناظر على هذا 
الشرط» وصرف عليه جملةً من الريع؛ فقام المستحقون على الناظر يدّعون بأنه 
لم يصرف على الوقف ما ادَّعاه . فهل القولٌ للناظر ويصدَّق في تعيين مقدار ما 
صرفه؟ 















































كتاب الوقف 




















أجاب 

يصدّق الناظر بيمينه في مقدار ما صرفه على عمارة الوقف مما كان تحت 

يده من ريعه حيث كان لائقًا لا يكذبه فيه الظاهرٌ. 
واللّه تعالى أعلم 

[4751"]” رجب سنة ١751/‏ 

سئل في امرأة وقفت وقمًا على نفسها مدة حياتهاء وشرطت فيه لنفسها 
الشروط المعلومة» وجعلت النظر لنفسها أيضًاء ثم من بعدها يكون وتمًا على 
ابنة أخيها شقيقها تُدعى المصونة أمونة» وجعلت النظر لها أيضًا مدة حياتهاء ثم 
من بعدها يكون ذلك وقمًا مصروفًا ريعه ني إقامة شعائر ومصالح مسجد وضريح 
ومقام كل من العارف بالله تعالى مسيدي أحمد أبي بدير العريان وسيدي أحمد 
الزاهد وأيهما تعذر الصرفٌ إليه منهما يُصرف جميع الريع إلى الآخرء ويكون 
النظر عليه لمن يكون ناظرًا على هذا المسجدء ثم إذا تعذّر الصرف إليهما يكون 
وقمًا مصروًا ريعُْه إلى الفقراء والمساكين» ويكون الناظر حينئذ من يقرره في 
ذلك حاكم المسلمين الحنفيٌ بمصر المحروسة حين ذاك؛» فماتت تت الواقفة عن 
ابنتى أخيها أمونة المذكورة وأختهاء فانحصر الوقف المذكور نظرًا واستحقانًا 
في ابنة أخيها أمونة المذكورة» فاستولت عليه حسب الشرط» وقسمت التركة 
اعد الاك تعر الررة. واخد كر واررظ ما يخوت وصيدقر الى جيه يا ده 
فهل إذا أرادت ابنةٌ أخي الواقفة فة الأخرى أخثُ الناظرة والمستحقة المذكورة 
الدخولٌ في الوقف مع أختها المنحصر فيها الوقفٌ نظرًا واستحقانًا لاتجاب 
لذلكء ويكون الوقف لمن انحصر فيها نظرًا واستحقانًّا. خاصةً وليس لأحل 
معارضتها شرعًا مدة حياتها؟ 

أجاب 


يُرَاعَى شرط الواقف؛ فحيث وقفت المرأة المذكورة وقفها على نفسها 
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ثم من بعدها على ابنة أخيها أمونة خاصة إلى آخره. وماتت الواقفة» كان الحق 
في الوقف المذكور لأمونة خاصة.» وليس لآختها مشاركتها فيه؛ اتباعًا للشرط. 
واللّه تعالى أعلم 

[32717]” رجب سنة ١751/‏ 

سئل في عقار وَقَمَه الواقف على ذريته ونسله. ومن جملة الوقف فرن أراد 
الجار شراءها من وصي القصر المستحقين لذلك الوقف. فامتنع الوصي من 
البيع» فتعدى الجار على الفرن» وأخرج المستأجر منها وهدمهاء وتعطل ريعها 
على الوقفء فترافع الوصي مع الجار لدى الحاكم السياسيء وثبت التعدي 
لديه. فأمره الحاكم ببنائها فرنًا كما كانت, وأمره بدفع الأجرة مدة تعطيلها على 
الوقف. فأراد الجار أن يبنيها مكانًا خلاف الفرن. فهل لا يجاب لذلك,. ويبقى 
القديم على قدمه -والحال ما ذكر- أو يضمن قيمة البناء مبنيًا؟ 

أجاب 

فلس نين تلفي عقار لقتنن هر نا يان قم با الفح و ]1 با ء توكو 

على هيئته الأصلية» ويبرأ بذلك عن الضمان إذا كان البناء مثل الأول أو أجودّ 


منه. 























واللّه تعالى أعلم 
مطلب: يقبل قوله 4 الصرف إلى المستحقين مثل الأولاد دون غيرهم 
كامام ويواب ونحوهما. 
١9]59574[‏ رجب سنة ١751/‏ 
سئل في ناظر على مسجد وعلى تعلقاته. فهل إذا قبض ريع الوقف وصرفه 
في مصالحه يصِدّق الناظر ني مقدار ما صرفه على الوقف وعلى مصالح المسجد 


سميئه ؟ 


وج مه 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

قبل قولُ الناظر فيما حصل في يده من غلة الوقف وصرّفها فيما لا بد 
منه كالحصير والدهن ونحوه. وفيما صرفه على العمارة مما لا يكذبه الظاهر 
فيه كما أفاده الخير الرملى”"» وقد أفتى الملا أبو السعود بأن المتولى إذا ادعى 
دفع غلة الوقف لمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل 
قوله» وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قولّه كما 
لو استأجر شخصًا للبناء في الجامع بأجرةٍ معلومة» ثم ادعى تسليم الأجرة إليه» 
لم يقبل قوله. قال مصنف التنوير: وهو تفصيل في غاية الحسنء فيعمل به 
واعتمده ابنه في حاشية الأشباه”". 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: حكم بصحتة الإجارة الطويلت والمساقاة حاكم يراه صح 
وارتفع الخلاف حيث ولي ليحكم بمذهبه. 

[3"]59474” رجب سنة ١751‏ 

سكل في جنينة حاملة أرضها لبناء وغراس من عنب وتوت ولوز وغير 
ذلك جارية في وقف واقفها على جهة بِرٌ ومستحقيه. فاستأجرها رجل لموكله 
أرضًا وغراسًا من ناظر وقفها المتولي عليها شرعًا بموجب ما بيده إجارةً 
قدرعة للسكق والاسكان والؤراعةاشداء وصيئًا ولليناء والغراس وطن لت 
بأجرة مثلها ثلاثين عقدّاء كل عقد منها لمدة ثلاث سنين, وذلك بعد أن صدر 
عقد المساقاة للموكل المذكور مع الناظر على كامل الغراس القائم بالأرض 
المذكورة مدة عقد الإجارة» على أن يعمل موكل المستأجر في ذلك حق العمل 


.١55 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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في المدة على العادة» وما رزق الله تعالى به في المدة من ثمرة وفائدة يكون لجهة 
الوقف منه سهمٌ من مائة» وما بقي فلموكل المستأجر نظير العمل والمساقاة على 
ذلك ثم بعد تمام ذلك أذن الناظر المؤجر لموكل المستأجر المذكور بالعمارة 
والبناء والغراس بأرض الجنينة» على أن ما يعمره ويبنيه ويغرسه يكون له ملكا 
طلقا بحقٌّ القرار كما هو الجاري المعتاد في مثل ذلك إذنًا مستقلا ليس واقعًا 
في ضمن عقد الإجارة المذكورة» ثم حضر شخص رغب في استئجار المأجور 
المرقوم بزيادة مائة وعشرين قرشًا في كل سنة, فأجابه الناظر المؤجر إلى ذلك 
متعللا بعدم صحة عقدي الإجارة والمساقاة لطول المدة» ولكون المساقاة على 
سهم لجهة الوقف من مائة» زاعمًا أيضًا أن الإجارة فيها غبن فاحش» فعارضه 
المستأجر ني ذلك قائلا بصحة إجارة الوقف مدةً طويلة وبصحة عد المساقاة 
على ما هو مسطور لصدور ذلك عند حاكم حنبلي يرى جوازه في الوقف وغيره 
وبأن عقد الإجارة وقع بأجر المثل لا بأقل» وبأن ني المساقاة والإجارة على 
الوجه المذكور مصلحة لجهة الوقفء. وأن الزيادة المذكورة تعنتٌ وضررٌ: 
وترافع مع الناظر في ذلك وخاصمه عند القاضي الحنبلي المذكور حيث كان 
مأذونا له بالحكم على أصول مذهبه من قبل موليه. وثبت بعد الدعوى الشرعية 
والمرافعة بالشهادة الشرعية أن الأجرة أجرة المثل» ولم تخالف المسمى بقدر 
لم يدخل تحت التقويم, وأن في التآجر والمساقاة على الوجه المذكور مصلحة 
لجهة الوقف. وأن الزيادة تعنتٌ وإضرارٌء فحكم بصحة عقد التآجر والمساقاة 
ولزومهماء وبعدم انفساخهما في المدة بالزيادة وإن كانت المدة طويلة كما هو 
مذكور عالمًا بخلاف الأئمة في ذلك ثم جرت الخصومة ثانيًا بين يدي قاضي 
دمشق الشام الحنفي, فنفذ الحكم الصادر من القاضي الحنبلي وأمر بالإجراء 
على موجبه وأمضاه وكُيِبَ بذلك كله سند شرعي بحضور واطلاع أمين 























الفتوى بدمشق الشام وغيره من الأعيان مشمول بختم قاضي القضاة بدمشق 


























كتاب الوقف 




















ارفنا 
الشام وإمضاء القاضي الحنبلي المذكور وتصديق مفتي بيروت وقاضيها على 
صحة ما تضمنه السند المرقوم. فهل إذا عزل ناظر الوقف المذكور أو ضم 
إليه ناظر آخر وأراد إبطال الإجارة المذكورة متعللا بعدم صحتها لما ذكر لا 
يجاب لذلك, ويكون حكم القاضي الحنبلي المأمور بالحكم على مذهبه نافذًا 
ورافعًا للخلاف ني ذلك حيث كان مذهبه يرى جوازها كما هو مذكور. ويكون 
لموكل المستأجر استبقاء المأجور بيده والانتفاع به تمام مدته؟ وهل إذا تعلل 
الناظر المذكور للفسخ بزيادة الأجرة في نفسهاء وكانت الزيادة بسبب ما جدده 
الموكل المذكور من البناء والغراس والإصلاح من ماله لنفسه حسب الإذن 
كما هو مذكور لا عبرة بتعلل الناظر بذلكء. ولا يجاب لفسخها لذلك حيث 
كان المسمى مساويًا لأجرة مثل الأصلء سيما مع حكم الحنبلي المذكور في 
الحادثة بعد الترافع بعدم إفساخها ني المدة بزيادة ولا غيرها؟ وهل حيث صدر 
الإذن من الناظر الأول بالعمارة والبناء والغراس في أرض الوقف كما هو مذكورء 
وبنى وغرس وأصلح وشغل الأرض بنفسه من ماله يثبت له حق القرار بذلك 
وتبقى الأرض تحت يده بما سمى من الأجر جبرًا على ناظر الوقف. وليس له 
رفع يده عنها ولا فسخ الإجارة وإجارتها لغيره بدون رضاه ما دام قائمًا بدفع 
المسمى ني عقد الإجارة بقطع النظر عما تجدد من البناء والغراس والإصلاح 
ولو فرض فساد الإجارة وعدم صحة الحكم بها من الحنبلي المذكور. حيث 
صدر الإذن له بالبناء والعمارة والغراس من ناظر الوقف على الوجه المسطور. 
وبنى وعمر وغرس وشغل الأرض بنفسه من ماله؟ 
أجاب 

الفقتوى على إبطال الإجارة الطويلة في الأوقاف ولو بعقود كما نقله 

العلائي في الدر المختار عن الفقيه أبي جعفر”"» «وفي جواهر الفتاوى: آجر 


.5٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جلي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
:17 























ضيعة وقمًا ثلاث سنين» وكتب في الصك أنه آجر ثلاثين عقدًا كل عقد عقيب 
الآخرء لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعليه الفتوى صيانة للأوقاف. ثم 
قال: ولو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف)"". اه. فحيث وقع 
التخاصم بين الناظر والمستأجر للجنينة المذكورة في صحة الإجارة وعقد 
المساقاة وفسادهما لدى حاكم حنبلي يرى صحة الإجارة وعقد المساقاة على 
الوجه المزبور» وكان مأذونًا له في الحكم بمذهبه من قِبّل مولانا السلطان -أَيدَ 
بالنصر- وقضى بصحة الإجارة وعقد المساقاة بعد استيفاء الحكم شرائطّه. 
فقدارتفع الخلاف لوقوعه في فصل مجتهد فيه. خصوصًا وقد تأكد ذلك 
بإمضاء القاضي الحنفي على الوجه المسطورء ولا يكون للناظر والحال هذه 
فسخ الإجارة بما يتعلل به من دعوى زيادة أجر المثل في نفسه حيث كانت 
الزيادة بسبب ما جدهه المستأجرء ولا يطالب المستأجر بزيادة على أجر مثل 
الأصل بقطع النظر عما جدده كما هو مصرح به في غالب الكتبء وما جدده 
المستأجر من البناء والغراس في أرض الوقف بإذن الناظر على الوجه المذكور 
يكون له ملكا مستحق البقاء في أرض الوقف إذا لم يحصل من الواقف :بي عن 
ذلكء وليس للناظر رفع يد المستأجر عن ذلك والحال هذه ما دام يدفع أجر 
مثل الأصل لجهة الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 

[39470] 75 رجب سنة /51 ١1١‏ 

سكل ني رجل وقف قطعة أرض على مسجده وعين النظر لشسخص 
مخصوص كان خادم المسجد. ولذريته من بعده الذكور منهم دون الإناث. 
فمات خادم المسجد عن ابن وبنت» فمكن أحد مشايخ البلد البنت من الأرض 


(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 4. 


























كتاب الوقف 




















2 
ومنع الابن مع أن الابن المذكور قائم بخدمة ذلك المسجد كما كان أبوه. فهل 
إذا كان الواقف خصّ الذكور دون الإناث يتبع قوله ويعمل بشرطه؟ 
أجاب 
يعمل بشرط الواقف بعد تحققه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١751/ شعبان سنة‎ ١ ]"91[ 

سئل في رجل استأجر مسكنًا موقوقًا من ناظره مشاهرةً وأذن له الناظر 
بعمارته فعمره على أن يحسبه من الأجرة حسب إذن الناظرء ثم مات الناظر 
وتولى ابنه النظر وأراد إخراج المستأجر المذكور من المسكن. فهل يمنع حتى 
يستوني ما صرفه؛ أو يجوز له إخراجه ويرجع بما صرفه؟ 

أجاب 

للمستأجر الرجوع بما أنفقه في عمارة المكان المذكور بإذن المتولي 

ليرجع بهء وإذا انقضت مدة إجارته يكون للناظر إجارته لغيره. 
واللّه تعالى أعلم 

[9*57"] 7 شعبان سنة /51 ١7‏ 

سئل ني نخيل وقف على مسجد. وريعه يصرف على شعائره. جعل 
الواقف النظر فيه من بعده لأولاده وذريتهم وذرية ذريتهم الذكور منهم دون 
الإناث. فادَّعت الآن بنتّ من ذرية الواقف دون غيرها من الإناث أن النخيل 
ملك عن أبيها تريد أن تأخذ نصيبها منه بالميراث عنه. فهل إذا ثبت بالبينة 
الشرعية أنه وقف على المسجد المذكور, وثبت أن النظر فيه للذكور منهم دون 
الإناث. لا عبرة بدعوى البنت ذلك بدون وجه شرعي؟ 
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أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعى صدور الوقف على المسجد عن المورث على 
بهذ الوسمة لآ عون لمق المل كرو معارفه فيد يدون وه فرعي 


مطلب: شرط البيع بلفظه ولم يزد فالوقف باطل؛ ولوحكم به صح؛ 
والعمل الآن على عدم بطلان الوقف. 

[*97"] ” شعبان سنة ١١517‏ 

سئل في ورثة ميت موقوف عليهم وقف من مورثهم مشروط فيه الشروط 
التي منها البيع ولو بلفظه. مذكور فيه أنه يكرر مع بقاء الشروط الكرَّة بعد الكرّة 
والمرّة بعد المرّة. فهل إذا تنازعوا مع بعضهم في شأن ذلك لدى حاكم شرعي» 
وتحقق وجود شرط البيع ولو بلفظه من الواقف في كتاب الوقف. وصدق عليه 
جميع ورثة الميت المستحقين للوقف بعد مورثهم؛ وحكم بإبطال الوقف 
المذكور لكون فسرط السع يلفظه مذكرز اهم الشتروط المذكورة يكون حكمه 
بذلك نافذًا أو لا؟ وهل في ذلك نص موجود؟ 

أجاب 

طاح اكير حي و علطو 1 (اارق ار 
الركف على فوم لامو بعدهع على الجتساكيق انيدي ثنى أن يبيع''' ذلك» 
لوقت بار ريرج نامير إلى وزئكه ركان الو تند الوب 
على ملكه يصنع به ما شاء من قبّل أنه إذا اشترط بيعه كان خارجًا”" له من 
حال الوقف, والوقف إنما يكون دائما باقيّا على وجه الدهر؛ فإذا خرجت عن 
حد الوقف فليست وقمًا». اه. ثم قال: «وقد روي عن أبي يوسف في رجل 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الخصاف: «أن له بيع». 
(؟) كذا بالأصل وفي الخصاف: «مخرجا». 


























كتاب الوقف 




















5 
وقف أرضًاله: وجعل غلة ذلك راجعة إلى المساكين؛ وشرط أن له إبطال 
ذلك وبيعّه. ولم يقل: ويستبدل بثمنه ما يكون وقمًا مكانه - أن الوقف جائرٌ» 
والشرط الذي اشترط من البيع باطل لا يجوز)”". اه. فإذا ثبت اشتراط البيع 
من غير زيادة عليه في أصل الوقف بالبينة العادلة» يكون حكم القاضي بالإبطال 
صحيحًا لموافقته القول الأول وإن كان العمل الآن على الثاني» وإلا يثبت ذلك 

لا يكون الوقف باطلاء ولا يحكم بذلك بمجرد وجود ذلك في الصك. 

واللّه تعالى أعلم 


[5 ]9 شعبان سنة /51 ١7‏ 


سئل في رجل وقف ما يصح وقفه على ذريته جيلا بعد جيل» وجعل آخره 
لجهة لا تنقطع؛ وشرط شروطًا في كتاب الوقف منها أن الأنثى من بناته ومن كل 
طبقة تأكل خالية من الأزواج فقط, ومنها أن ذرية البنات لا دخل لهاء ومنها أنه 
لايؤجر أكثر من سنة واحدة» فاتفق أن رجلا من أولاد الواقف رأى أنه سيموت 
عن بنات فقط فآجر لهن حصته وحصة أختيه تعديًا لمدة التسعين سنة. وأبرأ 
ذمتهن من الأجرة» وقد مات وصار استحقاقه في الحصة لابن أخيه على مقنضى 
نص الواقف. فهل يُعمل بنص الواقف وتنتقل حصة الرجل لابن أخي المتوفى. 
وتبطل إجارتّه لبناته المغايرة لشرطه. لا سيما وقد أدخل فيها استحقاق أختيه 
الموجودتين؟ وهل لو وقع صلح بين ابن الأخ وبين بنات المتوفى على أن ابن 
الأخ يأخذ البعض ويترك البعض للبنات يكون باطلا؟ 

أجاب 

شَرْط الواقف كنصٌ الشارع؛ فحيث شرط الواقفٌ في أصل وقفه للإجارة 

مدةٌ وجب اتباعه» فلا يجوز للناظر مخالفة شرطه والفتوى على إبطال الإجارة 


.77 أحكام الأوقاف للخصاف. ص‎ )١( 
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الطويلة ولو بعقود في الوقف”"» على أن إجارة المشاع ولو من ناظر شرعي من 
غير الشريك لا تصحء وصرّحوا بأن إسقاط الاستحقاق في الوقف لا يصح 
بخلاف الإقرار به لغيره بلا عوض"'". 

واللّه تعالى أعلم 























مطلب: # تفصيل حكم وقف المريض على ورثته. 

[ه9"] /ا١١‏ شعبان سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل يملك حصة في بيت على الشيوع: وقفها في مرض موته على 
نفسه. ثم من بعده على ورثته وهما زوجته وأخته. ولم يكن له وارث سواهماء 
ومات في المرض المذكور بعد مضي ثلاثة أيام. فهل إذا تحقق ما ذكر ولم تُجز 
الأخت الوقفَ بعد موت المورث ماذا يكون الحكم؟ سيما وقد شرط الواقف 
المذكور في وقفيته من بعدهما على أولادهما ثم على أولاد أولادهما ثم على 
الفقراء؟ 

أجاب 

إذا وَهَفَ المريض مَرَضَ الموت على ورثته» ثم من بعدهم لذريتهم؛ ثم 
على جهة بره ولم تجز الورثة أو بعضهم الوقف. فإن خرج الموقوف من الثلث 
قسم بين جميع الورثة قسمة الميراث لا على ما شرطه الواقف إلى أن ينقرض 
الوارث الموقوف عليه وينتقل الاستحقاق لمن بعده. فيجري حينئذ على ما 
شرطه الواقف. وإن لم يخرج من الثلث وخرج بعضه فما خرج يفعل فيه ما 
ذكرناء وما لم يخرج يكون ملكا للورثة» فلهم بيعه والتصرف فيه. 

واللّه تعالى أعلم 


.5 ٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.557 /5 المرجع السابق‎ )0( 


























كتاب الوقف 




















17 
مطلب: الإذن بالخلوإذا كان ث ضمن عقد فاسد لا يصح وال صح 
حيث لا نهي عنه. 

[975"] ه شوال سنة ١751/‏ 

سئل من الديوان الكتخدائى بإفادة مسطرة ه شوال سنة /1”" حاصلها 
أن جاويمي سياس فنا عار كان وقتاطك خيزات وميد نيما 
وتسعين سنة والمؤجر توني وأولاده أرادوا فسخ الإجارة بعد موت والدهم, 
والمستأجر توقف لداعي أن بيده حجة, ولما صار رؤية ذلك بطرف قاضي 
جرجا أفاد أن الإجارة غير موافقة لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, 
وإنما المكان لا يهام ولا يمتلكه مستحق الوقف. بل يبقى بأجر المثل ولو 
إلى المستحق إلى آخر ما أوضحه. وأن صورة الحجة مرسلة لمطالعتهاء فبناء 
على ذلك اقتضى شرحه لحضرتكم. نؤمل مطالعة صورة الحجة وإفادة حضرة 
المدير الموما إليه وإعراضات المذكورين وما يوافق أصول الشريعة ترد عنه 
الإفادة. 

أجاب 

قداطلعنا على ماسطر بهذه الأوراق» والحكم الشرعي في ذلك أن 
الإجارة الطويلة غيرٌ صحيحةٍ ولو بعقود على ما عليه الفقتوى”"» والقضاةٌ 
ممنوعون عن الحكم بهاء وحيث أذن متولي الوقف للمستأجر في ضمن عقد 
الإجارة المذكورة بالبناء على أن يكون ما بناه مملوكا له بحق القرار لا يصح 
الإذن لحصوله في ضمن عقد فاسدء وللمتولي تكليف الباني قلع البناء إن لم 
يضر بأرض الوقفء فإن لم يكن الإذن في ضمن العقد المذكور لايكون لمتولي 
الوقف الآن تكليفٌ الباني برفع بنائه ما دام قائمّا بدفع أجرة عقار الوقف خاليًا 
عما أحدثه فيه» وهذا إذا لم يكن الواقف :بى عن ذلك في أصل وقفه. 

واللّه تعالى أعلم 


.5٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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[9317"] ه شوال سنة /51 ١7‏ 

سئل في واقف أنشأ وقفه على نفسه أيام حياته. ثم من بعده على أو لاده 
ذكورًا وإناثا بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد 
أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده. ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد 
طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيلء الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى 
من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به 
الواحد منهم إذا انفرد. ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع؛ على أن 
من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك 
لإخوته وأخواته المشاركين له ني الدرجة والاستحقاق. فإن لم يكن له إخوة ولا 
أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم. هذا لفظ كتاب الوقف حرفيًا. 

مات الواقف عن بنته فقطء وانحصر فيها الوقف نظرًا واستحقاقاء 
وصارت تستغل ريع الوقف المذكور إلى أن ماتت عن ابن وابن ابن مات أبوه 
في حياتها. فهل يدخل ابن ابنها في الوقف المذكور عملا بقول الواقف: الطبقة 
العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء أو يكون محجوبًا بعمه 
ويستقل به ابن بنت الواقف المذكور عملا بقوله: يستقل به الواحد إذا انفرد؟ 

أجاب 

ليس في عبارة الواقف المذكور ما يفيد انتقال شيء مما كان بيد ابنته 
لابن ابنها مع وجود عمه؛ بل يختص بريع الوقف العم المذكور لكونه أقربَ 
الطبقات إلى أمه بالنسبة إلى ابن الابن» وقد شرط الواقف أن من مات عن ولد 
أو أسفل انتقل نصيبّه لإخوته» فإن لم يكن له إخوة فلأقرب الطبقات» وبنت 
الواقف المذكورة ماتت بعد استحقاقها ريع الوقف جميعه عن ابنها وابن ابنها 
المذكورَيْنء ولم يكن لها إخوة ولا أخوات. فينتقل نصيبُها -وهو ريع الوقف- 
إلى أقرب الطبقات إليهاء وهو ابنها دون ابن ابنها المذكور. 

والله تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[958"] لا شوال سنة ١751/‏ 
سئل ني مكان وقف متخرب ولا ريع له يعمر منه» استأجره رجل إجارة 
صحيحة من المتولى عليه مدةً معلومة» وأذن له بالبناء والعمارة فيه من ماله 
لوقنو كا قاء وعمزوو انها فقن باله ملكا وك | لس يتفي الا والتران. 
فهل يكون الإذن بذلك صحيحًاء ويكون ما بناه وأنشأه من ماله ملكا للمستأجر 
المذكور؟ 
أجاب 
ماك متها 1 نا ل فون ل شاد تن نا لد اول لك لفورو بهن لمكو إلى 
الؤقف يطالته برقن جيك نيت الإذة بالبتاء على أتاركون دسق القر از مادام 
قائمًا بدفع أجر المثل بقطع النظر عما أحدثه. 
واللّه تعالى أعلم 
[9*4"] /ا شوال سنة /51 ١7‏ 
سئل في مكان وقف مشروط فيه للواقف الشروط العشرة التي منها الإبدال 
والاستبدال والتغيير والبيع. فهل إذا أراد الواقف إبداله بقيمة مثله بما له من 
/ 
الشروط المذكورة يسوغ له فِعْل ذلك؟ 
أجاب 
نعم» يسوغ له ذلك حيث ثبت الشرط في أصل الوقف ولا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[9450”"]/ا شوال سنة /51 ١7‏ 
سئل في بئر ماء معين موقوفةٍ من قديم الزمان» استولى عليها رجل وأدخلها 
في بينه. فهل إذا أقام المتولي بينةَ تشهد بوقفيتها من قِبّل واقفها على جهة خير 
تُرفع يد المستولي عنها وثّرد لجهة الوقف ولو كانت شهادة البينة بالتسامع؟ 
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أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي وقفيةٌ البئر المذكورة» ترد إلى جهة وقفها وترفع 
يدالمستولي عليها بغير طريق شرعي ولو كان مبنى الشهادة على التسامع 
المقيول شوعا: 

واللّه تعالى أعلم 

[5]5551 شوال سنة ١7517‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا موقوًا من الناظر عليه مدةً معلومةً بأجرة 
معلومة, ثم أمر الناظرٌ المستآجرٌ بالعمارة فيه لجهة الوقف ليرجع بما أنفقه 
على الناظر إن أخرج الناظرٌ المستأجرٌ من المكان بعد انقضاء المدة» وإن خرج 
المستأجر من المكان بنفسه يترك ما أنفقه لجهة الوقف. فعمر المستأجر بالإذن 
على الوجه المذكورء وبعد انقضاء المدة أخرجه الناظرٌ وأجر لغيره. وأراد 
المستأجر الرجوع على الناظر بما أنفقه بالإذن حيث لم يتركه لجهة الوقف. 
وأنه أذنه بالعمارة ليرجع بما أنفقه فيها على الناظر إذا أخرجه وقد أخرجه. فهل 
للمستأجر المأذونٍ بالعمارة ليرجع بها على الآمر الرجوعٌ بما أنفقه حيث لم 
يكن متبرعًا بها. ولم يوجد منه ما يفيد ذلك؛ ولا تضيع عليه حيث كانت بالإذن 
من المتولي ليرجع عليه؟ 

أجاب 

إذا عمر المستأجر في الوقف بإذن الناظر ليرجع كما هو مذكور يكون له 

الرجوع بما ثبت أنه أنفقه من ماله في عمارة الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















١751/ شوال سنة‎ ١515357[ 
سئل في رجل استأجر حانونًا وققًا من الناظر مسانهةً كل سنة بقدر معلوم‎ 
وعجل المستأجر أجرة ست سنين للناظر. فعزل ذلك الناظر قبل أن يستوني‎ 
المستأجرٌ شيئًا من المدة» وتولى غيرٌه ولم يرضٌ بقبض المعزول الأجرة‎ 
المذكورة؛ بل صار يأخذ أجرة شهر بشهر من المستأجر, ويدفع له وصولاء‎ 
ثم عل الثاني ورجع الأول ناظراء وبعد رجوعه توني المستأجر, وأجر الناظر‎ 
الحانوتٌ المذكور من آخر. فهل لورثة المتوفى أخذ ذلك المبلغ المعجل من‎ 
الناظرء ويؤمر بدفعه حالا حيث كان هناك بينةٌ شرعيةٌ تشهد بذلك القدر مع‎ 
تمسكات بأيديهم؟ والحال أن المستأجر المتوفى لم يستوفٍ من المدة شيئًا بعد‎ 

رجوعه أيضًا. 
أجاب 
لورثة المتوفى مطالبة الناظر المذكور بما لمورثهم من الدّين بعد ثبوته 
بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]"45[‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سئل ني الناظر على الوقف إذا ادّعى أنه صرف للمستحقين استحقاقهم 
من غلة الوقف ومن ريعه في المدة الماضية. هل يصدق في ذلك بيمينه أو لا بد 
من بينة يقيمها على دعواه؟ 
أجاب 
نعم يُقبل قول المتولي في ذلك بيمينه إذا لم يكن خائنًا. 
واللّه تعالى أعلم 
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[1؛ ذي القعدة سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجل وقف قطعة أرض على نفسه مدة حياته. ثم من بعده على 
أولاده وأولاد أولاده. ثم مات عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت واحدة؛ ثم مات أحد 
الأولاد الذكور عن ولد وانتقل نصيب والده إليه حسب شرط الواقف: أن من 
مات ينتقل نصيبه إلى ذريته» ثم ماتت البنت عن أخويها وابن أخيها المستحقين 
لذلك الوقف وعن أمها وزوجها الأجنبيين عن الوقف ولم تعقب ذرية. فهل 
ينتقل نصيبها في تلك الأرض إليهم؛ عملا بشرط الواقف. ولا حق للزوج والأم 
في تلك الأرضء ولا تكون تركة حيث إنها وقف عليهم؟ 

أجاب 

لا ميراث لزوج المستحقة المذكورة وأمهاء بل ولا لأخويها وابن أخيهاء 
فيما هو موقوف من قبل أبيها على ذريته» بل ينتقل استحقاق ريع حصتها 
لأخويها وابن أخيها بشرط الواقف. حيث وقف على أولاده وأولاد أولاده 
وعطف بالواو فشركهم؛ إذ لم يوجد في شروطه ما يقتضي حرمانٌ ابن الأخ من 
هذا النصيب واختصاص الأخوين به. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]"945 ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في قطعة أرض زراعة رزقة مرصدة موقوفةٍ على مصالح ضريح ولي 
من أولياء الله تعالى بموجب حجةٍ شرعية بيد الذرية مقيدةٍ ومربوطة بالروزنامة. 
فهل إذا تصرّف فيها واضِع اليد عليها بالبيع لا ينفذ بيعه ولا تصرفه ولاايصح إذا 
تحقق بالوجه الشرعي أن الأرض المذكورة وقف وثبت ما ذكر؟ 

أجاب 
إذا كانت الأرض المذكورة وقمًا لا ينفذ البيع فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[3 "" ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل استأجر دكاكينَ موقوفة من الناظر عليها مدةٌ معلومة بأجرة 
معلومة» وأمر الناظرٌ المستأجرٌ بالعمارة فيها لجهة الوقف ليرجع بما أنفقه فيها 
على الناظر إن أخرج الناظرٌ المستأجرٌ من المكان بعد انقضاء المدة» وإن خرج 
المستأجر من المكان بنفسه يترك ما أنفقه لجهة الوقف. فعمر المستأجر بالإذن 
على الوجه المذكورء وبعد انقضاء المدة أخرجه الناظر وآجر لغيره. وأراد 
المستأجر الرجوع على الناظر بما أنفقه بالإذن حيث لم يتركه لجهة الوقف. 
وأنه أذنه بالعمارة ليرجع بما أنفقه فيها على الناظر إذا أخرجه. وقد أخرجه. 
فهل للمستأجر المأذون بالعمارة ليرجع بها على الآمر الرجوع بما أنفقه حيث 
لم يكن متبرعًا بها ولم يوجد منه ما يفيد ذلك ولا تضيع عليه حيث كانت 
بالإذن من المتولي ليرجع عليه وإذا تعدّل الناظر على المستأجر بأن الواقف 
شرط أن لا يرهن ولا يباع ولا يبدل وأن يبدأ من ريعه بمرمته وما فيه البقاء 
لعينه» ويريد الناظر بذلك التعللّ بعدم دفع ما أنفقه المستأجر ني العمارة بالإذن 
لايجاب لذلك؟ 

أجاب 

إذا عمر المستأجر في الوقف بإذن الناظر ليرجع كما هو مذكور يكون له 
الرجوعٌ بماثبت أنه أنفقه من ماله في عمارة الوقف. ولا عبرةً بتعلل الناظر بما 
ذكر؛ إذ هذه الشروط لا تمنع من صرف على العمارة الضرورية بإذن الناظر 
لوجع من الرجوع ماصيوفه علي هد الوجس بل يا بعصهاعدم صرفاني: 
للمستحقين قبل سداد هذا الدين. 

واللّه تعالى أعلم 
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مطلب: ي بيان المراد من قولهم: المستأجر الأول أولى. 

١١ ]"41[‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سثل في رجل استأجر طاحونة وقمًا مدةً معلومة بأجرة معلومة دفعها 
للمتولي معجلة» وصرفها ني عمارتهاء ثم قبل فراغ المدة المستأجرة التي أخذ 
المتولي أجرتها معجلةً آجرها لغير المستأجر الأول بأجرة أزيدٌ من الأولى. 
فهل إذا عُرضت الزيادةٌ على المستأجر الأول ورضي بها يكون أحقّ بها إلى 
فراغ التسعة أشهر الباقية له التي قبض المتولي أجرئها معجلةٌ؟ 























أجاب 

إذا زادت الأجرة على أجر المثل قيل: يعقد المتولى ثانيًا بأجر المثل 
طن حاترا لا تقد بداقانها كويادة وعد مسقا والمسا حر الأول أولئ 
من غيره إذا قَبِلَ الزيادةً» والذي حرره العلامة ابن عابدين في رسالته: تحرير 
العارة نع مو ار ل الرجارة أذ جار عفان وتات رذ مدوكيين قر 
بأجر المثل وقت العقد, ثم زادت أجرة المثل في أثناء المدة» وأراد الناظر 
فسخَّهاء تعرض على المستأجر الأول» فإن قَبِلَهًا فهو أولى: ووجهه ظاهر؛ 
فإن المسوغ للفسخ هو الزيادة» فحيث قَبلّها الأول زال السببٌ المسوغ مع بقاء 
مدة الإجارة» فيكون الأول أحقّ من غيره» وهذا معنى قولهم: المستأجر الأول 
أولى؛ فأولويثه مقيدةٌ بانعقاد الإجارة السابقة صحيحة بأجر المثل» وقبوله 
الزيادة التي عرضت في أثناء مدة إجارته مع بقاء المدة» وكذا يكون الأول أحق 
إذا انتقضت مدة إجارته؛ وكان له في الأرض عمارة أو غراس وضعه بحق أو 
كان له فيها مشد مسكة؛ ورضي باستئجار الأرض بأجرة مثلهاء فإنه أحقٌ من 
غيره دفعًا للضرر عن الجانبين» كما أفتى به الخير الرملي وغيرٌه؛ وهو مسألة 
الأرض المحتكرة التي نص عليها الخصاف كما نقله في البحرء وأما فيما سوى 


























كتاب الوقف 




















5 
ذلك فللمؤجر الإيجار ممن أراد بعد انتهاء المدة؛ خلاًا لما شاع على ألسنة 
لشاف ف هذا الرمان مر أننالاول امسن لكوك :ذا ليده وجةا على عموي ا 
ظاهر27. 
واللّه تعالى أعلم 
[1*95 8 ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل ني رجل مات عن زوجته وعن أربع بنات وعن ثلاثة إخوة» وترك 
جانبَ نخلٍ؛ فاستولت الإخوة على النخل دون بنات الميت» متعللين بأنه وقف 
على مشتضة وذلك يلون بيه شسرعة. دهل ذا لع يبت وتنب الفخل المدكور 
على المسجد بالبيئة الشرعية لاعبرةً بدعوى الإخوة» ويكون لبنات الميث أَخُدٌ 
نصيبهن في النخل بالفريضة الشرعية عن أبيهن؟ 
أجاب 
إذا ثبت أن النخل المذكور وقفٌ على المسجد يكون لناظره وَضعٌ يده 
عليه واستغلاله لجهة الوقف. وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[181*454 ذي الحجة سنة ١7517‏ 


سئل ني مكانٍ مملوكِ لرجل مات ووضعت ورثته وورثة ة ورثته أيديهم 
عليه بعد موت مورثهم أكثرٌ من مائة سنة وهم يتصرفون فيه بالهدم والبناء 
وغيره تصرّفَ الملاك ني أملاكهم المدة المذكورة من غير معارض ولا منازع: 
طاح اي ريا رح الدراتار عات وال جز تدوج ييه مقساوي ابوت 
يدل مضمونها على أن أصله وقف على جهة كذا . فهل إذا لم يثبت الوقف 


)١(‏ رسالة: تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين / ١6‏ وما 
بعدها بتصرف. 
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ولاامضمون الحجة المذكورة بشهادة بينة شرعية لا عبرة بدعواه ولا بالححة 
المقطوعة البوت؟ 























أجاب 
لاايقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعاء فلا يحكم بالوقف بمجرد 
وُخَدَاق السك المدكور. 
واللّه تعالى أعلم 
١1]*94650[‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في ناظر وقف آجر أرضًا منه دون أجرة المثلء ثم مات المؤجر 
والمستأجر قبل مضي مدة الإجارة. فما الحكم ني هذه الإجارة؟ 
أجاب عن هذا السؤال الوالدٌ -تغمده الله بالرحمة والرضوان- بقوله: 
«إذا كانت الأجرة ناقصةً عن أجر المثل من وقت عققد الإجارة تكون فاسدةً 
ويجب أجر المثل مدةً حياة المستأجر وانتفاعه. وإذا كانت الأجرة أجرة المثل 
وقتٌ العقد تكون صحيحةً» ولا يفسدها زيادة أجر المثل بعد العقد. ويبجب 
المسمى إذا لم يطلب الناظر الزيادة بعد وتنفسخ الإجارة بموت المستأجر 
لابموت الناظر؛ لكون الناظر غير عاقد لنفسه ولو مستحقاء وليس لورثة 
المستأجر استبقاؤها إذا لم يكن للمورث خلوٌء وإلا كان لهم ذلك بأجر المثل. 
والله تعالى أعلم. الفقير محمد أمين المهدي الحفني الحنفي». 
أجاب 
جوابي كجواب الأستاذ الوالد تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته 
والخرادمن النقصان عو الجر المدل التقضان الفاح لأ السير إذ عو عقو 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















١7517 ذي الحجة سنة‎  3[ 

سئل في رجل وقف وقفه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده يكون من ريعه 
الثلثان ستة عشر قيراطا وقمًا على أولاده ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم من بعد 
كل منهم على أولاده. ثم على أولاد أولاده. ثم على أولاد أولاد أولاده. ثم على 
ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيلء الطبقة 
العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها إلى حين انقراضهم يكون وقفًا على 
عتقاء الواقف مضافًا لحصتهم الآني ذكرٌّها فيه بيضًا وسودًا وحبشًا ذكورًا وإنانًا 
بالسوية بينهم؛ ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على 
أولاد أولادهم إلى آخره. والثلث ثمانية قراريط باقي ريع الوقف بعد انتقاله 
يكون وقفًا على عتقائه بيضًا وسودًا وحبشًا ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم. ثم من 
بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم 
ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى آخره. وشرط النظر على ذلك لنفسه أيام 
حياته. ثم من بعده يكون النظر لمن يموت عنها من الزوجات مدة حياتهاء 
ا ا ا 
فالأرشد من أولاد أولاده» ثم للأرشد فالأرشد من كل طبقة مستحقة مستحقة لذلك» 
وشرط لنفسه ولزوجته وذريته في وقفه المذكور الإدخال والإخراج والإعطاء 
والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال والإسقاط لمن شاء 
ومتى شاء» ويفعل ذلك كل مهنم ويكرره المرّة بعل المرة والكرّة بعد الكرّة... 
إلخ ماذكره بكتاب إيقافه الشرعيء فمات الواقف عن زوجته فقط. رات 
الزوجة. والموجود الآن للواقف المذكور بنتء. وانحصر فيها النظر بمقتضى 
الشرط. فأرادت إدخال ع عتيق لأخي الواقف فيما وقف على العتقاء لما لها من 
شرط الإدخال. فهل لها ذلك أم ل 
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أجاب 

إذا شرط الواقف ني أصل وقفه الإدخال لكل واحد من ذريته» يكون لبنته 

المذكورة إدخالٌ عتيق عمها حيث تحقق شرط الواقف لذلك بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[467*] 70“ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سئل في قطعة أرض معدّة للزراعة موقوفةٍ على ضريح ولي ومسجده. 
بنى جماعة قواسة الترك من أهل البلد فيها مساكنّ من غير إذن الناظر على ذلك 
الوقف. والبناء من مدة قريبة مع إقرارهم بأنها أرض الوقف. فهل للناظر مطالبةٌ 
البانين للمساكن بأجر مثل الأرض أو رفع البناء ليعود نفع الأرض على الوقف 
المذكور؟ 

أجاب 

للتّاظر مطالبةٌ الباني في أرض الوقف بأجر المثل مدة استيلائه على 

الأوفى ود عقد إجارة. 
واللّه تعالى أعلم 

١754 محرم سنة‎ ١ ]"946[ 

سئل في امرأةٍ كانت ناظرةً على وقف أهلى. وآجرت منه محلا معلومًا 
مدةٌ معلومةٌ وهي ثلاث سنين بقدر معلوم لشخص نصراني» وذلك القدر ناقص 
عن أجرة المثل نقصًا فاحشاء ثم انتقل النظر إلى غيرها بعد انقضاء المدة, 
والحال أن المرأة المذكورة قبل وفاتها اقترضت من الشخص مبلغا قدره ستة 
آلاف قرش وكسور وأخذ منها سندًا عليها بقدر المبلغ مرتين» وجعلت أجرة 
المحل في كل عام ألف قرش إلى أن يستوفى ذلك المبلغ؛ وصار له سبع سنوات 


























كتاب الوقف 




















دحل 
ساكنًا بالمحل, والآن الناظرةٌ التي تولت النظر بعدها تريد استئجار النصراني 
المذكور المحل بالأجرة اللائقة بأمثاله. فهل تجاب لذلك؟ 
أجاب 
لايملك الناظرٌ إجارةً عقار الوقف بدون أجرة المثل بالغبن الفاحش» 
فإذا آجر بالغبن الفاحش كانت الإجارةٌ غيرٌ صحيحة» وعلى المستأجر تمامُ 
أجرة المثل. 


مطلب ع تخطثة أبي السعود لمحيط السرخسي وصاحب الدرر ب أن 
لفظ أولادي يعم البطون كلها. 

مطلب: إذا ذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد يدخل النسل كله. 
مطلب: وقف على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل فيه أولاد الأولاد؟ 

١774 محرم سنة‎ ١7 ]*4861[ 

سئل في رجل وقف عدة أماكن وخلوات, وأنشأ وقفها بعضها على نفسه. 
وبعضها على بنته وزوجها معتقه فلان» وعلى من سيحدثه الله للواقف من 
الأولاد والعتقاء, ثم من بعد وفاة الواقف يكون ما وقفه على نفسه منضمًا لما 
وقفه على بنته وزوجها ومن سيحدثه الله للواقف من الأولاد والعتقاء» ثم من 
بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده. ثم على أولاد أولاد أولادهم. 
ثمعلى ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد 
جيل إلى أن قال: فإذا انقرضوا جميعًا يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على 
عتقاء أولاد الواقف وعتقاء عتقائه. ثم على أولادهم, ثم على ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم على النص والترتيب المشروحَيّن في أولاد الواقف وعتقائه وذريتهم. 
فإذا انقرضوا جميعًا يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على جهات عيّنها بكتاب 
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إيقافه. ثم ألحق بهذا الوقف وقمًا آخر وجعل حُكْمَه كحكم الأول؛ وشَّرْطَه 
كشرطه. وبماله من شرط الإدخال في وقفه الأول والثاني أدخل رجلا في وقفه 
وجعله مستحقًا مع أولاده وعتقائه» وجعل ذريته مع ذريتهماء ثم مات الواقف 
وذريته وعتقاؤه وعتقاء أولاده وذريتهم وعتقاء عتقائه» ولم يبقّ منهم أحدء 
ال ان م ابا 1 ميك 
الوقف المذكور منحصرًا فيها؟ وهل إذا عارضها رجل هو معتق بنت بنت بنت 
الواقف من جهة. ومعتق بنت بنت الرجل المدخل من جهة أخرى. ومعتق بنت 
معتق معتق الواقف من جهة أخرى أيضًاء متعللا بأنه من عتقاء ذرية الواقتف 
اعتمادًا على قول الواقف: فإذا انقرضوا يكون وقمًا على عتقاء أولاد الواقف 
وعتقاء عتقاء الواقف. لا يكون له استحقاقٌ معها؛ لأن الوقف على الأولاد لا 
يعم النسلء أو يكون له استحقاق؟ 
أجاب 

وقع الاختلاف بين علمائنا في شمول الأولاد بالجمع للنسل؛ قال في 
تنقيح الحامدية: «وقف على أولاده؛ ثم على الفقراء» هل يدخل أولاد الأولاد؟ 
الجواب: فيه خلاف في عبارات الكتب» والصحيح: لا يدخل» وأفتى به علي 
أفندي. قوله -أي صاحب الدرر والغرر- : لو قال ابتداء على أولادي» يستوي 
فيه الأقرب والأبعد» هذا مخالف لما في الخانية صريحًاء والخلاصة والبزازية 
وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين والتتف. نعم قال في الاختيار: لو قال على 
أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم الأولاد. ولكن يقدم البطن الأول» 
فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبهم 
وبعيدهم» ويوجد في بعض الكتب أيضًا ما يوافقه» وقد استفتى بعض العلماء 
من مولانا أبي السعود وأدرج في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة 
لما نقلناه عن الاختيار» ثم قال: هل يعمل بهذه المسألة أم لا؟ فأجاب عنه 















































كتاب الوقف 




















لح 
المولى المزبور بما حاصله: أن هذه المسألة أخطأ فيها رضي الدين السرخسي 
في محيطه؛ واعتمد عليه صاحب الدرر. اه كلامه. وما قاله حق يطابق الكتب 
المعتبرة كما تحققت. وما يخالف من شواذ الأقوال لا محالة» ولقد أصاب 
المولى المزبور في التنبيه المذكور» جعل الله سعيه مشكورًا وعمله مبرورًاء ثم 
إن مافي الدرر غير موافق لذلك القول الشاذ أيضًا كما ظنه؛ لآن مؤدى كلامه 
تقديم البطن الأول ثم البطن الثاني ثم الاشتراك بين الأقرب والأبعد. بخلاف 
مايدل عليه كلام صاحب الدرر في استواء الآقرب والأبعد أولا وآخرًا. اه. 
عزمي زاده على الدرر)”". اه. وفي التنقيح أيضًا معزيا للخانية: ١ارجل‏ وقف 
أرضًا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم, قال هلال: يصرف 
الوق ف إلى الباقي» فإن ماتوا يُصرف إلى الفقراء. لا إلى ولد الولد» ويوافقه ما 
ف التخلاضة والبرائية وضرانة التعاوى وخخرافة الجلين والعق هرقن 
أيضًا: «وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ 
الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه» وإلا فالولد مفردًا وجمعًا حقيقة 
في الصلب. أشباه من قاعدة: الأصل في كلام الحقيقة» وفي حاشيتها للعلامة 
المقدسي: لكنه يحتاج إلى تحريرء فإن في البزازية ما يخالفه ظاهراء فإنه قال: 
لو وقف على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم. يصرف إلى الباقي؛ 
وإذاماتوا يصرف إلى الفقراء ولاايصر ف إلى ولد ولده)””". اه. وبما ذكرنا 
يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسلء» فالاحتجاج لشمول الأولاد 
للنسل خلاف الصحيح. 
واللّه تعالى أعلم 


(؟) المرجع السابق /١‏ 177. 
(؟) المرجع السابق /١‏ 175. 
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١757 صفر سنة‎ ١ ]"955[ 

سثئل من طرف الديوان الكتخدائى عن حادثة إجارة وقف المدة طويلة. 
وأذن الناظر بالبناء والعمارة» ولم يوقف على شرط الواقف أَحَصّلَ نَهْومْ منه عن 
مثل ذلك أم لاء وقد بنى المأذون وعمره. فما الحكم؟ 

أجاب 

ووافق عليه حضرة شيخ الأزهرء وشيخ المالكية وأمين الفتوى الشيخ 
خليل الرشيدي والشيخ محمد المنصوري: 

قد اطلعنا على هذه الأوراق المتضمنة لقضية استئجار السيد حسين عمر 
زين من أهالي قنا لالأرض الموقوفة مدة ثلاثة وثلاثين عقداء كل عقد ثلاث 
سنين» من مؤجريه الذين هم من ذرية الواقف بأجرة معلومة» وأن المؤجرين 
دلوا للسيد سبنية المساجر المذكورر بالعمازة غلى أن عنايينيه يكو لف وكان 
ذلك في سنة أربع وأربعين ومائتين وألفء والموقوفٌ عليهم الآن يريدون 
رجوعً تلك الآرض لجهة الوقف ورفعَ يد السيد حسين المذكور عنهاء والحال 
أنه بناها وعمرها بعد التآجر تلك المدة والإذن له بذلك» والمنصوص عليه في 
معتبرات كتب الحنفية أن الإجارة الطويلة في الأوقاف باطلةٌ ولو بعقود على ما 
عليه الفتوى”"» والقضاةٌ ممنوعون من الحكم بصحتهاء وإذا ثبت إذن المتولي 
غَلَى ذلك الوقف إذْ ذاك للسيد حسين المذكورباليتاءعلئ أن يكوق مَايناة 
مملوكًا له بحق القرار» لاايكون للمتولي الآن تكليفه رفم البناء مادام يدفع 
أجرة مثل الأرض خالية عما أحدث فيها من البناء حيث لم يكن الإذن في ضمن 
عقد تلك الإجارة ولم يوقف على نبي الواقف عن الإذن بذلك. 

واللّه تعالى أعلم 
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كتاب الوقف 




















[955"] ” صفر سنة ١757‏ 

سئل في رجل استولى على مكان وقف وادّعى فيه الملك وسكن فيه مدة» 
ثم بعد ذلك ظهر وتحقق أنه وقف على أناس معلومين» وأنه ليس له فيه حقّ» 
ورفعه ناظرٌ الوقف على يد القاضي وأثبت الوقف بالوجه الشرعي لديه ورّفعت 
يذدغنت وطلي الثاظر مه آخرة المقل لما تسكنة ف" المدة الخاضية "قهل بات 
لذلك والحال هذه أو لا يجاب؟ 

أجاب 

على مَن استولى على عقار الوقف وسكنه تعديًا أجرة المثل مدةٌ استيلائه 

عليه. 


وله تعالى أعلم 

مطلب: يعمر الوقف من مال الاستبدال بإذن القاضي ثم يستوفى من 
غلتّ الوقف ليشترى به ما يكون وقفا بدل الأول. 

[/51ه79]" صفر سنة ١757‏ 

سئل من طرف وكيل المالية بما مضمونه أن شخصًا من أهالي مكة 
المكرمة يدعى الشيخ أحمد جلبي, له منزل وقف أهلي نظارته. وصار شراؤه 
للميري لأجل إلحاقه بسراي حرم جنتمكان المرحوم أفندينا الكبير» ولكونه 
وقمًا أهليّا صار توقيف صرف الثمن لأجل استبداله. والآن تقدم الإنهاء من 
وكيل صاحب المنزل المذكور يُنْهِي أن باقي محلات الوقف لازمٌ لها عمارة 
ضرورية أكثر من مبلغ أربعة آلاف قرش ثمن المنزل المذكور ويريد صرف 
الثمن لأجل صرفه ني عمارة الأماكن المذكورة لكون الأصول إحياء الوقف من 
بعضه. ومن حيث إن هذا من المواد الشرعية المقتضى رؤيتها بطرف حضرتكم 
لزم تحريره لحضرتكم لينظر في ذلك وما يوافق إجراؤه بطريق الأصول ترد 
الإفادة عنه لإجراء المقتضى. 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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أجاب 

إذا استبدل عقار الوقف استبدالا صحيحًا شرعيًا أو استولى عليه شخص 
وضمن المستولي القيمة» لايصرف الثمن ولا قيمة العقار في العمارة» بل 
ولحو عا زكر كوت ايه الاو افر انها فق لقان | امعك ل 
عودها أو خوف هلاكها فيصرف في العمارة» ويكون لناظر الوقف أخذ ثمنها 
وصرفه في عمارة باقي الوقف حينئذء وفي تنقيح الحامدية من أوائل الوقف 
بعد كلام عن فتاوى اللطفي: «فمقتضاه جواز صرف البدل في عمارة الوقف. 
فتأمل» والاستبدال والبيع واحد من حيث المآلء والله أعلم. أقول: وكذا أجاب 
الشيخ إسماعيل في فتاواه بأنه يعمر من مال الاستبدال ولا يستدين حيث كان في 
الوقف مال لعدم الضرورة»0©. اه. وما ذكر في فتاوى اللطفي هو قوله: "وقد 
تصرف - أي دراهم البدل- في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك. 
دوق مط غلة الوتفيبعد الفمازة لستترى مرا فنا كدق واقنا كالآول كا 
تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إِرنًا"". اه. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: إذا لم يمنع الساكن من المستحقين باقيهم من السكنى فلا 
شيء عليه. 

١757 صفر سنة‎ ١١ ]5945[ 

سئل في بيت وُقف سكنا وإسكانًا وغلةً واستغلالاء آل الاستحقاق فيه 
على الوجه المذكور إلى عتقاء العتقاء. وموجودٌ من عتقاء العتقاء ثلاثةٌ من 
الإناث. فبما لهنّ من الشرط سَكَنَّ ذلك المكان لكونه مشتملا على منازل كل 
على حدته. غير أن واحدةً منهن عائلتها تزيد على عائلة الباقيتين» فبسبب ذلك 


.١١89 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















/ا 1١‏ 
زاد مسكنها على مسكنهما وهي الناظرة على الوقف أيضًا لأرشديتها عنهما. 
فهل إذا أرادت العتيقتان محاسبتها على أجرة زيادة مسكنها لا يكون لهما ذلك 
حيث كان الوقف على سكنى الجميع؟ 
أجاب 

إذا سكن أحد الشركاء في الوقف جميعَ الدار الموقوفة وجب عليه 
الأجر إن كان سكناه بالغلبة بدون إذن الباقين» سواء كانت الدار للسكنى أو 
للاستغلال» وإن سكن في دار السكنى والشريك الآخر لم يسكن للضيقء فلا 
تستيدق لنضيية أنسرة؛ لآن المتفيق لبون :له إل الشسكن وتو كان إلى خنت 
الآخرء وليس له طلب أجرة لحصته. وهو محل كلام الخصاف؛ لأنه لا أجرة 
على الساكن؛ يعني للذي امتنع عن السكنى لأجل الضيق أو لغيره» حيث لم 
يمنعه الشريك عنها. كذا في الخيرية"". 

واللّه تعالى أعلم 

١757 صفر سنة‎ ١]*9459[ 

سئل في قطعة أرض موقوفةٍ على جهة بر آجرها المتولي عليها لآخر مدةً 
سنوات بدون أجرة المثل بغبن فاحش. فهل تكون الإجارة فاسدةً» وللمتولى 
إجارثّها لغير المستأجر المذكور بأجر المثل؛ ويلزم بدفع تمام أجر المثل للمدة 
الماضية؟ 

أجاب 

لايملك المتولي إجارةً عقار الوقف بدون أجرة المثل بالغبن الفاحش» 

وعلى المستأجر تمامٌ أجرة المثل. 
واللّه تعالى أعلم 
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١757 صفر سنة‎ ١7]*940[ 
مسئل في ناظرةٍ آجرت أخرى با مدة ثلاث سنين بأقلَّ من نصف أجرة‎ 
المثل. فهل لا تصح هذه الإجارة» وعلى المستأجر تمامٌ أجرة المثل للمدة التي‎ 

سكنها على هذه الكيفية؟ 
أجاب 
إجارةٌ الناظر عقارٌ الوقف على الوجه المذكور غيرٌ صحيحةٍ» وعلى 
المستأجر تمامٌ أجرة المثل مدةٌ سكنا 
واللّه تعالى أعلم 

[451]”” صفر سنة ١757‏ 
شكال ور خانوت يو تر على جما ءة مخضووين» ثم من بعلم على 
ذريتهم وذرية ذريتهم» فإذا انقرضوا جميعًا يكون وقفًا على جهة الإمام الشافعي. 
فوضع يدّه أحدٌ المستحقين على الحانوت وكتبه ملكا بوضع اليد له ولبعض 
المستحقين دون البعض الآخرء فباع أحدّهم حصته فيه لرجل أجنبي. فهل لا 

ينفذ بيع الوقف. ولا يجوز تمليكه ولا التصرف فيه بدون مسوغ شرعي؟ 
أجاب 

إذاثبتت ثبتت وقفية الدكان المذكور بالوجه الشرعيء لا يسوغ لبتعض 

لي 
واللّه تعالى أعلم 

١ ]"977[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل في وَقْفيِ أنشأه واقَفه على نفسه. ثم على أولاده وذريته إلى آخر ما 
ذكر في وقفيته» وشرط في شروطه أن لا يؤجر وقفه أكثر من ثلاث سنينء وأن لا 


























كتاب الوقف 




















ل 
يؤجر أكثر من عقد واحد كما هو مسطور وموضح في وقفيته الثابتة» ثم مات 
الواقف وانتقل الوقفٌ بعده إلى أولاده: فأجره القيم منهم على الوقف عقودًا 
مكررةٌ نحو الثلاثين» ثم مات القيم والمستأجر. فهل لا تكون هذه العقود 
صحيحة» ويكون للمستحقين أَخْذَّ حقهم من ريع الوقف بالوجه الشرعيء ولا 
ينفذ عليهم ما فعله القيم والحال ما ذكر؟ 
أجاب 

الفققوى على بطلان الإجارة الطويلة في عقار الوقف ولو بعقوه"' 

والقضاة الآن ممنوعون عن الحكم بصحتها وتسجيلها. 
واللّه تعالى أعلم 

[977"] ه ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في رجل استأجر طاحونةً من الناظرة مدةً معلومة الأشهر بقدر معلوم 
من الدراهم؛ يدفع لها في كل شهر جزْءًا معلومًا منه. فهل الإجارةٌ لازمةٌ من 
الطرفين» ويكون للمستأجر استيفاء المنفعة مدة إجارته بنفسه وبمستأجره. 
وليس لأحد فسحُها قبل انقضاء مدتها بدون مسوغ شرعي؟ 

أجاب 

إذا وقعت إجارة عقار الوقف صحيحة لازمة بأجرة المثلء لا يكون 

للناظر قَسْخْها قبل مضي المدة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[975"] ه ربيع الأول سنة ١75/4‏ 

سئل في واقف أنشأ وقمًا على خيرات عيّنهاء ثم قال بعد أن عين مصرفها 
من ريع وقفه: وكامل ما فضل من ريع الوقف بعد الخيرات يُصرف للواقف 
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مدة حياته؛ ثم من بعده يصرف الثلثان لأولاد الواقف الموجودين الآن ومن 
سيحدثه الله تعالى له من الأولاد ذكورًا وإناثا بالسوية بينهم مع مشاركة زوجة 
الواقف مدة حياتها فقط. ثم من بعدها تُصرف حصتها لأولاد الواقف. ثم من 
بعد كل من أولاد الواقف المرقوم فعلى أولاده. ثم على أولاد أولاده وذريته 
ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل. الطبقة العليا 
تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه 
دول قرع غيره» يتغل ب الواح متهن إذا الفرق وي يشترك فيه الاثنان فما فوقهما 
عند الاجتماع؛ على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولدّ ولد أو أسفل من ذلك 
انتقل نصيبّه لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضاقفًا لما 
يستحقه. فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتونى من أهل هذا 
الوقف. يتداولون ذلك بينهم كذلك. هذا ما ذكره الواقف. ثم مات عن ولديه 
هما يوسف وحسنء ثم أعقب كل منهما حتى صار الموجود الآن من نسلهما 
حنيفة بنت أحمد بن علي بن حسن ابن الواقف المذكور, وفاطمة وحسن 
ومحمد أولاد حمودة ابن رقية بنت حسن ابن الواقف المذكور, وفاطمة وآمنة 
بنتا كريمة بنت أحمد بن عثمان بن يوسف ابن الواقف المذكورء ولكل ممن 
ذكر حصةٌ معلومةٌ في ريع الوقف على حسب ما تلقاه عن أصله؛ وكانت توفيت 
بيزاده بنت أحمد بن عثمان بن يوسف ابن الواقف المذكور ولها حصة معلومة 
في ريع الوقف المذكور. ولم يكن لها ولد ولا ولدٌ ولد ولا أسفل من ذلك ولم 
يكن لها إخوة ولا أخوات. فلمن تكون حصتها من ريع الوقف المذكور على 
مقتضى ما ذكره الواقف؟ وأما الثلث الباقي فقد جعله الواقف لعتقائه وذريتهم. 
وبعد انقراضهم يكون لمن يكون موجودًا من ذريته» ولم يَؤّلْ للذرية. 
أجاب 

قارع التراققك خشا ساتذك ريك انمو الك تقال تفي من امع 

الموقوف عليهم لاعن ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ولا إخوة ولا 















































كتاب الوقف 
- 
أخوات لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف. فينتقل نصيب بيزاده 
بنت أحمد لحنيفة وفاطمة وحسن ومحمدء يقسم بينهم بالسوية؛ لكونهم في 
ظنقة الكوقاة» ل لقاطنة وآفتة أولاة كرينمة؟ لكو نبها أْرل متها عملة شترط 
الواقف المذكون: 
وَائله تعالى أعلم 

[9764] 5 ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في بستان موقوف مشحون بالأشجارء استأجره رجل من ناظر الوقف 
مع ما فيه من الأشجار مدةً ثلاث سنين لينتفع بما يخرج منه من الثمر ومن 
جملة ما فيه من الأشجار مائة شجرة موز وخمسة. ولما وضع يده المستأجر 
على البستان المذكور غرس فيه مائةً وخمسين شجرة موز بدون إذن من الناظر 
المؤجر المذكور. وصار شجر الموز ينمو حتى بلغ ستمائة وخمسًا وتسعين 
شجرة. ولا يعلم إن كان الشجر الذي نما من الشجر الذي كان في البستان لكونه 
كبيرًا أو من غرس المستأجر أو منهما معًا. فهل إذا انقضت مدة الإجارة وأراد 
الناظر رفع يد المستأجر عن البستان ماذا يكون الحكم فيما غرسه بدون إذن 
وفيما نما والحال ما ذكر؟ 

أجاب 

الإجارة على الوجه المذكور غير صحيحةٍ لورودها على استهلاك 
العين» وماغرسه غير متولي الوقف في أرض الوقف إن بإذن المتولي ليرجع 
فهو وقفء وإلا فإن للوقف فوقفء وإن لنفسه أو أطلق رفعه لو لم يضر كما لو 
بنى فيهاء وحكم ما تولد من الغراس القديم والحادث بأرض الوقف كأصله. 

واللّه تعالى أعلم 
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[53"] 7 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 


سئل في فائض رزقة قدره مائة وخمسون قرشًا سنويًا وقف على خيرات» 
مات الواقف عن أولاد. فصار أكبرهم يسنا وأرشدهم يقبض الفائض من 
الروزنامة ويصرفه في خيرات الوقف كشرط الواقف. فالآن أراد أحد الأولاد 
المذكورين معارضة الناظر فيما قبضه وصرفه وأخذ جانب منه لنفسه. فهل لا 
يجاب لذلك ويصدق الناظر في صرف ذلك في خيرات الوقف؟ 

أجاب 

إذا اذّعى المتولي صرف غلة الوقف فيما شرطه الواقف يقبل قولّه بيمينه. 

واللّه تعالى أعلم 

[917] 8 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سئل في امرأة تملك حصة في دار وقفتها على أختها لأمها وهي في مرض 
الموت. ثم على ذريتها ونسلها وعقبهاء فإذا اتقرضوا جميعًا تكون وقمًا على 
ضريح ولي معين. ثم ماتت بعد ثمانية أيام عن زوجها وعن أختها المذكورة 
وعن ابن عم عاصب. ولم تجِرْ الورثةٌ ذلك. فهل والحال هذه يكون ذلك نافدًا 
من الثلثء وما بقي يكون ميرانًا؟ 

أجاب 

نقل في حواشي الدر المختار عن البحر أن المريض إذا وقف على بعض 
ورثته ثم من بعدهم على أولادهم ثم على الفقراءء فإن أجاز الوارث الآخر 
كان الكل وقمًا واتبع الشرط. وإلا كان الثلثان ملكا بين الورثة» والثلث -أي 
مقدار مايخرج من ثلث جميع تركته بعد ما يقدم على الوصية- وقمّاء مع أن 
الوصية للبعض لا تنفذ في شيء؛ لأنه لم يتمحض للوارث لآنه بعده لغيره» 
فاعتبر الغير بالنظر إلى الثلث, واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار 















































كتاب الوقف 
5 
وقمَاء فلا يتبع الشرط مادام الوارث حي وإنما تقسم غلة هذا الثلث بين الورثة 
على فرائض الله تعالى» فإذا انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلة 
الثلث7؟. اه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]"974[‏ ربيع الأول سنة ١75/4‏ 
سئل من طرف روزنامجي أفندي بما صورته: إذا كانت رزقة وقمًا على 
البر والصدقة من ِب سخص بموجب سند ديواني» وتوني ذلك الشخص 
وأعقب ذرية» وصار يستوليها أحد الذرية دون باقي الذرية. فهل لباقي الذرية 
معارضة الذي هو مستوليها من الذرية بقولهم إنها تقسم بالفريضة ولو أنها 
ليست ملكا بل إنها وَقْفَ برّ وصدقة؟ 
أجاب 
لا استحقاق لذرية الواقف المذكور فيما وقفه على البر والصدقة» 
وعلى المستولي على ذلك صَرْفٌ ما يتحصل من ريع ذلك الوقف فيما شرطه 
الواقف. ويُقبل قوله في ذلك باليمين على ما ارتضاه مولانا خير الدين”". وهذا 
إذا كان ناظرًا شرعيًا بشرط الواقف أو بإقامة القاضي. 
واللّه تعالى أعلم 
[959"] 1 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 


سكل في رجل وقف مكانًا على نفسه مدة حياته؛ ثم من بعده على من 
وعاين اودترا را رسيا و للاكزي وال حل الاين 00 


.0777 /7 حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 
.١55 /١ الفتاوى الخيرية‎ )0( 
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32> 


على مجاوري سيدي أحمد البدوي. فهل قوله: أولادي» يدخل في ذلك أولاد 
الأولاد وهكذا؟ وهل يدخل في ذلك ولد البست أم لا؟ وإذا قلتم بدخوله هل 
يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ 























أجاب 

(أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي بالحة إذا وقف على أولاده 
فقط يُحمّل على أولاد الصلب فقطء ومثله في الخانية» وعبارتها: رجل وقف 
أرضًا على أولاده. وجعل آخره للفقراء» فمات بعضهم. قال هلال: يصرف 
الوقف إلى الباقى»ء فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد اه ويوافقه 
ماق التشلاصة والبوازية وضواة الفعاوى وكدواتة المفسن والعفي 1 كفا فى 
الحامدية» وعليه فلا يدخل أولاد الأولاد فيما وقف على الأولاد فقط. 

واللّه تعالى أعلم 

[917] 1 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سئل في شخص ناظر على مسجد وضريح ولي لله تعالى مدة سنين 
عديدة» فتعرض له شخصٌ تاجرٌ وتقوّى عليه بذي شوكة, ونزع من المنولي 
النظارة بغير جنحةٍ شرعية صدرت منه. وتولى النظارة بنفسه بسبب ذي الشوكة 
المذكورء معتمدًا على دعوى خدمة الولي المذكور بأن الناظر المتولي قبل 
أن يأخذ النذور التي كانت تأتي للولي دونهم من غير إعطائهم منها شيئًا. فهل 
والحال هذه يكون النظر باقيّا للناظر الأول. ولا عبرة بنظارة الثاني ولا بأمر ذي 
الشوكة؛ سيما ولم يقرره حاكم شرعيء بل هو معتمد على عتوه وشوكته. 
ويجب على ولي الأمر -أيده الله- تمكين الناظر الأول ومنع الثاني؟ 


.١57 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 















































كتاب الوقف 0 
هم" 
أجاب 


إذا لم يكن تولية الناظر الثاني ممن له ولاية إقامة النظار والأوصياء؛ لا 
يكون له التحدث على المسجد. ولا يسوغ عزل المتولي ممن له ولاية التولية 
بدون إثبات الخيانة عليه بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[911] 35 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سثل من طرف خازن أوقاف الحرمين عما مضمونه: أن رجلا يدعى 
الشيخ عليًا إبراهيم كان وكيلا عن ناظر وقف الحرمينء ثم عزل وولي غيره؛ ثم 
عمل حساب مع ذلك الغير» فظهر طرفّه مبلغٌ» فقرر أنه طرف الوكيل القديم. 
فلما سئل الشيخ علينٌ المذكور أجاب بأنه مظلوم, وأن هذا المبلغ طرف الجابي 
القديم الذي قبله» ولم يكن طرقه شيءٌ من ذلك. فما الحكم في ذلك؟ 

أجاب 

قبل قولُ وكيل الناظر بيمينه في مقدار ما قبضه من ريع الوقفء فلا 

يُطالّب الشيخ عليٌ المذكور بما لم يثبت أنه قبضه من ريع الوقف. والقول له 
واللّه تعالى أعلم 

1 ؛ ربيع الثاني سنة ١757‏ 

سئل في ناظر مسجد أذن لبعض جيران المسجد في إدخال بعض خلاو 
منه في بيوتهمء وأذن للبعض أيضًا بركوب على المسجد توسعةً لتلك البيوت» 
وأخذ قدرًا معلومًا في نظير ذلك. ولم يقم بشعائر المسجد حتى قفل بالضبة مدة 
سين فيل يعد كل مها دك جتحة رع ة وجي لعزلة #ترعا حبك جات 
بينةٌ تشهد بكل مما ذكر ولو ادَّعى أنه من ذرية الواقف؟ 
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72 
أجاب 
عزل الخائن واجبٌ؛ فإذا تحقق ما ذكر على الناظر المذكور يُعزل ولو 
كان هو الواقف. 
واللّه تعالى أعلم 


[937"] 5 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سكل في قطعة أرض موقوفةٍ على أشخاص معينة بكتاب واقفهاء تعدى 
على قطعة أرض منها رجلٌ وبنى فيها منزلا وسكن فيها مدةٌ تزيد على عشرين 
سنة. فطلب ناظرّها الآن أجرةً الأرض ورفعٌ بنائه» فاحتج بأنه بنى فيها بإذن 
ناظر المسجد القريب من تلك الأرضء وأنه يدفع له أجرة الأرض التي فيها 
المنزل المذكور. فهل إذا لم تكن جارية في وقف المسجد ولا تحت نظر ناظره. 
يكون لناظر تلك الأرض مطالبة الباني بأجرة المثل مدة بنائه ورفع البناء الآن؟ 

أجاب 

لناظر الأرض المذكورة مطالبة الباني بأجرة مثل الأرض مدة استيلائه 
عليها إذا تحقق امعان د الوياي المعير اك زرده اولع الباق 10م 
يضر بأرض الوقف حيث كان موضوعًا فيها لا بحقٌ القرار. 

واللّه تعالى أعلم 

771 ربيع الثاني سنة ١757‏ 

سئل في رجل يستحق دارًا وطاحونةً ونخلا وقمًّا عليه من قِبّل جده. 
دعتي اران اا كا مطحي اوكا ريد اناي وال ولا وا 
لهما على ذلك. فهل إذا لم نغ تثبت دعوى ابني العم المذكور يْن بالبينة الشرعية 
لاعبرة بدعواهما بدون وجه شرعيء ويمنعان من معارضة المستحق للوقف 
المذكور؟ ْ 















































كتاب الوقف 0 
يحل 


أجاب 
نعم يمنعان إن كان الآمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١1 ]9176[‏ ربيع الثاني سنة ١75/4‏ 
سئل في منزل وقف على رجلينء انحصر الوقفٌ فيهما نظرًا واستحقاقًاء 
أحدهما غائب والآخر حاضرء فآجر الحاضر المنزل لرجلين عشر سنين في 
عفارو انحل ,اكز بعلونة دوين أجرة الحقل سح غيواز كن شبريكة الغانت ( عله 
وشرط أن الأجرة لا تزيد عليهما ولا يجبران على الخروج مدة العشر سنين 
المذكورة. ثم بعد ذلك بمدة مات المؤجر ومات أحد المستأجرَّيْن» فحضر 
الشريك الثاني من غيبته وانحصر الوقف فيه نظرًا واستحقاقا. فهل إذا كانت 
الإجارة بدون أجرة المثل المدةً المذكورة وبغير إذن الشريك تنفسخ الإجارة؟ 
أجاب 
لا تجوز إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بما لا يتغاين الناس في مثله 
كماني الخصاف”"» وعلى المستأجر تمام أجر المثل» ولم تزدني الأوقاف 
على ثلاث سنين في الضياع؛ وعلى سنة في غيرهاء فلو آجرها المتولي أكثر لم 
تصح الإجارة» وتنفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله. 
أفاده في التنوير وشرحه”". على أنه ليس لأحد الناظرين الانفراد بإجارة الوقف 
بدون رأي الآخر. 


واللّه تعالى أعلم 


.٠١5 أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )١( 
.7١ 007/ /5 (؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ 
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١5 ]"917[‏ ربيع الثاني سنة ١75/4‏ 
سئل في امرأة لها بعض عقار ونخل عن مورثيهاء وقفته على ابنين وبنت 
لها من زوجها فلان بن فلان» ثم بعد مدة تزروجت رجلا آخر وأتت منه بأولاد. 
ثم ماتت عنهم, وأراد أولاد زوجها الثاني منازعة أولاد زوجها الأول فيما بيدهم 
من الوقف وأن يشاركوهم فيه. فهل إذا غيست أولاد زوجها الأول وخصّتهم 
بالوقف لا يكون لأولاد زوجها الثانِ استحقاق معهم في الوقف بدون وجهٍ 
شرعي يوجب دخولّهم معهم, وإذا اعترف رجل بعد موت مورثتهم بدراهم 
عنده لها كانت أودعتها عنده وأراد أحد ورثتها الاختصاص بهاء لا يكون له 
ذلك. وتكون لجميع ورثتها كباقي تركتهاء والوقف يتبع فيه شرط الواقف؟ 
أجاب 
يُراعَى شرطٌ الواقف؛ فإذا وقفت المرأة المذكورة على فلان وفلان من 
أولادهاء لا يكون لباقي أولادها مشاركة الموقوف عليهم بدون ما يوجب ذلك 
شرعاء وليس لأحد الورثة الاختصاص بشيء من تركة مورثته زائدٍ عما يخصه 
بدون مخصص شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]91717[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في طاحونة موقوفة» تعدّى رجل من الجيران وأحدث فوقها لنفسه 
علوًا بدون إذن متوليهاء ثم سقط هذا العلوء ويريد محدثه إعادته وجَبّر متولي 
الطاحونة على بنائها ليركب عليها. فهل إذا ثبت حدوث التعدي على الوقف 
بالطريق الشرعي. لا يكون له الإعادة» ويمنع من التعدي على الوقف. سيما ولا 
بينة عنده ولا سند يشهد له بالركوبء. وليس داخلا في حدود عقاره؟ 















































كتاب الوقف 
4" 
أجاب 


نعم يمنع الرجل المذكور من الإعادة حيث ثبت ثبت الإحداث تعديًاء وَشَيل 
البينةٌ على حدوث يد العدوان كما في الخيرية0"©. 


واللّه تعالى أعلم 
١15 ]*917[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجلٍ استأجر أماكنَ معلومة مهدومة لوقف أهلي بأجرة معلومة, 
وأذن له الناظر الشرعى فيها بالبناء والعمارة والتجديد لنفسه وأن يكون عليه 
القيام بدفع الأجرة إلى جهة الوقف شهريّاء فوضع يدّه على الأماكن وعمر 
ماوجده فيها من الخلل وجدّد فيها محلات وصوف غلبهنا مضاريقه وأقام 
يدفع الأجرة إلى جهة الوقف مده تزيد على أربعين سنة لتر متعددة: ثم توفي 
ووضع يدّه الوارث على تلك الأماكنء وسلك سلوك مورثه في القيام بدفع 
الأجرة لجهة الوقف. فنازعه بعض مستحقي الوقف يريد رفع يده عن الأماكن 
المذكورة, متعللا بعدم وجود الإذن في يد الوارث . فهل -والحال هذه- لا عبرة 
بتعلل بعض مستحقي الوقف مع وضع يد المورث على الأماكن المذكورة مده 
تزيد عن الأربعين سنة» مع مشاهدة النظار ذلك وعدم المعارضة منهم, وإذا 
أراد المستحقون رَفْعَ يد الوارث عن المحلات المذكورة يكون له قيمة ما بناه 
وعمره مورثه؟ 
أجاب 
مايثبت بالوجه الشرعى أنه بناه المستأجر بإذن الناظر بحق القرار ملك 
الاير رك عن ودلويو ار يطوزفالة د لجر عقا :الو نقح ماني الدرتة 
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عور تددن كلعل الوعفة البسيحطوني ريض لقان ] لو قن و سكع اين 
ورثة الباني والحال هذه قَلّعَ بنائه ما دام قائمًا بدفع أجرة المثل. 
واللّه تعالى أعلم 

3١ 7[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سثل من طرف ضابط خانة بما مضمونه: أن رجلا يطالب خليلا أغا 
المشهدي بما صرفه في عمارة المحل الذي أجره له خليل أغا حيث المستأجر 
المذكور لم يستولٍ عليه» وحين ذاك ظهر تنازعٌ في المحل المذكورء واتضح أنه 
لم يكن من الوقف الذي كان ناظرًا عليه خليل أغا المشهدي. فأجاب عن ذلك 
أن ما يطلب به غيطاني المدعي المرسوم لا يلزمه تأديته إليه» بل يلزم من استولى 
على الوقف المذكور من بعده. والتمس الإفتاء عن ذلك؟ 

أجاب 























حيث بنى وعمر غيطاني المرسوم في أرض الوقف لنفسه بعد استئجاره 
من خليل أغا المشهديء يكون له رفع ما بناه إن لم يضر بالوقف. وليس له 
الرجوعٌ بما أنفقه في العمارة من ماله لا على المشهدي ولا على من استولى 
على الوقف بعله. 

واللّه تعالى أعلم 

١754 ربيع الثاني سنة‎ "١ ]"98٠0[ 

سئل ني وقف أهلي له ريع» وللوقف ناظر عليه دين» فاحتاج الوقف لمرمة 
وعمارة» فأراد الناظر أن يدفع ريع الوقف في الدين الذي عليه ويترك الوقف من 
غير مرمة وعمارة. فهل لايجاب لذلك. ويؤمر الناظر بعمارته ومرمته من ريعه؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 
يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته» وما بقي يصرف فيما شرطه الواقف. 
واللّه تعالى أعلم 
1" *” ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل يملك دارًاء أخرجه شيخ البلد منها قهرًا عنه وأسكن فيها 
ذمنّاء فغاب مالك الدار عن البلد مده ثم خرج الذمي من الدار وسافر من البلدة 
ولم تعلم له جهة. فحضر ابن مالك الدار في البلدة» وأراد أخذ دار أبيه. فادّعى 
القسيس أن الذمى الذى كان ساكنًا فيها اشتراها من والدك ووقفها على فقراء 
العنسف تانعط الم لك تحضو والذومة'القنة دده عشرون نيه تنيت اماق 
فأراة الولند أَخْدٌ الدار المذكورة فمنعه القسيسن لأنه الناظرغلى الكديسة 
فطلب منه الولد بينةَ تشهد بالشراء فلم يأتِ بها. فهل للولد أخذ الدار أم لا؟ 
أجاب 
إذا ثبت شراء الواقف المذكور من المورث بالوجه الشرعي صم الوقف. 
وإلافلا. 
الله تعالى أعلم 
١ ]"9857[‏ جمادى الأولى سنة ١777‏ 
مسئل في قطعسة أرض أقطعها السلطان أو نائبه لولي يصرف ريعها في 
مصالحه. فهل إذا تصرّف الناظر فيها بالبيع يلغى تصرفه؟ 
أجاب 
لا يملك الناظر المذكور يَبّعَ تلك الأرض والحال هذه. 
اله تعالى أعلم 
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مطلب: استويا 4 الأرشدين يقدم أكبرهما سنا. 

١ ]"98[‏ جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سثل في وقف انحصر في جماعة. شرط واقفه فيه أن يكون النظر فيه 
للأرشد من الموقوف عليهم؛ فادعى رجلان من المستحقين الأرشدية يريد 
كل منهما الاستقلال بالنظرء وأقام كل منهما بينة تشهد بأرشديته . فهل يستويان 
في النظر أو يقدم أكبرهما سِنًا؟ 


أجاب 
النظر لأكبرهما سنا والحال هذه على ما أفاده في الهندية وغيرها"©. 


١ ]"9[‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سئل ني رجل وَقَفَ وقفه على ولد أخته؛ ثم من بعده على أولاده وأولاد 
أولاده ونسله وعقبه ذكورًا وإنانا بالفريضة الشرعية بينهم, الطبقة العليا تحجب 
الطبقة السفلىء ولم تزل أولاد الموقوف عليه تتناول هذا الوقف على تداول 
السنين طبقةً بعد طبقة, إلى أن انحصر الوقف الآن ني امرأةٍ وصارت تستحق 
الوقف لنفسها خاصة دون غيرها لانفرادها ني الطبقة العليا واستقلالها بشرط 
الواقف. فلما أرادت أن تضع يدها على جميع الأماكن الموقوفة بمقتضى 
تعدادها في مكتوب الوقف وجدت أن من جملة الموقوف جنينة حددها الواقف 
في مكتوبه. ولما ارإحك حر تالح الراك ر عاديا دعر وير حي ين 
المستحقين لا يستحق الدخول ني الوقف بوجه من الوجوه الشرعية 0 
شرط الواقف ما يمسوغ إخراجها عن الوقف لعدم اشتراطه الاستبدال» فطلبت 
من واضع اليد غصبًا أن يرفع يده عن هذه الجنينة الموقوفة» فعارضها بحجة 
)١(‏ الفتاوى الهندية ”/ .5١١‏ 


























كتاب الوقف 




















1” 
ددرا بين بائع تطنولي لا تستتجق الدخول لكونه في الدرية لشفل وشرط 
الواقف كنصٌ الشارعء وقد اشترط الواقف أن الدرجة العليا تحجب الدرجة 
السفلى؛ فتعرضه للبيع من باب التعدي والفضول. فهل -والحال هذه- إذا 
رفعت القضية لحاكم شرعي يسوغ له أن يجبر واضع اليد غصبًا على أن يرفع 
ند عو هذه لجيه وويسليها لبعية الوكنت» ويكون لواصم اليد أن يرجع على 
البائع ويأخدً منه الثمن لبطلان البيسع؛ ولا عبرةٌ بالصكٌ المجرد عن المسوغ 
الشرعيء وتكون الجنينة حقًا للوقف» فللمستحقة حَوْرُها لجهة الوقف؟ 
أجاب 
إذا ثبت بطريق شرعي وقفية الجنيئة المذكورة وجب تقض البيع وردَّها 
لجهة وقفهاء وصرف ريعها على ما شرطه الواقف إذا لم يثبت خروجها عن 
الوقف بمسوغ شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: للواقف الإبدال بشرطه. 
[9"] ؛ جمادى الأولى سنة ١774‏ 
سئل في رجل وَكفَ وقمًا على نفسه. ثم من بعده على جماعة إلى آخرهم 
يكون على جهات خير عينها بوقفه المرقوم» وشرط لنفسه شروطا منها الإبدال 
والاستبدالء والآن يريد بيه بشرط الإبدال المرقوم لتخربه. ويريد وضع الثمن 
في بدل غيره. فهل له ذلك طبق شرطه المرقوم, وله أخذ الثمن تحت يده إلى 
حين أخذ البدل المرقوم؟ 
أجاب 
شَرْط الواقف كنصٌ الشارع؛ فحيث شرط الواقف المذكور لنفسه في 
أصل وقفه الشروط التي منها الإبدال» يكون له ذلك عملا بالشرط. 
واللّه تعالى أعلم 
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[987"] ؟ جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على عقار تلقوه بالإرث عن مورثيهم. 
اذّعى عليهم رجل بأن العقار وقف على جهة كذاء وليس ناظرًا ولا مستحقا فيه. 
وهم يجحدون دعواه. فهل مجرد دعواه عليهم لاتسمع. لاسيما وأنه حاضر 
موجود معهم ومتبايهد لتصرفهم ولتصرّف مورثيهم فيه مدةً تزيد على ستين 
سنة وساكت لم يدع بشيء فيه لنفسه ولا لغيره من غير مانع يمنعه من ذلك؟ 

أجاب 

إذا لم يكن المدعي المذكور ناظرًا على ذلك الواقف ولا مأذونًا من 
القاضي بذلك لا تسمع دعواه الوقف وإن قبلت الشهادة فيه حسبة لوثبات 
أصله. 

واللّه تعالى أعلم 

[917"] ه جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سئل في امرأةٍ تملك بِيئَا ونصف حوش. وقفتهما على رجل أجنبي في 
مرض موتهاء ثم ماتت عن ابن أخ شقيق. فهل لا ينفذ وقفها إلاني الثلث فقط 
دون الباقي حيث كان الإيقاف في مرض الموت ولم يكن لها سواهما إذا تحقق 
ماذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

الوقف في مرض الموت ينفذ من ثلث المال» وما زاد عن الثلث موقوفٌ 

على إجازة الوارث. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















0" 
مطلب: يشترط ل صحنّ وقف الذمي أن يكون قربنّ عندنا وعندهم. 
[98"] ؟١‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سثل في امرأة ذمية اذ شترت اثني عشر قيراطًا بمالها لنفسهاء » ثم بعد ذلك 
وقفت الحصة المذكورة على دير من الديور وكتبت له وقفية» ثم بعد ذلك 
احتاجت إلى تلك الحصة غاية الاحتياج. فهل لها أن تعود إلى ما وقفته بالثاني 
وتبيعه أم لا؟ 
أجاب 
يُشترط في صحة وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعنده حتى لو وقف 
على كنيسة بطل. | 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: ليس لأولاد أحد الواقفين استحقاق فيما وقفه الآخر...إلخ. 
١5 ]"4[‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سكل في واقمَّيْن وَقَمَاعقارًا على أنفسهما سوية» ثم من بعد كل منهما 
فعلى أولاده. ثم على أولاد أولاده؛ ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله 
وعقبه إلى حين انقراضهم. » يكون ذلك وتمًا على عتقاته ذكورًا وإناثا بالسوية: 
ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده... إلى آخر ما هو مبين بحجة إيقافهما لذلك. 
ثم مات أحد الواقفين من غير عقب وترك عتقاء ذكورًا وإناناء والآخر مات عن 
أولاد: قهل لا يكون لأولاد ايستحتاى فيما وقنه الاختر ويكون المعول عليه ما 
شرطه كل من الواقمَيّن المذكورَيْن في وقفيتهما؟ 
أجاب 
نعم لا يكون لأولاد أحد الواقمَيْن المذكورّيّن استحقاقٌ فيما وقفه 
الأخر على الوجةا الماطون يدوق ها يوسي ذلك 
واللّه تعالى أعلم 
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١9 ]*440[‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
يجمع غلة الوقف المذكور ويصرفها بإذنه. فطلب الناظر المذكور من المباشر 
المذكور قدرًا معلومًا مما هو تحت يده من غلة الوقف. فدفعه له. فهل يصدق 
المباشر في دفع ذلك المبلغ إلى الناظر على الوقف المرقوم بيمينه. ولا يحتاج 
إلى إثبات ذلك عليه بالبينة؟ 

أجاب 

نعم يصدق المباشر المذكور في دفع غلة الوقف للناظر مع اليمين» ولا 

مطالبة عليه حيث ادعى الدفع للمتولى. 


مطلب: الوقف كالإعتاق يلزم بالقول بدون تسجيل. 

[4413] 5 جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سئل في امرأة وقفت ثلاثة بيوت على نفسها مدة حياتهاء ثم من بعدها 
على ذريتها ونسلها... إلى آخر ما قالته» وشرطت النظر لنفسها مدة حياتها. ثم 
من بعدها للأرشد فالأرشد من أولادها ونسلها وعقبهاء ثم من بعدهم يكون 
للحرمين الشريفين» وانتفعت هي وأولادها بعد موتها بعقار الوقف وغلته سكن 
و[شكانا مدة خمس وثلاثين سنة» وانحصر الوقف الآن في أولاد الواقفة نظرًا 
واستحقاقًا. فهل يكون هذا الوقف صحيحًا حيث صدر منها في حال صحتها 
وسلامتها بشهادة البينة الشرعية ولو لم يسجل ولم يَحكم به حاكم شرعيء. 


























كتاب الوقف 




















1" 
وليس لأحد السعئئ في إبطاله ورجوعه ملكا بعد مضي هذه المدة وانتفاع الواقفة 
وأولادها من بعدها وإجراء شرط الواقفة مجراه؟ 
أجاب 

مذهب الإمام الثاني أبي يوسف أن الوقف كالإعتاق يلزم بمجرد القول 
بدون تسجيل. قال العلائي: والأخذ بقول الثاني أحوطٌ وأسهل وبه يفتى كما 
في الدرر وغيرها. وفي حواشي الدر المختار: «ومقتضى قولهم: يعمل بالأنفع 
للوقف أن لا يعدل عن قول الثاني؛ لآن فيه إبقاءه بمجرد القول فلا يجوز 
نقضه)”2.اه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا عبرة بتقرير القاضي بناء على الإنهاء المخالف. 

[447"] ه جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سئل في رجل اسستأجر بِينًا موقوفًا على خيرات وعلى جماعة معينين من 
ناظره سنةً كاملة ودفع أجرتهاء وبعد ذلك توجّه إلى القاضي في غيبة الناظر 
وأعلمه أن هذا البيت قد انقرض مستحقوه. وأنه آل إليه» وطلب منه أن يقرره 
ناظرًا عليه. فقرره. فهل إذا ادّعى الناظرٌ المذكورٌ أولا على الرجل المستأجر 
بأن هذا البيت موقوف على جماعة موجودين وعلى خيرات. وأنه هو ناظره. 
وأنه أجره له وقد انقضت مدة الإجارة, وأثبتت ذلك بالبينة الشرعية, يُقضى 
بالبينة لجهة وقفه ولا عبرة بتقرير القاضي للرجل المذكور حيث كان مخالقًا 
للواقع؟ وهل إذا ادعى أنه صرف في البيت مبلغا معلومًا على عمارته وكان ذلك 
بدون إذن الناظر لا يلزم الوقف منه شيء؟ 


.077 الدر المختار وحاشية الطحطاوي ؟/‎ )١( 
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أجاب 
شرّط الواقف كنصٌ الشارع؛ فحيث كان المشروط له النظرٌ موجودًا لم 
يقم به مانع شرعي تكون ولاية النظر له. وليس لمن قرره القاضي -بناءً على 
إغبائه له أنه لا ناظر - ولاية على الوقف المذكور. 
[*99"] ه جمادى الثانية سنة ١757‏ 
الأرض بعد مضي كل شهر لجهة الوقف مدةً ثم يريد الناظر على تلك الأرض 
الآن إخراج الرجل من الأرض أو إبقاءه فيها بأجرة فاحشة. فهل لا يمكن من 
ذلك؟ 
أجاب 
نعم ليس للناظر إخراح المشتري مادام يدفع أجرة مثل الأرض الموقوفة 
خالية من الجدك حيث كان موضوعا بحق القرار. 
مطلب 24 الأشجار المغروستّ 4 المقاير. 
[945"] "1 جمادى الثانية سنة ١757‏ 
سثئل في رجل غرس شجرة ني أرض مسبلة لدفن الموتى» وكبرت 
الشجرة, ثم مات بعد ذلك. فهل تكون الشجرة لورثته. وإذا ألقتها الريح على 
الأرض يكون للورثة الانتفاع بهاء وليس لأحد معارضتهم؟ 
أجاب 
نعم تكون الشجرة المذكورة لورثة الغارس في الآرض المسبلة حيث 
غرسها لنفسه لا للوقف. وفي الإسعاف من فصل في غرس الواقف وغيره 


























كتاب الوقف 




















33> 
الأشجار: «مقبرة فيها أشجار عظام وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرةً» إن 
عَلِمَ مالك الأرض تكون الأشجار له بأصولها يصنع بها ما شاءء وإن كانت موانًا 
واتخذها أهل القرية مقبرةً فالأشجار بأصولها على ما كانت عليه قبل جِعْلها 
مقبرة» ولونبتت بعد ذلك فهي للغارس إن علمء وإلا فالرأي فيها للقاضي إن 
رأى بيعتها وصرّف ثمنها في عمارة المقبرة جاز له ذلك» وهي في الحكم كأنها 
وقف)2(00“. اه. 
مطلب: لش جواز الاستنابنّ 4 الوظائف والمعلوم للمستئيب ولا تعد 
شاغرة مع وجود النيابي. 

١١ ]39195[‏ جمادى الثانية سنة ١757‏ 

سئل في رجل مقرّر من الحاكم الشرعي في وظائف منها إمامة بمصلاة 
بوكالة وخدامة سبيل بالوكالة المذكورة وتسبيل ماء عذب على تربة الواقف 
وقراءة جزءين شريفين وجباية ومباشرة على حسب شرط الواقف. فهل إذا قام 
بنفسه في بعضها وأناب من يقوم بالبعض الآخر أو أناب ني الكل بشرط الواقف 
1 ش 2 
وتقرير الحاكم الشرعيء يكون له أخذ معلوم الوظائف من ناظر الوقف. وليس 
للناظر منعه من ذلك؟ 

أجاب 

أفاد مولانا خير الدين الرملي نقلا عن البحر «أن عمل الناس بالقاهرة 
على جواز الاستنابة في الوظائف وعدم اعتبارها شاغرةً مع وجود نيابة» وقد 
رد صاحب البحر على الطرسوسي في استنباطه عدم جواز الاستنابة» والمسألة 


.77 الإسعاف في أحكام الأوقاف ص‎ )١( 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
خرص 























وعلى ذلك المعلوم للمستنيب» وليس للنائب إلا الأجرة التي استأجره بها 
قهدة انال ع لاغير واستطقاقه الاجر لكو نهدتو العمل الى اشنا جره 
علله)2"0, 


١7 ]"99[‏ جمادى الثانية سنة ١١54‏ 

سئل في دعوى حسين القللي» وهو الناظر على النصف من وقف يوسف 
جاويش من أعوان الجراكسة وهو جميع الرزقة الطين السواد الكائن بأراضي 
الجيزة التي عبرتها ستة أفدنة بموجب تقريره في ذلك الشرعي ي المسطر من 
اناف الغالى منصير الورك باز سني 7ل على الاسجا ليها سين من امال 
الجيزة بأن الجاري ني الوقف المذكور جميع الحصة التي قدرها النصف من 
الرزقة المرقومة الكائئة بحوضين يأتي ذكرهما: ما هو بحوض الظهرة ثلاثة 
أفدنة. وماهو بحوض ابن أخويه ثلاثة ة أفدنة, وأن الذي يقابل جهة حصة 
الوقف المرقوم النصف من كل من الحوضين المرقومين, وأن المدعي ناظر 
على الوقف المرقوم واستأجر المدعى عليه حصة جهة الوقف المرقوم منه في 
كل سنة بإردب قمح يعطيه له وأن المدعى عليه واضع يده الآن على الحصة 
المرقومة ومعارض للمدعي فيها ويطالبه برفع يده عنها وتسليمها ليحوزها 
لجهة الوقف. سئل من المدعى عليه فأجاب بأن المدعي ناظر على الوقتف 
المرقوم وأنه واضع يده على قطعتي الأرض المرقومتين نحو ثلاثين سنة 
وأن الجاري ني الوقف المرقوم النصف من قطعة الأرض التي بحوض الظهرة 
المرقوم فقط والقطعة الثانية من طين الأراضي الأميرية» فاستفسر من المدعي. 
فذكر أن والده حين كان ناظرًا على ذلك تبادل مع مالك القطعة الثانية المرقومة 


.١6١ /١ الخيرية‎ ىواتفلا)١(‎ 


























كتاب الوقف 




















0" 
وأخذها منه لجهة الوقف وأعطاه قطعة بدلها كانت جارية في الوقف وأنكر ما 
عدا ذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 

يؤمر المدعى عليه بتسليم الأرض التي اعترف بوقفها لناظرها المذكور 
حيث لا مانع» ثم إن ادَّعى الناظر انتقالٌ الثانية لجهة الوقف باستبدال شرعي 
ممن يملكه وبين مسوغه وصحح دعواه وجحدت من خصم شرعيء يكلف 
إثبات ذلك. وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[/991"] ه رجب سنة ١757‏ 

سئل في وقف أنشأه واقِفُه على مسجد. وجعل النظر لأولاده وأولاد 
أولاده أبدًا ما تناسلوا كما هو مسطور في وقفيته ومسجل عند الحاكم الشرعي. 
فهل إذا تعدى أحد من الأجانب وأراد أخ د النظر على الوقف المذكور, لا 
يمكّن من ذلك ويمنع شرعًا حيث لا مسوغء وموجود من أولاد الواقف من 
يصلح للنظر؟ 

أجاب 

شَرّْطٌ الواقف كنصٌ الشارع؛ فحيث ثبت شرط الواقف النظرٌ لأولاده 
يكون النظر لهم والحال هذه عملا بشرطه في ذلكء ويمنع من يعارضهم 
بدون إثبات استحقاقه بطريق شرعى إذا كانت اليد والتصرف لأولاد الواقف 
الكو ْ 

واللّه تعالى أعلم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
فض 























مطلب: يعمل بشرط الواقف إن ثبت, وإ لا فبالاستفاضة والإستيمارات 
المستمرة وعمل النظار السابقين. 

[99"] ه رجب سنة ١757‏ 

سثل ني رجل وقف وقمًا على أولاده وسماهم, وعلى أولاد ابنه المتوى 
حال حياته وسماهم؛ واستولى الموقوف عليهم واستغلوا الوقف مدة. والذي 
جرى عليه نظاره في تلك المدة أنهم كانوا يصرفون ريعه على خصوص الذكور 
وفروعهم الذكورء وصار تداع بين الإناث في تلك المدة مع الذكور. وحكم 
القاضى باختصاصه بالذكو رمن أولاد الذكور طبق شرط الواقف المفيد 
لذلك. فهل يجرى على ما كان عليه النظار السالفون في صرف غلة الوقتف على 
خصوص الذكور وأولادهم الذكور فقط» وعلى موجب ما حكم به الحاكم 
وكتب به حججًا شرعية متضمنة للاختصاص المذكور والحكم به؟ 

أجاب 

شَرْطٌ الواقف كنصٌ الشارع؛ فإن كان شرط الواقف ما ذكر يكون ريع 
الوقف مختضًا بالذكور من أولاد الذكوره وفي فتاوى خير الدين: «إذا وجد 
شرط الواقف فلا سبيل إلى مخالفته؛ وإذا فقد عمل بالاستفاضة والإستيمارات 
العادية المستمرة من تقادم الزمان إلى هذا الوقت» وصرحوا بأنه يحمل حال 
ا و الل ل ل 0 

نهم كانوا يفعلونه على موافقة شرط الواقف. ولا يحمل فعلهم على المخالفة؛ 

لآنه فسقء» فيبعد عن المؤمن» وهذا ظاهر)(". اه 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















أرفف 

[9499”]لارجب سنة ١757‏ 

سئل في رجل ساكن ني بيت من ضمن وقف أهليء فاحتاج البيت لعمارة, 
فاستأذن الرجل الساكن في البيت في العمارة من ناظرة الوقف. فأذنت له بالعمارة 
الضرورية» وكتبت له كتابًا وعيّدت فيه أجرة البيت المذكور عن كل شهر كذاء 
والأجرة التي عينتها عليه دون أجرة المثل بكثير» ولم تعين مقدار المدة» ثم من 
بعد مضي أحد وعشرين شهرًا توفيت الناظرةٌ المذكورةٌ ولم تقبض من أجرة 
البيت شيئًاء واستولت على الوقف ناظرةٌ أخرى. فهل للناظرة الآن قَيْض الأجرة 
من الرجل الساكن في البيت بقدر أجرة المثل والمحاسبة عليها من تاريخ إذن 
الناظرة المتوفاة. حيث إن أجرة المثل عائدٌ نفعغها على الوقف؟ 

أجاب 

لمتولي الوقف الآن مطالبةٌ من استولى على البيت المذكور بأجرة مثله 

ابا نر تعاب الاشارية والكال ف 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: تقبل الشهادة بالسماع لإثبات أصل الوقف دون شرائطه وبيان 
ماهو من النوعين 

١7١58 رجب سنة‎ ١١]560[ 

سئل في مكان معروني بالدوار يقال له وَقْففٌ الشيخ, ادَّعى رجل أنه من 
ذرية الواقف. وأن شيخ الناحية تعدى على المكان المذكور وبناه من غير إذن 
المستحقين تعديًا منه» وبعد موت الشيخ المذكور باع بععض ورثته جانبًا منه 
لرجل آخرء ويريد المدعي المذكور محاسبة المشتري وباقي ورثة الشيخ على 
أجرة المكان المذكورء وأحضر المدعى المذكور حجةً تاريخُها يزيد على مائة 
سنة دل مضمونها أن فلانًا وقف المكان الفلاني على أولاده ثم على أولادهم: 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
23> 


وهكذاء وآنكر المشتري وورثة الشيخ المذكور وقفية المكان المذكور. فهل 
يعمل بالحجة. ويكون للمدعي المحاسبةٌ على أجرة المكان المذكور أم لا بد 
من بينةٍ تشهد بأن فلانًا وقف المكان الفلاني على فلان وفلان» وأن المدعى من 
ذرية الواقف المذكورء ولا يكفي في ذلك الشهادة بالتسامع بأن المكان المذكور 
وقف فلان؟ 























أجاب 

لا يقضى بمجرد الصكوك والكواغد لخروجها عن الحجج الشرعية» 
والحجةٌ: البينةٌ أو الإقرارٌ أو التكولٌ» وصرّحوا بقبول الشهادة بالتسامع على 
أصل الوقف وبيان المصرف من أصله. والمراد به ما تتوقف عليه صحة الوقف». 
فإذا أثبت المدعى نسبه إلى الواقف وأن العقار المذكور ملك جده وأنه وقفه 
عَلِن ذويقة ا وكاحقق نار بالقرط أر وزقانة"لناضي» تتشي لل باستيةة انه مها[ 
شهد الشهود بالمعاينة لا بالسماع؛ إذ لا تقبل الشهادة بالسماع لإثبات شرائط 
الوقفء. وعد منها أنه وقف على ذريته أو على معين» وكذا شرط النظرء أما ما 
يتوقف عليه صحة الوقف مثل الوقف على المسجد أو على الفقراء فتقبل فيه 
الشهادة بالتسامع؛ لأنه من أصل الوقف لتوقف صحته عليه كما صرحوا به20©. 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: أحضر صكا فية خُطُوط العندؤل والقضاة الماضيت؛ لا يُقضى 


١7١58 رجب سنة‎ ١١]5005[ 


سئل في رجل يملك عقارًا تلقاه بالشراء الشرعي من ملاكه. ووضع يده 
عليه مدة نحو عشرين سنة, ثم مات عن ورثة» فأراد الورثة بَيْعَ العقار المخلف 


.5١5 - 5١7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















1" 
عن مورثهم وأمروا الدلالين بأن يعرضوه على الراغبين» فعرضوه وتزايد فيه 
الناس مدة حتى انتهى المزاد وباع الورثة العقار المرقوم لرجلء فوضع يده 
عليه مدة اثنتي عشرة سنة» والبائع للمورث كان واضع اليد على ذلك العقار 
مدة. وتداولت عليه الأيدي نحو ثمانين سنة؛ والآن ادّعى آخرٌ أن بعض العقار 
المرقوم وَقْفٌ وبيده حجة إيقاف مقطوعة الشبوت مع أنه مقيم في البلدة الني 
فيها العقار المرقوم ومشاهد لتصرّف الملاك فيه. ولم يدّعِه ولم ينازع فيه. فهل 
لا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة» ولاعبرةً بدعواه بمجرد حجة مقطوعة 
البنوت أم كيف الحال؟ 
أجاب 

في حاشية الدر نقلا عن الخانية ما نصه: «رجل في يده ضيعة» فجاء رجل 
وادعى أنها وقف وأحضر صكًا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية» وطلب 
من القاضي القضاء بذلك الصكء قالوا: ليس للقاضي ذلك؛ لأن القاضي إنما 
يقضي بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول, أما الصك فلا يصلح حجة؛ 
لأن الخط يشبه الخط)”". اه. فليس للقاضي الحكم بوقف العقار المذكور 
بمجرد الصك بدون إثبات مضمونه شرعًا على فرض سماع الدعوى شرعا. 


١١58 رجب سنة‎ ١١]5605>[ 


سئل في رجل اشترى بينًا خربًا بجوار مسجدء عليه حكر لذلك المسجد. 
وبيده حجة تقتضي أن لواضع اليد على البيت البناء على المسجد. ففعل 
بمقتضاها وبنى عليه مسكنًا. فهل يقر على ذلك ويبقى البناء» أو يجب هدمه؟ 


.5١١ /" حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
أحض 























أجاب 
لفن لجالك انيتا الحدكوو التعلى على سطع اليستجدة وإذا ان يوادم 
ما بناه ما لم يكن البناء فوق المسجد ملكا منشاً من قبل باني المسجد قبل تمام 
وقفه وانتقل إلى الباني المذكور بناقل شرعي. 
وَالَذه تعالى أعلم 
١5]560“*[‏ رجب سنة ١١58‏ 
سثئل ني أرض محتكرة لمسجد ووليء ثابت حكرهاء بعضه بالحجج 
الشرعية وبعضه بالإشاعة» وترك حكرها عند أربابه مدةً طويلة. فهل لناظر 
الوقف مطالبتهم بالمدة المذكورة» خصوصًا وأن المسجد فقير لاشيء له 
سوى الحكر ومحتاج للعمارة؟ وهل إذا كان الحكر قليلا بالنسبة لحكر المثل 
يسوغ للناظر زيادنُه حتى يبلغ حكر المثل؟ 
أجاب 
لمتولي الوقف المطالبة بأجرة مثل أرض الوقف بعد تحقّقه شرعًا ممن 
استولى عليها مدة استيلائه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


[5 181500 رجب سنة ١75/4‏ 


سئل ني أرض موقوفةٍ استولى عليها والي الحكومة بمصر المحروسة كان 
وجعلها محلا معدا لاصطناع الأمور المطلوبة للميريء وبنى فيه بعض أبنية. 
وبعد وفاة ذلك الوالي استغنى الميري عنه وملّك الوالي بعده الأنقاضٌ التي 
كانت فيه لرجل بوجه شرعيء واستأجر هذا الرجل أرضٌ ارام اط 
واستأذنه بأن يبني ويعمر فيها على أن ما بناه وجدده فيها يكون له مستحق البقاء 


























كتاب الوقف 




















يفف 


والقرار. وخرج بذلك حجة شرعية من حضرة قاضي مصر. وبناءً على ذلك بنى 
وعمر وأنفق ني ذلك أموالا جسيمة. فهل ليس لورثة الوالي الذي كان مستوليًا 

انيف 2 3 ا - 5 
على تلك الأرض لما ذكر معارضة ذلك الرجل ولا رَفْعٌ يده عن تلك الأرض؟ 

أجاب 

لايملك الوالى أزضن:الوقف باستلاته عليها على الوجه المذكون قله 
فوووق عند قلببى لو ا رشعل فاه مشاوفية الفاح ولا ابت اعها عق يذه 
بجهة الإرث؛ وما بناه وجدّده المستأجر بإذن الناظر مملوك له لا ترفع يده عنه 
ولاعن أرض الوقف حيث كان قائمًا بدفع أجرة مثلها خالية عما أحدثه فيها 
من العمارة بحق القرار. 

[4006]١7؟‏ رجب سنة ١١54‏ 

سئل في قطعة أرض موقوفةٍ على الذرية والدنسل من قبل فلان الواقف. 

0 - ع ع 5 5 3 4 2 ٠ ٠‏ 
وضع يده عليها أحد المستحقين ومنع الباقين وأنكر كونها وقفاء فترافع مع 
باقي المستحقين لدى قاضي جهتهم. وادعى رجل منهم بعد أن جعله القاضي 
قيمًّا على واضع اليد بأن الأرض المحدودة بالحدود الأربعة وَقْففٌ من قبل 
جدهم الأعلى فلان عليهم جميعًاء وشهدت له بينةٌ طبق دعواه لدى القاضي. 
فلم يلتفت إلى شهادة البينة» ثم لماغاب المدعي حكم بمنعه عن المدعى 
عليه. وكتب له حجة بذلك. فهل لايصح حكم القاضي المذكور حال غيبة 
المدعي, ولا يكون ممنوعًا من الدعوى شرعا بالحكم المذكور. وتسمع 
الدعوى على واضع اليد وإذا شهدت بينة للمدعي بما ادّعاه يُقضَّى له بوقتف 
الأرض وبالاستحقاق فيها للموقوف عليهم,. خصوصًا وقد تقدمت دعوى 
نظير هذه على واضع اليد المذكور من أحد المستحقين وأثبت دعواه بالوقف 

والاستحقاق وحكم القاضي بذلك وكتب به إعلامًا شرعيًا ثابتَ المضمون؟ 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
50 























أجاب 
نعم تسمع دعوى من نصبه القاضي ناظرًا على الوقف المذكورء ويُقضّى 
له بمذعاه إذا أثبته بالوجه الشرعيء والمنعٌ عن الدعوى على فرض صحته 
لعدم اعتبار شهادة الشهود الذين شهدوا أولا لا يمنع من سماع الدعوى ثانيًا 
وقبول البينة إن أقيمت بوجهها الشرعي حيث لا مانع؛ إذ ليس الحكم بالمنع 
والحال هذه حُكمَ إلزام. 
[405]*>” رجب سنة ١75/4‏ 
سئل في رجل مقيم بدكان وقف مدة عشر سنين يدفع أجرتها إلى الوقف. 
فادّعى عليه الآن ابن عبد معتق أن مولى أبيه دفع عليها دراهم سنة ستة وثلاثين 
خلوًا ولم يكن بيده سند ولا حجة ولا إذن من ناظر الوقف ولا من القاضي 
بالناحية؛ ويريد إخراج المقيم فيها الآن متعللا بما ذكر. فهل لا تسمع دعواه 
بعد مضي تلك المدة, ولا يمكن من إخراجه؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع الدعوى بما ذكر والحال هذه ما لم تصدر صحيحة من 
خصم على خصم شرعي مع عدم تحقق ما يمنع سماعها شرعا. 
مطلب: يتبع شرط الواقف أ بيان مدة الإجارة إلا إذا كانت إجارتها 
أكثر أنفع فيخالفه القاضي لا المتولي. 
[/7/151” رجب سنة ١7١54‏ 
ذريتهم؛ وشرط الواقف المذكور في وقفه أنه لا يؤجر إلا شهرًا بشهر. فهل 


























كتاب الوقف 




















23> 
إذا آجره الناظر عليه مدةً طويلة تكون الإجارةٌ باطلة» ويرّد العقار المستأجر 
لجهة وقفه. خصوصًا والإجارةٌ المذكورة صادرةٌ بعد نهي السلطان عن إجارة 
الأوقاف المدة الطويلة؟ 
أجاب 

صرّحوا بأن الواقف لو شرط مدة يتبع طالت أو قصرت؛ لأن شروط 
الواقف تراعى كالنصوص إلا إذا كانت إجارتها أكثرٌ أنفع» فيؤجرها القاضي 
لا المتوليء وصرّحوا أيضًا بأن الفنتوى على عدم صحة الإجارة الطويلة في 
الأوقاف00: 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: ثمن الأنقاض مصرفه عمارة الوقف. 

١7574 شعبان سنة‎ ”15٠0[ 

سثل في ناظر على وقف أهلي آجر جزءًا محدودًا من مكان متخرب من 
جملة الوقف مدةً معلومةٌ وباع بعض نقضه الذي خيف عليه الهلاك والتلف. 
وقبض بدل الأجرة وثمن النقضء وأراد صرف ذلك في مرمة باقي الوقف. 
فنتعصب عليه بعض المستحقين وطلبوا منه قسمة ما تحصل من الأجرة وثمن 
النتقض. وأبى الناظرٌ إلا صرّف ذلك ني العمارة حسب شرط الواقف. فهل 
يجاب الناظر المذكور لذلك, ويُمنع المستحقون من معارضته في ذلك والحال 
هذه؟ 

أجاب 

ثمن الأنقاض عند جواز بيعها مصرفه عمارةٌ الوقفء ويبدأ من ريع الوقف 

بعمارته وما فيه البقاء لعينه» فييصرف ما تحصل من الأجرة في العمارة» وما بقي 


.5٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
أرق 


يصرفه الناظرٌ مصارفه الشرعية حسب شرط الواقفء وليس للمستحقين مَنْعُ 
المتولي عن صرف ذلك في العمارة المحتاج إليها شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[04٠5]؟‏ شعبان سنة ١١54‏ 
سثل في ناظر على وقف أهلي مستحقٌ له بمفرده بموجب شرطه 
والمستحق المذكور آجره لآخر مسانهة وقبض منه مبلغ أجرة معجلة» وأذنه 
بالإنشاء والعمارة. فهل إذا كان مال الوقف بعد انقراض الذرية الموقوف 
عليهم لجهة يكون لناظر الجهة الآيل إليها الوقفٌ من بعد الذرية معارضةٌ الناظر 
المستحق الآن والحجر عليه وتسمع منه الدعوى الآن قبل مآل الوقف إليه؟ 
أجاب 
ولاية الوقف والتحدث عليه لمتوليه» وليس لمن يئول إليه النظرٌ معارضة 
متوليه الآن بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


١757 شعبان سنة‎ "]5٠0٠١[ 























سئل في مكان شرط واقفّه أنه إذا مات مستحقوه يُصرف ريعه في خيرات 
عينها على تربته» وشرط أن النظر عند أيلولته للخيرات المذكورة يكون لإمام 
مسجد عيّنه. وآل الوقف إلى خيرات الواقف بالتربة. فهل إذا انهدم المكان 
المذكور وآجره الناظر بشرط الواقف لرجل بأجرة معلومة هي أجرة المثل 
ليصرف الناظر الأجرة في الخيرات المذكورة» لايكون لناظر المسجد فس 
تلك الإجارة حيث صدرت من الناظر بأجرة المثل» ويمنع ناظر المسجد من 
المعارضة في ذلك بدون وجه شرعي؟ 


























كتاب الوقف 




















اثعات 

شَرْطٌ الواقف كنصٌ الشارع؛ فولاية النظر والتحدث على المكان 
المذكور للمشروط له ذلك من الواقفء وليس لناظر المسجد فسخ الإجارة 
ولامعارفة التو علن ذلك المكان والعال هلام دون وه رعو . 

ْ والله تعالى أعلم ْ 

١١574 شعبان سنة‎ ١ [ 

سئل ني قطعة أرض وقف على مصالح ضريح واقفهاء وكّل الناظر وكيلا 
يستغل ريعها ويصرفه على مصالح الضريح. فوضع الوكيل يده عليها مدة من 
السنين» وحفر فيها بترا وغرس فيها نخيلا وأشجارًا لنفسه بغير إذن الناظر 
واستغل ريعها تلك المدة» ولم يصرف على مصالح الضريح شيئًاء ثم مات 
الوكيل المذكور عن ورثة وضعوا أيديهم على ما ذكر بطريق التملك؛ فتداعى 
الناظر مع الورثة لدى القاضيء وأثبت وقفيتها وحَكّمَ القاضي بنزع الأرض من 
أيديهم بموجب إعلام شرعي مشمولٍ بختمه. فما الحكم في البناء والنخيل 
والأشجار المحدثة ني أرض الوقف بغير إذن الناظر إذا أحدثها المنشئ لها 
لنفسه؟ 

أجاب 

وا اخدقه انول المدكون ا رهن الرقات ليبن وبين ]33 اناكو ولك 

له» ويؤمر بقلعه وتفريغ أرض الوقف إن لم يضر بها. 
واللّه تعالى أعلم 

[1 0 ] شعبان سنة ١١574‏ 

سكل في ناظر على أماكنّ موقوفةٍ على مسجد, آجر هذه الأماكن لرجل 
نصراني يسكن فيها بأجرةٍ معلومة» وأذن له بالعمارة من ماله على أن يرجع بما 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ضف 























صرفه ني ريع الوقف, وأن يقتطع كل شهر جزءًا من الأجرة فبنى المستأجر 
وصيّر أسفل تلك الأماكن بِيتَ قهوةٍ وخمارة» والحال أن الأماكن المعذة لبيع 
الخمر والقهوة في جوار المسجد. ثم آجر المستأجر المذكور تلك الأماكن 
لآخر بأجرة معلومة وأخَدٌ منه نصف القدر الذي صرفه ني بناء الأماكن, ثم مات 
كل من المستأجر والناظر المؤجر. ثم آجر المستأجر الثاني تلك الأماكن لآخر. 
وانتقل النظرٌ لآخرء فأراد الناظرٌ إخراججه وفسخ هذا الإيجار, فامتنع الساكن, 
متعللا بأن مؤجره دفع بعض مبلغ العمارة للمستأجر الأول. فهل يكون للناظر 
الآن إخراج الساكن. ولاعبرة بتعلله المذكور. سيما إذا ظهر أن أجرة مثل 
الأماكن المذكورة تزيد على الأجرة المعينة زيادة لها وقع» ولا عبرة بتسمية 
الأجرة حيث كانت ناقصةً عن أجرة المثل نقصًا فاحشًا؟ 
أجاب 

ما بناه المستأجر بإذن الناظر للوقف وَقَففٌء وعلى المستأجر تمام أجرة 
المثل إذا تحقق أن الإجارة بدون أجرة المثل بالغبن الفاحشء وللناظر المذكور 
مطالبة المستأجر الثالث بتمام أجرة المثل مدة استيلائه وإخراجه وإجارة العقد 
المذكور لمن شاء بأجرة المثل حيث لم يثبت له ولا لمؤجره ولا لمن قَبّله فيه 
حق القرار بالوجه الشرعيء ولا عبرة بتعلله بما ذكر والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة؛ ولا يجبر 
على الخروج حيث أراد عمارتها من ماله. 

١١574 شعبان سنة‎ >”١]501*[ 

سئل في دور وقف شرط واقفُها السكنى والإسكان, فأعدها أهل الوقف 
للسكنى فقط. فهل -والحال هذه- إذا أراد بعض الموقوف عليهم أن يجعلها 















































كتاب الوقف 
محم 
للغلة ويخرج المستحقين من سكنهم المأخوذ عن آبائهم وأجدادهم من مائة 
سنة وهم ساكنون على شرط الواقف. وأنه الآن يدَّعي أن الدور لازمٌ لها تعميرٌ 
والساكنون متعهدون بأن الساكن يعمر سكنه. فهل لا يجبر الساكنون على 
الخروجء وتؤجر الدور؟ وهل يصح نصب متولٌ أجنبي مع أن الواقف شرط 
التولية لأولاده الأرشد فالأرشد, وإذا نُصب متول أجنبىٌ يصح إيجارٌه أم لا؟ 
أجاب 
إذا كان الموقوف دارًا فعمارتها على من له السكنى من ماله لا من الغلة» 
فلو أبى مّن له السكنى أو عجز لفقره آجرها الحاكمٌ منه أو من غيره وعمرها 
بأجرتها كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنىء ثم ترد بعد 
التعمير وانقضاء مدة الإجارة إلى مَن له السكنىء وإذا أراد من له السكنى أن 
يعمرها من نفسه بماله ولا يخرج لا يجبره على الخروج؛ ولا يملك القاضي 
نَصْبَ متول على الوقف مع وجود المشروط له ذلك من الواقف بدون وجه 
شرعيء ولا تصح إجارة من له السكنىء بل المتولي أو القاضي. 


[15 ]5 شعبان سنة ١١574‏ 
سثل في وكالة موقوفة وقمًاأ هلي على جماعة, وكلوا رجلا في إيجارهاء 


فآجرها لرجل ست سنين وخمسة أشهر. فهل لا تصح إجارة الوقف تلك المدة 
2 03 ع ع اتير 
وتكون باطلة» وإذا دفع المستأجر بعض الأجرة يكون له أخذها؟ 
أجاب 
نعمء لا تصح إجارة عقار الوقف المذكور تلك المدةً على أن الإجارة 
لا تكون لازمة عند عدم المفسد إلا من ناظر الوقف أو وكيله. 
واللّه تعالى أعلم 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
خرف 























[5١1٠5]لا‏ رمضان سنة ١757‏ 

سئل في ذمى يملك دارّاء وقف حصة منها على فقراء النصارى المقيمين 
مدير ك3 وشرط النظر لمق يكو تافل ا على الدير المذاكو و و أشتيد على ذلك 
بين ثم مرض بعد ذلك ومات عن ابن قاصر وزوجة. فهل يصح هذا الوقف. 
وللقاضي الحكم بصحته بعد دعوى ناظر الدير وثبوتها شرعاء ولا تكون هذه 
الحصة ميرانًا عنه» ولا يمنع من صحة الوقف الشيوع ولو كانت الدار قابلةً 
للقسمة؟ 

أجاب 

نعم يصح الوقف عند الإمام الثاني إذا استوفى شرائطه الشرعية» ولا تكون 
الحصة في الدار المذكورة ميرانًا عن الواقف. وللحاكم الحكم بصحة الوقف 
ولزومه”"» وقد صرّح علماؤنا بآن الفتوى على قول الإمام الثاني أبي يوسف 
فيما يتعلق بالوقف'". 

واللّه تعالى أعلم 

١1١57 رمضان سنة‎ ١515015[ 

سئل ني ناظر على وقفء ادّعى عليه بعض المستحقين باستحقاقه من 
الوقف في مدة ماضية, وأنكر الناظر دعواه. وادعى الناظر أنه صرفه له واستوفاه 
في المدة الماضية» ويريد المدعي أن يضع يده على الوقف ويستغله في نظير 
ماادعاه أو يقسمه ويختص بجانب من أمكنة الوقف. فهل لا يجاب لذلك. 
ويصدّق الناظرٌ في دعواه أنه صرف لهم استحقاقهم واستوفوه منه في المدة 
الماضية؟ 
13 )اللو لسار رسانة ‏ ع وي 12 ل ا 
(؟) المرجع السابق 4/ 01. 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

يقبل قول متولي الوقف في صرف غلته إلى مستحقيهاء واستحقاق 
الموقوف عليه في ريع الوقف لا في عينه» فلا تجري فيه قسمة الإفراز بل قسمة 
المهايأة للحفظ والعمارة برضا الجميع» وولاية التصرف فيه لناظره الشرعي 
لآ لغيرة: 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: © صحنّ وقف المشاع ولو قابلا للقسمم. 

١1١57 رمضان سنة‎ ٠6]5011[ 

سئل عن حادثة من بيت مال مصر مضمونها: أن امرأة وقفت نصف منزلها 
بمصر على جهة, والنصف الآخر أعطته لزوجها الآنء وما عدا ذلك من جميع 
الأشياء في المنزل من الملبوسات والمفروشات والنحاس والصندوق الكائن 
بمنزل خليل جاويش أمانة» وجميع ما فيه أعطته لزوجها المذكور. وكذلك 
مائتا فدان أبعادية أعطت لزوجها منهما مائة وخمسين فداناء وعشرين لفلانة» 
وعشرين لفلانة» وعشرة لفلانة. هذه صورة وثيقة كتبتها المرأة المذكورة ثم 

تت قبل القبضء. فأحضرت حجةٌ المنزل المذكور فوجد أنها لا تملك فيه 
سوى النصف والثمن وصار إحضار تقاسيط الأبعادية» فوجد أن مائة فدان 
وكسورًا موقوفة على جهة. وثمانية وسبعين فدانًا الباقية لاا يخصها منها إلا اثنا 
عشر فدانًا. فما الحكم في ذلك؟ 
أجاب 

الإفادة عن ذلك أن وقف المشاع فيه اختلاف» وللقاضي الحكم بصحته 

اعتمادًا على قول الإمام الثاني أبي يوسف”"». فإذا ثبت إيقاف المرأة المذكورة 


.8"51 ">97 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
غرف 


لنصف المنزل مستوفيًا شرائطه يكون للقاضي الحكمٌ بصحة الوقف ولزومه. 
وباقي ما تملكه من ذلك المنزل يقسم بين ورثتها ولا يختص به الزوج بناءً 
على الإعطاء والتمليك له من زوجته لعدم استيفاء التمليك شرائطه الشرعية» 
وتمليك الأبعادية على الوجه المشروح بصورة الوثيقة الموضحة بهذا غيرٌ 
صحيح. وليس من باب الوصية؛ لآنها تمليك مضاف لما بعد الموت» وظاهر 
ما بالصورة المذكورة يفيد التمليك في الحال وهو غير مستوف لشرائطه 
الشرعية» فما كان من الأبعادية ملكا للمتوفاة يقسم بين ورثتها كجميع ما في 
منزلها بمصر من الملبوسات وغيرها والصندوق المذكور وما فيه والألفاظ 
الموضحة بهذه الصورة ليست صريحة في الوصية بل في التمليك الحالي» ولم 
يصح؛ لفقد شرطه. 























١١57 رمضان سنة‎ ”٠1]50516[ 

سئل في جماعة عتقاء يستحقون وققّاء أراد أحدُهم قسمةً عقار الوقف. 
وأن يختص بجهة منه. والناظر لا يرضى بذلك. فهل لا يجاب المستحق لذلك 
والحال هذه. سيما وأن عقار الوقف لم يكن قابلا للقسمة؟ 

أجاب 

لا يقسم الوقف بين مستحقي ريعه قسمة إفراز. 

[50519]/ شوال سنة ١7574‏ 

سثل فى امرأة تملك بينًا بالشراء الشرعىء وبيدها حجةٌ التمليك. وقفته 
على نفسها أيام حياتهاء ثم على أولادها وعلى أولادهم إلى آخرهم يكون وقفا 


























كتاب الوقف 




















ا 
على عتقائهاء ومن بعدهم على أولادهم. وعلى أولاد أولادهم... إلخ فإذا 
انقرضوا جميعًا إلى آخرهم يكون وقفًا يصرف ريعْه على جهة بر عيّنتها بحجة 
الإيقاف. وعند أيلولته إلى الجهة المذكورة يكون النظر لناظرها حين ذاك ثم 
توفيت الواقفة ولم يصدر منها 0 حياتها لا تغييرٌ ولاتبديل» وماتت وهي 
مصممة على ذلكء ثم بعد وفاتها ادّعى رجل أنه يملكه بوضع اليد وضاعت 
حججه القديمة» فباعه لامرأةٍ بثمن معلوم» وعلى ذلك أخرج لها حجة وهي 
باعته أيضًا لزوجة البائع لها أولاء ثم توفيت المشترية الأولى. والثانية عن 
زوجها المدعي وباقي ورثتهاء ثم حضر باقي ورثة الزوجة؛ فوضعوا أيديّهم 
على البيت بطريق الأيلولة لهم معه. فهل إذا ظهرت الوقفية ووجد فيها حدود 
وأوصاف البيت المذكور وبينة يشهدون على إقرار لسان الواقفة أيامَ حياتها 
بإيقافها البيت المذكور على الوجه المعين: يكون للناظر انتزاعه من واضع 
اليد عليه ويكون بِيعه -والحال هذه- غيرٌ صحيح. وللناظر طلب أجرته من 
تركتها من ابتداء وضع يدها عليه لغاية وفاتها وطلب أجرته أيضًا من الساكن 
فيه من وفاتها لغاية تاريخه وصرفه على الجهات المعينة حكم شرط الواقفة 
المذكورة؟ 
أجاب 

إذا شهدت البينة العادلة بأن المرأة المذكورة وقفت ذلك البيت على كذا 
وهي تملكه. لاايصح بيعه ولايورث عنها ولاعمن كانت واضعة اليد عليه 
ويحكم بإيقافه وتسلميه لمتوليه المشروط له ذلك في أصل الوقف ليصرف 
غلته فيما شرطه واقفه. وعلى المستولي عليه تعديا أجرةٌ مثله مدةً استيلائه» 
وإلافلا. 

واللّه تعالى أعلم 
































بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
بكرف 























١754 شوال سنة‎ 4]5٠070[ 

سئل في رجل وقف وقمًا على نفسه ثم من بعده على زوجته وذريته ثم 
من بعدهم على ذريتهم... إلى آخر ما شرط في كتاب وقفه. وشرط النظر لنفسه 
مدة حياته» ثم من بعده لزوجته؛ ثم من بعدها لذريته الأرشد فالأرشدء ثم بعد 
ذلك انحصر الوقف في امرأتين من ذرية الواقف نظرًا واستحقاقاء فجاءت لهما 
اأسرأة ومعها ابن:واذعت انهسا كانت منزوخة برجل من ذرية الواقف» وآن الولد 
الذي معها منه. وأنه يمستحق في الوقف. فأنكرت المرأتان دعواها . فهل إذالم 
تثب” تثبت دعواها المذكورة بالوجه الشرعي لا تجاب لذلك. ولا يُقبل قولّها؟ 

أجاب 

لا يقضى لابن المرأة المذكورة بشيء في غلة الوقف والحال هذه بدون 

إثبات شرعي. ْ 
واللّه تعالى أعلم 

[ شوال سنة ١7١7/‏ 

سئل في قطعة أرض مرصدة وقف رزقة على مسجد بناحية فيشا الصغرى, 
ونظر المسجد للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف. رَمَنَ الناظرٌ الطينَ بغواريق 
لفلاحي الناحية من مدة سنينء ثم تولى الآن ناظرٌ على الوقف ويريد رفع أيدي 
الواضعين أيديهم عن الطين المذكور. فهل يجاب لذلكء. وإذا أظهروا ورقًا 
مختومًا بختم الناظر القديم لا يُعمل به. خصوصًا وأن واضعي اليد مقرون 
بوقفية ذلك؟ 

أجاب 
نعم يجاب لذلك والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















خرف 

١75/7 شوال سنة‎ ١5]5071[ 

سئل في أرض وقف آجرها ناظرّها من رجل وأذنه بالبناء والعمارة فيها 
على أن ما بناه وجدهه يكون ملكا له على وجه البقاء والقرار. ففعل حسب 
ماأذنه الناظر وصدق له على ذلك بحجةٍ شرعيةٍ. ومضى على ذلك مدة تزيد 
على ثلاثين سنةَ ثم مات الناظر الآذنُ ومات المستأجر المأذون عن ورثة, فأراد 
الناظر الثاني إبطال ما فعله الناظرٌ الأول ورفع أيدي الورثة عما ذكر. متعللا 
بأن ما بناه وجدده مورلهم لأأيكوق نيرانا لهم بل يكون لجهة الوقات: فهل [ذا 
2 ثبت الإذن من الناظر الأول بالوجه الشرعي كما ذكر ليس للناظر الثاني إبطاله 
ويكوان ما بناه يراثا لور ثته. ولا عبرة بتعلله بما ذكر؟ 

أجاب 

إذا ثبت إذن الناظر بالبناء في أرض الوقف على أن يكون له حق القرار» 
وبنى المستأجر على الوجه المذكوره لا يكون لمن آل إليه النظرٌ بعد ذلك 
تكليفٌ المستأجر قَلْعَّ بنائه ولا ورثته بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا عبرة بزيادة التعنت. 

15٠ ”[‏ ؟ ذي القعدة سنة ١7577‏ 

سئل في قطعة أرض زراعة وقفء آجرها المتولي عليها لرجلٍ آخر ثلاث 
مسنوات بقدرٍ معلوم من الدراهم هو أجرةٌ مثلهاء فزرعها المستأجر سن فالآن 


طلب رجل من المتولي عليها أن يؤجرها له بأكثرٌ من الأجرة الأولى» ويريد 
المتولى أن يفسخها بزيادة هذا المتعنت. فهل لا يجاب لذلك حيث وقعت 


الإجارة الأولى بأجرة المثل؟ 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
33> 























أجاب 
إذا صدرت إجارة أرض الوقف صحيحة لازمةً بأجرة المثل» لا يكون 
للعو فشحيا قل محى المدةولاهرة لزيادة التعدت: 
[075٠771]5؟‏ ذى القعدة سنة ١١5/4‏ 
000 1 1 ا 
سئل في حانوت نصفه وقف تهدم ولم تمكن إعادته» فباع وكيل ناظره 
أنقاضّه لخوف ضياعها وعدم الاحتياج إليها ني العمارة. فهل يكون للناظر أو 
وكيله قَيْض ثمن الأنقاض من المشتري وصرّفه في عمارة باقى عقارات الوقف؟ 
أجاب 
يصرف النقض إلى عمارة باقي الوقف إن احتاج. وإلا حفظه المتولي 
ليحتاجء إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه إذا احتاج كمافي الدر 
وغير”"» فلناظر الوقف المذكور والحال هذه صَرْفٌ ثمن الأنقاض في عمارة 
باقى الوقف. 
مطلب: ذكرٌ الشاهدين أن المدعى وقفه مملوك للواقف شرط 2# 
صحمٌ الشهادة. 
”“*]5٠75[‏ ذى القعدة سنة ١757‏ 
سئل ني رجلٍ يملك منزلا بالإرث عن أبيه يتصرف فيه نحو تسع وثلاثين 
سنة بعد وفاة أبيه المتصرف فيه قبله مدة حياته» فالآن ادَّعى ناظر وقف أهلي بأن 
المنزل من جملة الأماكن التي للوقف. وأراد نزع المنزل من يد الوارث ورفع 


























كتاب الوقف 




















>”: 


يده عنه بمجرد وجوده في الوقفية. فهل لا يعمل بمجرد الخط ولا يحكم بوقفية 
المنزل بسبب ذكره من ضمن الأماكن الموقوفة على فرض تصحيح الناظر 
دعواه. وإذا شهدت بينةٌ بالوقف ولم يذكروا أن المنزل كان ملك الواقف لا 
تُقبل شهادتهم؟ 
أجاب 

صرح أرباب الفتاوى بأنه لا يقضى ولا يعمل بالخط بدون إثبات 
مضمونه شرعًا”"» وأفاد العلامة الرملى في فتاواه أن ذكر الشاهدين أن المدعى 
تكن هسارد للؤاقف قيرط بول السيادة: 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يقبل قول الناظر ع الدفع إلى أرباب الوظائف ع حق براءة 
نفسه وإن لم يقبل © حق المذكور. 

3 ذي الحجة سنة ١7١77‏ 

سئل في ناظر وقف مسجد يستلم إيرادّه ويصرفه في مصالحه بحسب ما يراه 
مصلحة. ثم تحامل عليه رجل من خدمة المسجد وذهب إلى القاضي وادعى 
أن الناظر المذكور لم يصرف ما ادَّعى صرقه. فهل يصدق الناظر المذكور في 
دعواه حيث لم يكذبه الظاهر؟ 

أجاب 

يُقبل قول الناظر بيمينه في صرف غلة الوقف فيما شرطه الواقف حيث 
لم يكذبه ظاهر الحال» هذا بالنسبة لدعواه الصرف على مثل العمارة ومهمات 
المسجد كالصرف للذرية» أماني دعوى الصرف على أرباب الوظائف 


.6١ /5 0709211١ /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.558 /١ (؟) المرجع السابق‎ 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
يحق 


المشروط لهم شيء نظير عملهم مثلاء فالذي أفتى به العلامة أبو السعود وغيره 
أنه لا يقبل قوله في ذلك بيمينه؛ لأنه كالأجرة وإن قبل قوله في حق براءة نفسه 
كما في تنقيح الحامدية""". 























واللّه تعالى أعلم 
011 4 ذي الحجة سنة ١١77‏ 
سكل في رجل وقف وقفًا وهو ني حال صحته وسلامته على جهة بر لا 
تنقطع. وحكم به بعد دعوى شرعية» ثم مات الواقف بعد نحو سنتين وقبل 
أخذ سند الإيقاف من القاضى, فأراد واحد من الورثة الواقف إبطال الوقتف 
المذكور وَجَعْلّه ميراناء متعللا بعدم إخراج سند الإيقاف من القاضي قبل 
موت الواقف. فهل يكون الوقف بعد صدوره من الواقف وهو في حال صحته 
وسلامته والحكم به صحيحًا لايكون لأحد من الورثة أو غيرهم إبطالّه ولا 
السعي في إبطاله بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
حيث صدر الوقف من المالك حال صحته وحكم بلزومه. لا يكون 
لأحدٍ من الورثة أو من غيرهم إبطاله بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5078] 5" ذي الحجة سنة ١7577‏ 
سئل في ناظر على وقف ادَّعى أنه صرف في عمارة الوقف مبلعًا من غلته 
وف ريع لاتما بالحال: فهل يكون مضب قاافيه ببعينة الال هذ 


























كتاب الوقف 




















رذق 
أجاب 
تقل قو ل الناظر بيفيتة وقليزها النقميق غلة الزقات اق ندم سين 
فرظ الو اتسيف لم كيه مالفال ْ 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا تنفسخ الإجارة بموت عاقدها لغيره كناظر ووصي. 

[5074] 5 محرم سنة ١579‏ 

سئل في ناظر على وقف آجر عقارًا من الوقف سنةً كاملة» وتوني الناظر 
قبل مضي السنة» وتولى ناظر غيره. فهل للناظر المتولي الآن فح الإيجار 
الأول أم لا؟ 

أجاب 

تنفسخ الإجارة بموت أحد عاقديها لنفسه. فإن عقدها لغيره كوكيل 
ووصي ومتولي الوقف لا تنفسخ كما هو مصرّح به في كتب المذهب""". فإذا 
صدرت إجارة الناظر الأول صحيحة لازمة لا تنفسخ بموته؛ ولا يكون للناظر 
بعده قَسُخُها بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الخلاف ل جواز وقف المشاع وعدمه إنما هو فيما يحتمل 
القسمت؛ أما ما لا يحتملها فهو جائز اتفاقا إلا 4 المسجد والمقبرة. 

[400]" محرم سنة ١7559‏ 

سئل في رجل وقف نصف حمام مشاعًا ليس قابلا للقسمة على نفسه مدة 
حياته. ثم على ذريته وذرية ذريته طبقة بعد طبقة» ثم على المجاورين والفقراء 


.80 - 87 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
33> 


بمقام السيد البدوي والسيد الدسوقي. وحكم القاضي بصحة الوقف المذكور 
سحل نوريدلاك كناو وحديه دي ل عمسا ترتب عليه دين 
وقسط عليه على الأشهر, ثم أراد أرباب الدَّين > َيْعّ الموقوف أو بعضه ليستوفوا 
دينهم منه» والحال أن الواقف المذكور صحيح وليس مريضًا ولا مديونًا حين 
الوقف. فهل لا يمكنون من ذلك ولا يصح بيع الوقف المذكور؟ 
أجاب 

اختلف في صحة وقف المشاعء ولو حكم بصحته نفذ؛ إذ فيه قولان 
مصححان, وهذا الخلاف فيما يحتمل القسمة. أما ما لا يحتملها كما هنا فهو 

تز اتفاقًا إلا في المسجد والمقبرة كبا ويم علد كن اليدهيا '". وقال 
ارين : «فإذاتم الوقف ولزم لايُمَلّك ولا يُمْلّكُ ولايُعار ولايرهن»)©. 
ومنه يُعلّم عدم صحة بيع الوقف المذكور في الدين المزبور إذا كان الواقع ما 
هو مسطور. 























واللّه تعالى أعلم 
1 ري 
سئل في رجلٍ له وظائفٌ شرعية بمسجد ولي وله معلوم مرتب له من ريع 
الوقف على القيام بتلك الوظائف, وبيده تقاريرٌ شرعيةٌ من القاضي والناظر, 
وقائم بتلك الوظائف كما ينبغي, والآن تولى على الوقف ناظر يريد تَرْعَ تلك 
الوظائف من الشسخص المقرّر فيها بغير وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك. 
ويمنع من التعرض له؟ 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين سو رذنت" 
هم المرجع السابق» 01 ل 8 


























كتاب الوقف 




















أجاب 
ذكر العلامة الرملي أنه لا يسوغ عزل صاحب وظيفة ما بدون جنحة 
0 
1١]407[‏ محرم سنة ١779‏ 
سئل في وكالة وقف أهلي مشتملةٍ على حواصل وحوانيت وربع» آجرها 
الناظر لرجل بدون أجرة المثل. فهل لا يصح إيجاره» ويكون للمستحقين رَفْعٌ 
الأمر للقاضي لفَسْح عقد الإجارة وإبطالها وطلب أجرة المشل إذا تحقق 
ذكر؟ 
أجاب 
إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بالغبين الفاحش غيرٌ صحيحة 
بخلاف الغبن اليسير» وعلى المستأجر تمام أجرة المثل مدة استيلائه على 
عقار الوقف. 
مطلب: العبرة لطبقتّ الوقف الجعليت لا لطبقت الإرث النسبيخ. 
١6 ]50[‏ محرم سنة ١7579‏ 
سئل في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته. ثم من بعده على أولاده 
ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم على أولادهم, ثم على أولاد أولادهم, 
ثم على ذريتهم ونسلهم... إلى أن قال: على أن من مات وترك ولدًا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك انتقل نصيبُه لولده أو ولد ولده وإن سفلء فإن لم يكن له ولد ولا 


.١67 /١ الخيرية‎ ىواتفلا)١(‎ 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
5" 


ولد ولد انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له ني الدرجة والاستحقاق. 
فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى, فالآن ماتت امرأة 
مستحقة عن أولاد أخ شقيق وابن عم مشاركين لها ني الاستحقاقء وابن العم 
مشارك لها ني الدرجة أيضًا دون أولاد الأخ. فهل يكون نصيبها لأولاد أخيها 
المذكور لكونهم أقربّ نسبًا إليها؟ 
أجاب 

العبرة لطبقة الوقف الجعلية لا لطبقة الإرث النسبية كما ذكره ابن 
الشلبي"» وعليه فلا استحقاقٌ لأولاد الأخ المذكور؛ لنزول طبقتهم عن 
المتوفاة. 























واللّه تعالى أعلم 

١759 محرم سنة‎ ١71405 5[ 

سكل في وكالة وقف بها حواصل وقيعانٌ مُسْتَكْرَاةٌ أحدث فيها السكان 
عشمًا في أرضية الوكالة وني حريمها أمام الحواصل من مال أنفسهم. والناظر 
غائب في محل أشغاله. فلما حضر وشامّد ذلك طلبّ منهم رفع العشش 
المحدثة في حريم الوكالة وأرضيتهاء فامتنع واضعوها من ذلك وادعى بعضهم 
أنه اشترى عشة الآخر وأحدث فوقها بناءً من ماله. وامتنع الجميع من رفع ذلك 
حتى يدفع لهم الناظر ما صرفوه على العشش المذكورة وثمن ما اشتراه البعض 
الآخر. فهل إذا لم يأذن الناظر لهم بوضع ذلك لا بنفسه ولا بنائبه» ولم يكن 
وضعهم ذلك بطريق شرعي يؤمرون برفع ذلك. ولا يلزمه دفع شيء لهم مما 
صرفوه في ذلك بدون إذنه وإجازته؟ 


.178 /١ فتاوى ابن الشلبي» لوحة 57 ١أ» ونقله في تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

نعم يؤمرون برفع ما وضعوه ه في أرذ ض الوقف من العشش المذكورة 
حيث لم يكن الوضع بإذن الناظر على وجه القرار» ولم يكن الرفع مضرًا بأرض 
الوقف. فإن ضر تملكه الناظر لجهة الوقف بأقل القيمتين منزوعًا وغير منزوع. 

١159 محرم سنة‎ ١55140*6[ 

سئل في أمكنة موقوفةٍ تنازع فيها مستحقوهاء وأ ار 
لها لأقربيته وعُلوٌ طبقته يشهادة بيئة شرعية منها رجل غير مستحق الآن شهد 
بأنهذا أقرب طبقة لواقف هذا الوقف بعد أن ذُكِرتٌ بين يديه أماكنٌ الوقف 
مكانا مكاناء وليك يسهادت م اخر علو يلقة الجا كور واتيتحتافة عله الأماكن 
المذكورة» وحكم القاضي بذلكء وكيب ني شأن الثبوت المذكور صك شرعيٌّ 
مسن فية أمكنة الوقن ومن جملتها مكان يسكده أحد البينة المذكورة: وذكر 
في ذلك الصك ثبوت وقفية جميع الأمكنة الموقوفة. فهل إذا ادّعى هذا الشاهد 
الدار التي يسكنها أنها ملكه لا تسمع دعواه الملكية بعد شهادته المذكورة 
واتصال الحكم بها؟ وهل إذا أنكر الشاهدٌ شهادئّه بعد الحكم بها يكون إنكارٌه 
هذا من باب الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بهاء فلا يقبل منه؟ 

أجاب 

إذا د ثبت على ساكن الدار المذكورة ما يفيد إقرارّه صريحًا بوقفيتهاء يُؤمر 
دواع ارق ليم نل ل بجاو جر الغ واد عن لهو انق بعد سكي 
-على فرض تحققه- لا يَبُطل به الحكم المستجوع لشرائط الصحة» وقد 
صرّحوا بأن إنكار الشاهد شهادته بعد الحكم بها لا يكون رجوعًا". 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
3510 























١759 صفر سنة‎ ١] 0”5[ 

سثل في ناظر وقف آجر لآخر عقارًا منه مدةً طويلة ثم توني المستأجر. 
فهل تكون الإجارة فاسدةً لطول المدة» سيما وقد مات المستأجر؟ 

أجاب 

الفققتوى على عدم صحة الإجارة الطويلة"'» وبفرض صحة الإجارة 

ولزومها تنفسخ بموت المستأجر لنفسه. 
واللّه تعالى أعلم 

[031 ]4 صفر سنة ١759‏ 

سكل في امرأةٍ اسمها عائشة وقفت وتفًا على نفسها مدة حياتها. ثم من 
بعدها على زوجها محمد بن عبد الخالق الأمين, ثم من بعده على أولاده 
لصلبه. ثم على أولاد أولاده. ثم على أولاد أولاد أولاده. ثم على أولاد أولاد 
أولاد أولاده وذرينه وعقبه إلخ. طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيلء الطبقة العليا 
منهم تحجب الطبقة السفلىء ذكرهم وأنثاهم في ذلك سواء. يستقل به الواحدٌ 
منهم عند انفراده» ويجتمع فيه الاثنان وما فوقهما... إلى آخر ما ذكر في الوقفية» 
ثم تداولته الطبقات من المستحقين حتى انحصر هذا الوقف في الشيخ محمد 
الأمين نظرًا واستحقاقًء ثم توفي عن أولاده هم الشيخ عبد الباقي والحاج أحمد 
وستيتة الإخوة الأشقاء من غير شريك. ثم توفي الشيخ عبد الباقي عن بنتيه هما 
سالمة ومنينة» ثم توفي الحاج أحمد عن أولاده هم: محمد وإبراهيم ومصطفى 
وأحمد وستيتة» ثم توفيت ستيتة بنت محمد الأمين عن بنتها منصورة ثم 
توفيت سالمة بنت الشيخ عبد الباقي عن أولادها هم: سليمان ومنصور وعمر 
ثم توفيت منينة بنت الشيخ عبد الباقي عن ولدها إبراهيم وعن بنتها سالمة. 


.507 /5 المرجع السابق‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















:33> 
ثم توفي محمد ابن الحاج أحمد عن ابنين: محمد ومحمود. ثم توفي محمد 
عن ولده حسنء ثم توفي مصطفى ابن الحاج أحمد عن ولده صالح؛ فصار 
الموجود من أهل الطبقة العليا إبراهيم وأحمد وستيتة أولاد الحاج أحمد بن 
محمد الأمين» ومنصورة بنت ستيتة بنت محمد الأمين» وما عدا ذلك فهو من 
أهل الطبقة النازلة. 

فبئل ركشون لانت ف كله وها الو قفن ملو ناو تبته الواقفةٌ من 
الدرجات بثم وأكدت الترتيب بقولها :الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى: 
فيكون لهم الحق خاصة؟ وهل إذا كان , بين المستحقين حجةً دعوى بين بعضهم 
في أماكنَّ من تعلقات الوقف مذكور فيها ترتيب الواقفة في الدرجة والطبقات 
مثل هذا الترتيب المذكور بالوقفية وتصادقوا على ذلك كله في الوقف والترتيب 
والغسروطء يكون الحكمٌ كذلك في الاستحقاق لأهل الدرجة العلياء سيما وقد 
قرِئت الوقفية وحجة الدعوى بين يدي الحاكم الشرعي بحضور العلماء 
وغبرهم: وأهل الطبقة العليا والسفلى حاضرون ومصدقون على ما في الوقفية 
وحجة الدعوى, ومسلّمون لذلك كله؟ 

أجاب 


ليس في عبارة الواقفة -على ما سطر بهذا السؤال- ما يفيد انتقالٌ نصيب 
من مات لولده مع وجود من في طبقة المتوفى من الموقوف عليهم» وعلى هذا 
فلا استحقاقٌ للطبقة السفلى مع وجود العليا حيث لم يوجد في عبارة الواقفة 
انول قن تال نسي قن ماك لقرعي وه تمعد اذونة الامحصير انه 
الوقف2©. 
)١(‏ ترك بالأصل بياض لأجل الشجرة المذكورة لكنها لم توضع بهء ووضعت المشجرات الواردة 


بالكتاب في ملحق بخط اليد في نهاية المجلد السابع من الأصل؛ فأدرجناها في موضعهاء وسنضع صورها 
من الأصل في ملحق بالمجلد الأخير إن شاء اللّه تعالى. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 























0" 
محمد الأمين (من ذرية الواقفة المنحصر فيه الوقف) 
عبد الباقى الحاج أحمد دكينة 
ادي | ْ ْ ْ 5 | | ظ 
سالمة منينة له منصورة 
مستحق .2 5 ف 5 ا 
29 
سليمان إبراهيم صالح 
منصور لمة لسرن 
عمر 


واللّه تعالى أعلم 

١759 صفر سنة‎ ١715058[ 

سئل ني رجل واضع يده على وقف نظرًا واستحقاقًا عن آبائه وأجداده. 
ادّعى رجل عليه بأنه ناظر عَلى وقف كذاء وأنه يمستحق لجهة وقفه حكرًا على 
وقف المدعى عليه. ويريد مطالبته به من غير ثبوته بطريق شرعي. فهل إذا لم 
يشت عليه ما ادعاه عليه من الحكر المذكور بوجه شرعى, لاعبرة بدعواه 
المجردة عن الإثبات الشرعي؟ ْ 

أجاب 

لا يُقضَى للمدّعي بمجرد دعواه من غير إثبات شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


(*) قطع في الأصل لا يظهر منه الاسمان المشار إليهماء والتكملة من الفتوى. 


























كتاب الوقف 




















١759 صفر سنة‎ ١7]5024[ 
سئل في واقف أنشأ وقمّه وأرصده على نفسه مدة حياته. ينتفع بذلك‎ 
وبما شاء منه بالزرع والزراعة والغلة والاستغلال وكيف شاء متى شاء بسائر‎ 
وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية أبدّا ما عاش ودائمًا ما بقى من غير مشارك له‎ 
ولا منازع. ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم مع‎ 
مشاركة إخوته وأولادهم وأولاد أولادهم وعقبهم. ثم من بعدهم على عتقاء‎ 
الواقف وأولادهم وأولاد أولادهم وعقبهم طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسل»‎ 
وجيلا بعد جيلء الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها‎ 
بحيث يحجب كل أصل فرعّه دون فرع غيره؛ يستقل به الواحدٌ منهم إذا انفرد.‎ 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن من مات منهم وترك ولدًا‎ 
أو ولدّ ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل‎ 

إلى آخره. 
مات الواقف عن أولاد ذكور وإناث, ثم مات أحد الأولاد الذكور عن 
ابنه. فهل ينتقل نصيبه لابنه؛ لقول الواقف: على أن من مات منهم انتقل نصيبه 
لولده. أو لا ينتقل؟ 
أجاب 
نعم» ينتقل نصيبٌ من مات لولده عملا بشرط الواقف المذكور كما أفاده 

[749]5050 صفر سنة ١١59‏ 
سئل في رجل استأجر أرض زراعة وقفا من ناظرتهاء وأحدث فيها آبارًا 
وسواقيَ وأصلحها بإذن الناظرة على أن يكون خلوً له. ثم مات المستأجر 
































بمب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
0" 


واستولى على ذلك ابنه البالغ» ثم مات ذلك الابن عن أولاد بلغ وقْصَّرء فرهن 
وصيئٌ القصر نصفَ تلك الأرض مشاعًا على دين لزم بعض الأولاد القصر بعد 
موت أبيهم» فاستأجر غير المرتهن النصف الآخر شائعًا من ناظرة الوقف. فهل 
لاتصح هذه الإجارة: ولا تملك الناظرةٌ الإجارةً لغير مالك الخلو ما دام يدفع 
أجرة المثل» وترفع يد الرجل المذكور عن ذلك النصفء ولا تنزع تلك الأرض 
من يد الورثة ما داموا يدفعون الأجرة» سيما وهي في أيديهم وأيدي أصولهم من 
مدة تزيد على خمسين سنة؟ 























أجاب 

مذهب أبي حنيفة أن إجارة المشاع من غير الشريك غيرٌ صحيحة كما 
الس ار ار اش ري ا عر 
فيها مستحق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الأرض خالية عما أحدثه فيها من 
الخلو المحدث بإذن الناظر بحق القرار”"', » فليس للرجل المذكور ولا لناظرة 
الوقف معارضة واضعي اليد على تلك الأرض في شيء منها ولا إجارتها لغير 
مالكي الخلو ماداموا قائمين ين بدفع أجرة مثلها حيث كان الحال ما ذكر» وأن 
رهن أرض الوقف لا يصح مطلقا””» كما لاايصح رهن البناء والشجر بدون 
ال 

١779 ربيع الأول سنة‎ "]4٠41[ 
من الدراهم لكل سنة» وأذنهم ببناء المتخرب فيها من مالهم ليرجعوا ببدل‎ 
وما بعدها.‎ "9١ /5 (؟) المرجع السابق‎ 
.507 /5 المرجع السابق‎ )( 
.١١ /5 المرجع السابق‎ )4( 


























كتاب الوقف 




















را 
ماصرفوه من ذلك في ريع الوقف . فهل إذا صرفوا في عمارة أماكن الوقف 
الضرورية مبلعًا من مالهم بأمر الناظر ليرجعوا بذلك في ريع الوقف. يكون لهم 
الرجوعٌ بما صرفوه وأخدَّه من ربع الوقف, ولو عزل الناظر لا تنفسخ إجارته؟ 
أجاب 
للمستأجر الرجوعٌ بما صرفه في عمارة الوقف على الوجه المذكور وإذا 
كانت الإجارة صحيحة لازمةً لا تنفسخ بموت الناظر ولا عزله. 
واللّه تعالى أعلم 
]4١517[‏ ه ربيع الأول سنة ١759‏ 
مسئل في قطعة أرض زراعة رزقة مرصدة وموقوفةٍ على مصالح ضريح 
ولي من أولياء الله تعالى بموجب تقاسيط ديوانية بيد الذرية ومقيدة ومربوطة 
بالروزنامة:؛ تَصِرّف فيها واضع اليد عليها ورهنها على مبلغ من الدراهم تحت 
درش احنبي ثم بات المزتهن عبن واربله فوضع يده عليها اليل شع 
رهثها إذا تحقق بالوجه الشرعي أنها وَقْفٌ وثبت ماذكرء وإذا أخذها نُظَارُها 
من ورثة المرتهن ووضعوا أيديّهم عليها وزرعوهاء لا ايكون لورثة المرتهن 
منازعتهم فيها بدون مسوغ شرعي إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
لايصح رهن الأرض الموقوفة» فإذا ثبت إيقاف تلك الأرض يكون 
لناظرها انتزاءغها ممن هي تحت يده وصِرْفٌ ما يرد من غلتها حسب شرط 
ارا ْ 
واللّه تعالى أعلم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
30”»> 























١759 ربيع الأول سنة‎ ٠١ 15٠ 5*[ 

سئل في جماعة يستحقون مكانًا موقوفًا عليهم وقمًا أهليًا من قِبّل جدهم. 
ساكنين فيه إلا واحدًا منهم ساكنًا خارجه ويأخذ منهم أجرة نصيبه. والآن يريد 
السكنى فيه مدة مستقبلة قدر ما سكنوا فيه فيما مضىء أو يستأجرون نصيبه 
بأجرة زائدة عما يدفعونه له. وهم لا يرضون بذلكء ويقولون: نحن ساكنون 
فيه على قدر حصتناء ولا نستأجر منك ولا تستأجر مناء والمكان يسَعٌ سكنى 
الجميع. فهل لا يجبرون على ما طلب منهم؛ ولا يجاب لذلك والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا كان الوقف على السكنى يكون للموقوف عليهم سكنى المكان 
المذكورء ولا يجبر أحدّهم على استئجار استحقاق الآخر فيها. 

واللّه تعالى أعلم 

[55 11540 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في مكان وقف أَدْنَّ ناظرٌه لرجل مجاور لذلك المكان بأن يبني 
حائطا مكان حائط الوقف. ويضع أخشابًا من مال نفسه عليه ويبني فوقه بناءً 
لنفسه بحق القرارء وتوائقًا على أن يقوم بدفع أجرة مثل ذلك لجهة الوقف. 
فبنى ووضع الأخشاب وبنى فوق ذلك بناءً لنفسه. ومضى على ذلك مدة أكثر 
من عشرين سسنة حتى مات الناظر وتولى على المكان الوقف ناظرٌ آخر ويريد 
تكليف المأذون برفع البناء والأخضاب منكرًا للإذن من انار السابقين. فهل 
بعد ثبوت الإذن بذلك لا يكون ن للناظر المذكور معارضة واضع اليد والحال 


هذه بدون وجه شرعى؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

غايكاة الرخل النذكووق الوقف التفه ساذة الناظر مملرك له لايملك 
المتولي تكليفه القلعَ حيث كان البناء بالإذن بحق القرار» وعلى الباني على 
الوبعه المزوؤن آجره المت 'لحمية الراقفلة: 

واللّه تعالى أعلم 

1154٠ 55[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في دار نِضْفُها ملك لرجل» ونصفها الآخر وَقفٌ على مسجدء وقد 
خربت الدار المذكورة» وصارت لا يتتفع بها جهة الوقف ولا الملك. ولم 
يوجد للمسجد ريع ولاغلة يعمر منها الدار المزبورة ولا من يعمرها من 
أجرتها ليسكن فيها. فهل إذا أراد ناظرٌ الوقف التصرّفَ في النصف المذكور 
الوقف بالاستبدال بما هو أروحٌ وأنفع للوقف يسوغ له؟ 

أجاب 

القضاة الآن ممنوعون عن الاستبدال بدون إذن مولانا السلطان على ما 
اشتهر؛ فلا يسوغ الاستبدال في الحصة المذكورة إذا لم يشرطه الواقف بدون 
الإذن. 

واللّه تعالى أعلم 

١759 ربيع الأول سنة‎ 1"]4٠055[ 

سثئل في جماعة يستحقون وققًا عن أصولهم. فادَّعت امرأة أجنبية أنها 
تستحق معهم في الوقف المذكور ولا بينة لها على ذلك. فهل -والحال هذه- 
إذا لم تثبت المرأة المذكورة دعواها الاستحقاق في الوقف المذكور بالبينة 
الشرعية؛ لا عبرةً بدعواها المجردة» وتمنع من معارضة المستحقين في ذلك؟ 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 
لا يَقضَّى لتلك المرأة بالاستحقاق في الوقف بمجرد دعواها ذلك بدون 
إثبات شرعي. 
مطلب: يكتفى من الناظر الأمين بالإجمال 4 الحسابء ولو متهما 
يجبر على التعيين شيئا فشيئا ويهدد ولا يحبس 
1154٠ 50[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 
سكل في ناظر على مكان موقوف من قِبَّل أمير يستحق غلته قومٌ بمقتضى 
شرط واقفه. تصادق 1 مستحقوه مع جماعة أنهم ب 3 يستحقون من غلته :1 سعة 
قراريط. فهل إذا أراد أصحاب السبعة قراريط محاسبة الناظر على الغلة لأجل 
أن يعلموا قدر ما يخصهم فيها وأبى الناظرٌ محاسبتهم -يجابون لذلك؛ ويجبر 
الناظر على بيان إيراد الوقف ومصرفه؟ 
أجاب 
معروفا بالأمانة» ولو متهمًا يجبره على التعيين شيئًا فشيئّاء ولا يحبسه بل يهدده 
يومين أو ثلاثة» فإن فعل وإلا يُكتَفى منه باليمين. كما في الدر وحواشيه". 
]4٠5[‏ "7 ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل في رجل وقف وقفا على أولاده وعلى أولادهم وأولاد أولادهم 
وذريتهم ونسلهم... إلى آخر ما ذكره ني كتاب الوقف. ونص فيه أن يكون ذلك 


.055 الدر المختار وحاشية الطحطاوي ؟/‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















ا 
وقمًا على أولاد الظهور دون أولاد البطون. الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى 
من نفسها دون غيرهاء ثم مات الواقف المذكور عن ولد وبنتء ثم مات 
الولد عن أربع بنات» وانحصر الوقف الآن ني واحدة منهن لانقراض أخواتها 
وعمتهن بالموت. فقام الآن رجل يذّعي أن له استحقاقًا في الوقف بدون وجه 
شرعي. فهل إذا لم يكن من ذرية الواقف المذكور كما نص عليه في كتاب وقفه. 
ولم يكن أدخله ني وقفه في حال حياته بوجه شرعيء لا يجاب ذلكء ويمنع من 
دعواه الاستحقاق فيه؟ 
آأجاب 

لا يقضى لمدعي الاستحقاق بمجرد دعواه بدون إثبات مدعاه بالوجه 

الفترع. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 ربيع الأول سنة‎ 74 ]4٠59[ 

سثل في امرأة ماتت عن زوجها وعن أختها شقيقتها. وتركت ما يورث 
عنها شرعًا من عقار وغيره» وادّعت الأخت أن العقار وَقَففٌ تريد بذلك منع 
الزوج من الإرث فيه. فهل إذا لم تثبت دعواها الوقف لاعبرةً بدعواها المجردة 
عن الإثبات الشرعيء ويقسم ما تركته الزوجة من العقار وغيره بالوجه الشرعي؛ 
لا سيما والمدعية بالوقف باعت حصةً منه لرجل أجنبي؟ 

أجاب 

مَن ادّعى من الورثة أن العقار وَقَفٌ فنصيبّه منه وَقففٌء ومن ادّعبى أنه 
ملك فنصيبّه ملكٌ يتصرف فيه ما شاء ما لم يشهد شاهدان على الوقف. 
وشهادة الوارثين في ذلك مقبولةٌ حيث لا مانع كما في الخيرية عن التتارخانية 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
6" 


فيما لو شهدت الورثة على أنه وقف على كذا لجهة برٌ. ذكره جوايًا عن سؤال 
في أواخر كتاب الوقف7©. 























[0٠71405؟‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 


سكل في رجل استأجر نصف معمل دجاج وقمًا مقسومًا من ناظره بمبلغ 
معلوم من الدراهم بدون أجرة المثل وبالغبن الفاحش والغرور. فهل إذا ثبت 
إتجازة السكان المذكوز يدوق أجرة البئل تكون الإإجارة المذكورة فاسدق 
ويكون لناظر المكان المذكور فسُحُها وإجارثه بأجرة المثل» سيما والنصف 
الثاني مستأجر من مالكه بأضعاف ذلك؟ 
أجاب 
إجارة نصف المعمل الموقوف على الوجه المذكور غير صحيحة. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 6 ربيع الثاني سنة ١579‏ 
ستل في امرأةٍ تملك مكانًا وحانونًا وأرقاءَ وأمنعة وأوصت زوجها ني 
مرض الموت بعتق جميع أرقائها. ووقفت المكان على نفسهاء ثم على عتقائها. 
نم على ذريتهمء ثم على عتقساء عتقائهاء نم على ذريتهم؛ ثم على الحرمين 
الشريفين» ووقفت الحانوت أيضًا على نفسهاء ثم على ضريح الإمام الشافعي 
وعلى تربتها سوية بينهماء وشرطت النظرٌ لنفسهاء ثم للأرشد من العتقاء 
وذريتهم؛ ثم ماتت المرأة المذكورة» والمكان والحانوت والأرقاء يخرجون 
من ثلث التركة: فأعتق الزوج الوصي جميعَ الأرقاء» وكتب لكل واحد منهم 
ورقة عتقه ثابتة المضمونء ووضع يده على المكان والحانوت زاعمًا أنه ملكه. 


























كتاب الوقف 




















56 
فهل إذا ثبت ملك المرأة المذكورة للمكان والحانوت المذكورَيْنء وأنها 
وقفتهما على من ذكرء وأنهما مع الأرقاء يخرجون من ثلث التركة؛ يكون كل 
من العتق والوقف صحيحًا نافذا؟ 
أجاب 

إذا تسق إيقاف المرأة المذكورة المكان و الخخانوت ححال كعياعا بالبيئة 
الشرعية» يكون للقاضي الحكمٌ بالوقف وتسجيله؛ وليس للوارث المعارضةٌ 
حيث خرج الموقوف والأرقاء من الثلث. 

واللّه تعالى أعلم 

[57 140 ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في رجل له وقف أهلي عن آبائه وأجداده بناحية الفيوم ادّعى عليه 
ناظرٌ مسجد بحكر معلوم وأخذه من سكان الوقف في غيبة الناظر المستحق 
للوقف. ولما حضر منع المدعي من دعواه لعدم إثباتها بالوجه الشرعيء فرجع 
المدعي بالحكر أولا يدعي أن الناظر اصطلح معه على دفع الحكر وصدق له 
عليه. فهل إذا أنكر دعواه هذه ولم يكن عند المدعي بينةٌ تشهد بالصلح على 
دعواه طائعًا مختارًا لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعى؟ 

أجاب 1 

لايثبت الحكر على الأماكن الموقوفة بمجرد دعوى ناظر المسجد 

بدون إثبات مُدَّعَاه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 ربيع الثاني سنة‎ ١١ ]5٠5[ 

سئل في حانوتَيْ وَقْففِ استأجرهما رجلّ من ناظرهما سنةً كاملةً بأجرة 
معلومة بأجرة مثلهما دفعها له معجلةً بموجب وصول بيد المستأجرء ثم مات 
الناظر في أثناء السنة وتولى ناظر آخرء واستمر المستأجر فيهما إلى انتهاء السنة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
الل 


المذكورة والآن يريد مَنْ تولّى النظر مطالبة المستأجر بالأجرة من حين تولي 
النظر متعللا بانفساخ عقد الإجارة بموت الناظر الأول. فهل لا يجاب لذلك. 
ولاعبرةً بتعلله المذكورء ويمنع من مطالبته بدفع الأجرة ثانيًا؟ 
أجاب 

إذا أثبت المستأجر دفع أجرة الحانوتين للناظر عليهما بالوجه الشرعي» 
لايكون لمن تولى النظرٌ بعده مطالبته بذلك ثانا بدون وجه شرعيء ولا تنفسخ 
الإجارة بموت الناظر ولو كان هو المستحق للريع. 

١759 ربيع الثاني سنة‎ 7١ ]5٠54[ 

سئل في مكان معروف بالدوار كان ملكا لرجل يقال له الشيخ محمد عبد 
القادر. وقف المكان المذكور على ذريته وذرية ذريته وهكذاء ومشتهر بالناحية 
أن المكان المذكور وَقْففٌ الشيخ المذكور, فتعدّى عليه شيخ بلِذو شوكةٍ 
وبناه معصرةً وزرائبَ» ولشيخ البلد المذكور أَخّ ذو شوكة؛ فاختص ببعضه 
بنو أخيه المذكور وبعد مدة باع أحد الأخوين ما اختص به. ثم مات عن ولد 
ومات الأخ الثاني عن ورثةٍ. والآن يريد بعض المستحقين للوقف محاسبة 
واضع اليد على أجرته؛ فأنكر ورثةٌ الباني والمشتري وقفية المكان المذكور. 
فهل يعمل بحجة الوقفية المذكورة أم لا بد من بينة؟ وهل إذا أقام بينة بوقف 
المكان المذكور يكون له مطالبةٌ واضع اليد بأجرة المثل بالغةً ما بلغت؟ 

أجاب 

لا يقضى بمجرد الصكوك والكواغد بدون إثبات مضمونها بالوجه 
الشرعي؛ وعلى واضع اليد على عقار الوقف بدون عقد إجارة أجرة المثل من 
وقث استيلاته إذا ثبت إيقافه بالوجه الشرعى. 















































كتاب الوقف 




















مطلب: لا ضمان على الناظر إذا مات مجهلا لغلتّ الوقف. 
3515٠ 6[‏ ربيع الثاني سنة ١79‏ 
سئل في ناظر وقف مات ولم يبين شيئًا في الغلة» وانتقل النظرٌ إلى آخرء 
ثم إن بعض المستحقين في الوقف ادَّعى على الوارث مبلعًا معلومًا من الغلة أنه 
كان ني يد الناظر ويريد تضمينه في تركته. فهل -والحال هذه- لا يحكم على 
الوارث بشيء حيث مات الناظر مجهلا؟ 
أجاب 
لا ضمانَ على الناظر إذا مات مجهلا على ما في الأشباه0"©. 
واللّه تعالى أعلم 
”٠١ ]5٠55[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سئل في قطعة أرض رزقة مرصدة وموقوفة على مسجد وعلى مصالح 
ضريح ولي بموجب حجةٍ شرعية ِةِ ومقيدة ومربوطة بالروزنامة» رهن بعضّها 
مشايخٌ البلد عند رجل أجنبي من بلدة أخرى على مبلغ من الدراهم بغير إذن 
الناظر. فهل لا يصح التصرف فيها برهن ولا غيره» وإذا افْتَكّها الناظر ودفع 
الدين ووضع يده عليهاء ويريد الآن من كانت تحت يده بالرهن نزعها وأخذها 
من الناظر, متعللا بأنها حولت في دفتر بلده لاا يجاب لذلك شرعًاء ولاعبرة 
بتعلله المذكور إذا تحقق بالوجه الشرعي أنها وقف. ويمنع من معارضته فيها 
بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 


الوقف محرر عن التملك والتمليك ولا يصح رهنه. فإذا كانت الأرض 


.777 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
خض 


المذكورة وقفا وثبت إيقافها من مالكها على جهة لا تنقطع لاايصح رهنهاء 
وولاية التصرف فيها بالإجارة لناظرها الشرعي 

[40517] 5 جمادى الأولى سنة ١779‏ 

5 5 قط 7 اد مه ا عد‎ ٠ 

سثئل في جماعةٍ موقوفٍ عليهم نخل ودارٌ وأرض. مقسوم ذلك بحيث 
إن لكل منهم شيئًا معينًا من ذلك عينه الواقف وشرط أن من مات منهم يكون 
نصيبّه لذريته ذكورًا وإنانًا بالسوية. فهل إذا مات أحدّهم يكون نصيبه لذريته 
ذكورًا وإنانًا كما شرطه الواقف؟ 























جنات 
تََرْطٌ الواقف كنّصّ الشارع لا يجوز مخالفته» وعلى الناظر العمل به 
حيث كان ثابنًا. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]4054[‏ جمادى الأولى سنة ١759‏ 
سئل في قطعة أرض زراعة رزقة فيها ساقية مرصدة وموقوفة على مسجد 
وعلى مصالح ضريح ولي من أولياء الله تعالى بموجب حجج شرعية بيد الذرية 
ومقيدة ومربوطة بالروزنامة؛ تعدّى شيخ البلد وأخذها من ناظرها وورّعها على 
جماعة أجانب بغير إذن ناظرها فهل لاايصح تصرٌّف شيخ البلد المذكور فيهاء 
ويكون لناظرها أَخْذُّها ونرْعُها ممن هي بأيديهم إذا تحقّق فق بالوجه الشرعي أن 
الأرض المذكورة وقف على المسجد وعلى ضريح الولي المذكور؟ 
أجاب 
إذا ثبت أن الأرض المذكورة وقف يكون ولاية التصرف فيها بالإجارة 
للنافل لد لخيرة. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















ينض 
مطلب: لا يصح الرجوع عن الوقف بعد صدوره من أهله ولزومه. 

[064 ]7 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 

سثل في امرأة تملك بيئًاء وقفت ثلاثة أرباعه على ثلاث جهات. والرَيُع 
الرابع على شسخص معين وذريته وذرية ذريته من بعده» وشرطت النظر له ولهم 
بعد وفاتها وهي بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًَاء ثم من بعد وفاتها طلب 
الموقوف عليه الشسيء الموقوف الثابت بالبيئة الشرعية فمنعه الوارث متعللا 
بأنها رجعت عن الوقف ني حال حياتها . فهل لاعبرة بتعلله ولو أقام بينةَ بدعواه. 
ويكون الوقفٌ نافدًا باقيّا على الصحة يصرف لجهاته قهرّا عن ذلك الوارث؟ 

أجاب 

إِذا ثبت حر الا لس رون لسع هر يد 
يكون للقاضي الحكمٌ بذلك على قول أبي يوسف المفتى به في الوقف7", ولا 
يصح الرجوعٌ عن الوقف بعد صدوره من أهله صحيحًا لازمًا. 

واللّه تعالى أعلم 

[0 جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة وقمًا من ناظرها مدة ثلاث سنين 
أقلٌ من أجرة المثل» وضع المستأجر يدّه عليها وزرعها سنةً من المدة ودفع 
للناظر أجرة السنة التي هي أقل من أجرة المثل وات ا 
المثل ني المدة الماضية حيث تبيّن بقولٍ أهل الخبرة أن ما دفعه للناظر أقل من 


أجرة المثل بكثير» وإذا أراد الناظرٌ أن يؤجرها لغيره بأجرة المثل يجاب الناظر 
لذلك؟ 


.":/ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
33> 























أجاب 
إجارةٌ عقار الوقف بدون أجرة المثل بخبن فاحش غيرٌ صحيحةٍ صحيحة. وعلى 
الجبذا ركم اجر الول »وعلى الناظر جار ها إجازة مصحييدة انير اليا . 


مطلب: لا يسري إقرار المستحق على الوقف ولو ناظرًا. 
[3 جمادى الأولى سنة ١759‏ 


نح قلت ارصن عن حترق وفنا لماي جيه جاخا ل جود رايع 
نظَارُ هذا الوقف أيديهم عليها واستغلوها لجهة الوقف مده طويلةٌ ثم تغلب تقلت 
انل متحي الرنف ووس الوط اعد الر قاس ان عدر تريونين فاضت 
محلته ومن غير شرط الواقف. وني مدة تغلبه ادّعى ذمى أن الأرض المذكورة 
مما انحسر الماء عنهاء وأن الأمير أنعم عليه بها وصدقه المتغلب وكتب له 
وثيقةً ووضع الذمي يدّه عليها. ثم مات المتغلب والذمي. وردت إلى الوتف 
بعد دعوى بين الناظر الشرعى وورثة الذمى. فهل إذا ادَّعى ورثة الذمى الأرض 
المذكورة حكم دعوى مورثهم لا تسمع دعواهم., ولا يعول على تصديق 
المتغلب السابق على الوقف. فتمنع ورثة الذمي من المعارضة لمستحقي 
الوقف. وعلى المستولى على تلك الأرض أجرة مثلها؟ 

أجاب 

إذا ثبت إيقاف تلك الأرض على جهة ة برٌ لا ينتقطع, » لا يكون لورثة الذمي 
المذكور المعارضة» وعليهم أجرة مثلها مدةً استيلائهم عليهاء ولا يسري إقرار 
المتخلت المذكون عد الوقف :ولو كاق ناظر|اشرها عليه 


























كتاب الوقف 




















[07 6جمادى الأولى سنة ١7579‏ 

سئل في رجل استأجر أرضًا موقوفة خالية من البناء من ناظرها الشرعي 
بطريق الوكالة الشرعية عن آخر ليبني الموكل فيها أبنية للاستغلال والريع على 
أن ما بناه الموكل في تلك الأرض على هذا الوجه يكون مستحق البقاء والقرار» 
ودفع مبلعًا معلومًا من الأجرة من مال الموكل» وسافر الوكيل إلى جهة بعيدة: 
ووكل آخر عنه ني دفع باقي الأجرة على أن يكون ما يدفعه ذلك الوكيل ديئًا 
وفرضًا على الوكيل الأول. فهل ليس للوكيل الثاني الإنعام بتلك الأرض على 
بعض أتباعه؛ ولايصح تمليكه لآخرينء ويكون الحق فيها للموكل الأول 
سيما مع تصديق ناظرها أن الإجارة إنما وقعت منه للموكل أولا؟ 

أجاب 
ليس للوكيل الثاني تمليك الأرض المذكورة لأتباعه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

7١5 ] 40 5*[‏ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 

سكل في بيتٍ نصمُه وقفٌ أهليٌ. والنصف الآخر ملك لناظر الوتف 
لوز ون عمرو ات اله الخام سه لأن رون ما يناه لكا لله و انه عان 
ذلك. فهل إذا مات الناظر المذكور يكون ما بناه ملكا لورثته حيث ثبت ذلك 
بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

ما بناه الناظر في الوقف لنفسه يكون ملكا له إن أشهد على ذلك وقت 
البناء؛ وإذا تولّى ناظر آخر بعد موته وطلبت قسمة المكان يقسم حيث كان 
قابلا للقسمة» فما يقع من البناء في نصيب الباني فهو لورثته» وما يقع في نصيب 
الوقف يؤمرون بقلعه إن لم يضر بأرض الوقف. وإلا يتملكه الناظر لجهة 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
”7 


ارك مستحق القلع» وعليهم ضمان أجر حصة الوقف إن لم يكن 
الروع مهما ليم 
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واللّه تعالى أعلم 
[55 ]5 جمادى الأولى سنة ١759‏ 
سثل في امرأةٍ تملك نصف دارء أوصت بنصفه لرجل أجنبى بعد وفاتهاء 
قل منها ذلك؛ ووقفت النصف الباقي على نفسها مدة حياتهاء ثم من بعدها 
يكون وقمًا على الموصى له المرقوم. حراس عدم على ديه وله عليه 
طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسل» وجيلا بعد جيل, ثم بعد انقراضهم يكون وقفا 
على مسجد وضريح سيدي أبي العباس أحمد المرسي عمت بركاته. وشرطت 
الواقفة المذكورة في وقفها هذا شروطًا منها أن لها الإدخال والإخراج والتغيبر 
والتبديل والزيادة والنقصان والمعاوضة والاستبدال والبيع إن اضطرت لذلك. 
وقد توني الآن الموصى له المذكورٌ وتريد الرجوعَ فيما أوصت به وأن توصي 
بهلرجل آخر. وَبَيّع ما وقفته لاضطرارها لذلك واحتياجها للنفقة. فهل يمسوغ 
لها ذلك والحال هذه؟ 
أجاب 
تبطل الوصية بموت الموصى له في حياة الموصيء وقد وقع الاختلاف 
في بطلان الوقف بشرط بيعه» وعلى عدم بطلانه بذلك يسوغ للواقفة المذكورة 
استبدالٌ الوقف بثمن مثله فأكثر, لتشتري بذلك الثمن ما يكون وقمًا كالأول» 
وليس لها صرف الثمن في حاجتهاء ولها تغييره حسب شرطها لذلك الصادر 
حال الإيقاف. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















1 
مطلب: على مالك بناء الدار دفع أجرة مثل الأرض الحاملة لبنائه 
وإن لم ينتفع بسوى ذلك. 

[9]4076 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 

سكل من رشيد بما صورته: في دار مرتب عليها حكر سنوي لجهة الوقف 
على ضريح ولي مشهور في البلد. وتأخر بذمة مالك الدار حكر مدة تزيد على 
ثماني عشرة سنة. فطالبه ناظرٌ الوقف بحكر هذه المدة» فأجاب بقوله: إن هذه 
الدار سكن فيها الجن. ومنعوا غيرهم من السكنى فيهاء وهذا أمر مشاع ني البلد 
ومعروف لأغلب الناسء وما سكن فيها أحد في تلك المدة» وتعطلت منفعتها 
بهذا السببء وأحضر جماعة من البلد شهدوا أنهم يعرفون هذه الدار» وأنه 
مشاع عندهم وعند أكثر أهل البلد أنها معمورة بالجنء وبهذا السبب ما سكن 
فيها أحد تلك المدة وتعطلت بسبب ذلكء ثم تحقق أنها سكنت ثلاث سنين 
من تلك المدة, فألزم بدفع حكر الثلاث سنوات المذكورة لجهة الوقف. وبقي 
على المحتكر خمس عشرة سنة» فامتنع من دفع حكرها متعللا بما ذكر فماذا 
يكون الحكم ني الحكر المرتب على هذه الدار: هل يلزم مالكها بدفعه لجهة 
الوقف مع وجود هذه العلة؟ 

أجاب 

يفتى بكل ماهو أنفعٌ للوقفء فعلى مالك بناء الدار المذكور دَفمٌ أجرة 
مثل الأرض الحاملة لبنائه وإن لم ينتفع مالك البناء بسوى ذلكء ولا نظر لما 
تعلل به المالك مع شغله لأرض الوقف ببنائه» على أنهم صرحوا بضمان منافع 
الوقف استوفاها أو عطلها2". 

واللّه تعالى أعلم 
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[ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 

سئل في رجل ناظر على وقف من قِبّل الحاكم الشرعي بموجب تقرير 
بيده ومن جملة الوقف قطعةٌ أرض خالية من البناء لايَرِدُ منها نفع لجهة 

03 و 0 50 
الوقف. استأجرها رجل من ناظرها بمبلغ من الدراهم مسانهة بأجرة مثلها. 
فأذن الناظر المذكور بالإنشاء والعمارة للمستأجر. وجعل عليها حكرا لكل 
سنة مبلعًا معلومًا من الدراهم لجهة الوقف. فهل إذا أنشأ المستأجر وجدد بناء 
لنفسه بإذن الناظر يكون ما بناه ملكا له مستحق البقاء والقرار ما دام يدفع أجرة 
مثلها لجهة الوقف؟ 
أجاب 

ما يناه المستاجر هن مال النفسه ف أرضن الوقف يإذن الناظر مملوك له 
وليس للناظر معارضتّه في ذلك ولا تكليفه القلعَ ما دام يدفع أجرة مثل الأرض 
خالية غما أحدثة المستأجر على الوجه المذكور بصق القرار: 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يعمل بالمصادقيٌّ من بعض المستحقين 2 حق من صدر منه 
ذلك دون خلافهم. 

[4017] 9 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 

سئل ني وقف على خيرات حسبي قديم مشهورٍ محكوم به وَقَمَه الواقفٌ 
على تدريس بمحلة الوقف. وجعل ريعه لمن فيه أهلية التدريسء فادَّعى رجل 
أجنبي ملكيته» ثم اعترف بوقفيته على مااذكر. وطلب التصادق من بعض 
المستحقين على جَعْل حصة له من الريع» ولم يوجد فيه وصف الموقوف 
عليهم. فحصلت له المصادقة مع بعض المستحقين على ما طلب. فهل يكون 
ذلك التصادق باطلا ودعوى الملك باطلة. ولا يصح رجوعه للدعوى بعد 


























كتاب الوقف 




















2333> 
الإقرار بوقفيته وثبوت أنه أجنبي ليس من المستحقين بالبينة وبالاعتراف. ولم 
يتحقق فيه شرط الواقف؟ 
أجاب 

حيث ثبت إقرار الرجل المذكور بالوقف لا يكون له الرجوع عن إقراره 
بذلكء وعلى الناظر صرف غلة الوقف فيما شرطه الواقف» والمصادقة من 
المستحقين تسري عليهم مدة حياة المصدق منهم, لا على من يستحق ريع 
الوقف خلافهم بحسب الشرط. 

واللّه تعالى أعلم 

[915054 جمادى الثانية سنة ١١759‏ 

سئل في جماعة ورثوا جانب عقار عن مورثهم. فوقفه بعضهم بدون إذن 
باقيهم وإجازته. فهل لا يكون وقفه نافذا إلا في حصته من ذلك. ولا ينفذ في 
نصيب الباقي بدون إذن وإجازة؟ 

أجاب 
لا ينفذ الوقف في ملك الغير والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 جمادى الثانية سنة‎ ٠١]5059[ 

سكل ني رجل ادّعى لدى القاضي بالأصالة عن نفسه والوكالة عن باقي 
ورثة أبيه على وكيل ناظر شرعي على وقف بأن من الجاري ني ملك المدعي 
المذكور ومن يشركه من ورثة أبيه المعلومين جميع خلو ومنفعة الحاصل 
الكائن بداخل وكالة كذا الكائنة ببلد كذا بخط كذاء وحدده بحدوده الأربعة» 
آل ذلك إليهم بالإرث من مورثهم المرحوم فلانء وآل إلى مورثهم المذكور 
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أعلاه بالإيصاء الشرعي من المرحوم فلان» وآل إلى فلان الموما إليه المذكور 
بالإنشاء والتجديد من ماله الخاص به لجميع الحائط الغربي والحائط الشرقي 
الذي فيه الباب بالإذن من الناظر إذ ذاك على الوقف المرقوم والمستحق له 
أيضًا هو المرحوم فلان على وجه البقاء, وأن مورثهم كان واضعًا يدّه عليه 
المدة المديدة ومالكًا له بطريق الوصية بعد موت الموصي قبل أن تئول الوكالة 
إلى مستحقيها الآن» وبعده إلى أن توفي من غير منازع ولا معارض له ني ذلك, 
ثم بعد وفاته وضع ورثته المذكورون أيديهم على ذلك, ثم في سنة 7" ومائتين 
وألف توجّه المدعي إلى مصرء ولما حضر الآن إلى الثغر وجد موكل المدعى 
عليه واضعًا يدّه على ذلك بغير وجه شرعيء ويطالبه برفع يد موكله عنه ليحوزه 
لنفسه ولباقي ورثة أبيه» وبعدم المعارضة؛ ويسأل جوابه. فأجاب بأن هذا 
الوقف قديم مشهورء وأن ليس للمدعي ومن يشركه من ورثة أبيه خلقٌ ولا 
منفعة ني الحاصل المذكورء فعند ذلك كلف القاضي المدعي إثيات دعواه 
فأحضر بينةً شهدت له في وجه المدعى عليه بجميع ما اذَّعى به ووكنك الشيوه 
المذكورون. فلم يُبدٍ المدعى عليه في ذلك دفعًا ولا مطعنًا شرعياء وحكم له 
القاضي بذلك. فهل والحال هذه يكون ما حكم به القاضي صحيحًا مستوفيًا 
شرائطه الشرعية» ولايسوغ لآخر نقضّه. ويكون للمدّعي ومن يش ركه وَضْعٌ 
أيديهم على الحاصل المذكورء وليس للناظر غير قيمة الحكر؟ 
أجاب 

مشمولا أيضًا باسم وختم كل من حضرة السيد خليل الرشيدي أمين 
الفتوى» والشيخ محمد المنصوري. الحنفي كلاهما بما نصه: 

حيث حكم القاضي بالملك في الخلو لمالكيه بالبينة العادلة على الوجه 
المتتروع : يكون الحكو الود كور جار با على الجنيع التسزعيء فلا تعر صن 
لإبطاله. ويكون الحق في المتنازع فيه لأربابه» وأحكام القضاة تصان عن 















































كتاب الوقف 




















وف 
الإلغاء والإبطال» وتحمل على السداد ما أمكن, كما هو مصرّح به في عامة 
كتب المذهب”", فلا وجه للمعارضة من وكيل الناظر أو غيره من أرياب 
الخلو بعد صدور الحكم به لهم مستوفيًا لشرائطه كما هو مذكور. 
[4070] 75 جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل في امرأةٍ ناظرة على وقف أهلي برضا الموقوف عليهم؛ صرفت على 
الوقف من أصل أجرته ني لوازم الوقف المذكور من بناء وغيره بموجب قوائم 
بختمهاء »ثم إن الناظرة المذكورة توفيت. ديل فا صرطوصاتي الوقن اصن 
وليس لأحدٍ من أرباب الوقف المذكور المناقضةٌ فيه بعد وفاتها؟ 
أجاب 
نعم هو ماض إذا لم يكن ظاهر الحال مكذبًا له» وكان صرفه سائعاء 
وصرح في الأشباه بأن الناظر إذا مات مجهلا لغلات الوقف لا يضمن”" 
١]501/1[‏ شعبان سنة ١١59‏ 
سئل في امرأة ماتت عن ورثة بلغ وعن تركة» استولى رجل أجنبي على 
بيتها بعد موتهاء وطلبت الورثةٌ رفع يده عن فادّعى أنها وقفته عليه وعلى 
أولاده وهي في مرض موتهاء فلم تصدقه الورثة على دعواه. فهل على فرض 
ثبوت دعواه لا يكون الوقفٌ نافدًا إلا من ثلث مالها والحال هذه؟ 
أجاب 
الوقفٌ في مرض الموت ينفذ من ثلث مال الواقف كتبرعاته فيه. 


./57 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.777 (؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 
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مطلب: لا يصح الاستبدال بدون أمر السلطان لا سيما مع النهي من 
الواقف وعدم المصلحي. 

[0177 715 شعبان سنة ١759‏ 

سئل فيما إذا وقف زيدٌ عقارًا مملوكًا له على نفسه أيام حياته. ثم من بعده 
على مصالح مسجد له وعلى عتقائه... إلى آخر ما ذكره في كتاب إيقافه» وشرط 
التَظرَ بعده لأرشد عتقائه. ثم للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم؛ وشرط 
لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير 
والتبديل والاستبدال لمن شاء متى شاء مدة حياته فقط. وليس لأحبٍ من بعده 
فِعْلَ شيء من ذلك, ثم مات الواقف وتولى التَظَرَّ بعده أحدٌ عتقائه. فأراد 
هذا الناظر إبدالٌ بعض عقار الوقف لزوجة الواقف في سنة 544 »١7‏ واعتمد 
في ذلك على أمر حاكم سياسي له بالإبدال لزوجة الواقف. ورفع الأمر إلى 
القاضى. فأذن القاضى بالاستبدال بناءً على ذلك الأمرء فأعطى عقار الوقتف 
لزوجة الواقفء وأخذ منها لجهة الوقف عقارًا آخر مملوكًا لهاء وذكر ني صكٌ 
الاستبدال أن ذلك لوجود المسوغ وهو كون ما أخذه الناظر لجهة الوقف أكثرٌ 
قيمة من قيمة عقار الوقف. فهل حيث كان الواقف ناهيًا عن الاستبدال لا يكون 
الاستبدال جاريًا مجرى الصحة, ولا يكون إذن الحاكم السياسي وإذن القاضي 
بالاستبدال مع نهي الواقف عنه مسوغا له لكونه مخالفا لشرط الواقف الذي هو 
كنص الشارع, خصوصًا ولا مصلحة في هذا الاستبدال» بل المصلحةٌ ظاهرةٌ في 
عدمه. وإذا قلتم بعدم صحة الاستبدال يكون لناظر الوقف انتزاعٌ عقار الواقتف 
من واضع اليد عليه ورده لجهة وقفه؟ وما حكم الله في ذلك؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

مشمولا أيضًا باسم وختم كل من حضرة الشيخ خليل الرشيدي أمين 
الفتوى» والشيخ محمد المنصوريء الحنفي كلاهما بما نصه: 

قضية استبدال الوقف بدون شرط من الواقف لذلك فيها اختلاف 
العلماء قديمّاء والدي عليه عمل النضاة بالديار المصرية عدم الاستبدال أصلا 
نوك أموهر لكا النس عات تالص عملا بما اشتهر من منعهم من ذلك» 
والقضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة؛ فلا ينفذ حكم القاضي فيما 
هو ممنوع عنه؛ فلا يملك القاضي استبدال الوقف المذكور بدون أمر ممن 
له ولاية ذلك» سيما مع عدم المصلحة وبي الواقف عن استبداله» فإن شر ط 
الواقف كنصٌ الشارع؛ فلا تسوغ مخالفة شرطه بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 0077 5] لا شعبان سنة ١759‏ 

سئل في حانوت وقف استأجره رجل من ناظره وسكنه مدةٌ ثم مات 
المستأجر عن ابن قاصرء فسكنه رجل آخر بأجرة مثله» والآن يريد ولي القاصر 
إخراجه منه متعللا بأن أبا القاصر كان ساكنًا فيه قبله مدةًء وأنه أولى به. فهل لا 
يجاب لذلك؛ وينفسخ عقد الإجارة بموت المستأجر, ولاحقٌّ لوارثه فيه. ولا 
عبرة بتعلله المذكور حيث كان المستأجر الثاني ساكنًا فيه بأجرة المثل؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب ولي ابن المستأجر لذلك بعد وفاة والده والحال هذه 

وتنفسخ الإجارة بموت مستأجر عقار الوقف لنفسه. 
واللّه تعالى أعلم 
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[ 7 شعبان سنة ١١59‏ 

سئل في ناظر على وقف. آجر منه أماكنَ لآخرّ ست سنوات في عقد واحد 
بدون أجرة المثل. فهل لا تصح هذه الإجارة لمخالفة شرط الواقف؛ لأنه شرط 
أن لا يؤجر شيء من وقفه زيادةً عن سنة واحدة؟ وهل إذا سكن المستأجرٌ في 
الأماكن المذكورة يلزمه دَقْمُ أجرة مثلها مدةٌ سكناه؟ 

أجاب 

نعمء لا تصح الإجارة إذا كان الأمر ما هو مسطوره وعلى المستأجر 

والحال هذه تمام أجرة المثل. 
واللّه تعالى أعلم 

[6 11037 شعبان سنة ١١59‏ 

سسئل في رجل احتكر قطعة أرض موقوفة من الناظر عليها بقدر معلوم ني 
كل سنة. وبنى فيها أماكنَ بإذن الناظر على أن تكون ملكا له مستحق القرار» 
ثم بعد مدة حصل النزاع بينه وبين الناظر في زيادة الحكرء وتراضيا على زيادة 
معلومة, والآن أراد الناظر زيادة الحكر بأخذ إيراد الأماكن المبنية على الأرض 
كل سنة. فهل لا يمكن من ذلكء وليس له إلا أجر مثل الأرض خالية عما 
أحدث فيها من البناء المذكور؟ 

أجاب 

على المحتكر المذكور أجر مثل الأرض خالية عما أحدثه فيها من البناء 
على الوجه المذكور وليس للناظر طَلَبّ شيءٍ زائدٍ عن أجرة مثل العقار 
الموقوف بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[37 شعبان سنة ١١59‏ 
سثل ني رجلٍ استأجر بينًا موقوفا من الناظر عليه بدون قيمة المثل بغبنٍ : 
فاحش» وسكنه مدة من الزمان» وبنى فيه وعمر بغير إذن من الناظر. 1 
-والحال هذه- يكلّف بقلع ما بناه وجدّده إن لم يضر بالوقف؛ وإن أضر يتملكه 
الناظر بأقل القيمتين مستحقا للقلع, ويلزم بدفع أجرة المثل في المدة الماضية؟ 
أجاب 
إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بالغبن الفاحش غيرٌ صحيحة» وعلى 
المستأجر بالأقل تمامٌ أجرة المثل» وما بناه المستأجر لنفسه في أرض الوقف لا 
اد الطريع لمر مر لاسرا بسر لرك رز لمق باكر ايه 
الوقف بقيمته مستحق القلع. 
13171 شعبان سنة ١759‏ 
سكل في رجل استأجر مكانا وقفا من ناظره مسانهة» كل سنة بقدر معلوم 
من الدراهم» وصرف المستآجر وابنه بعد موته واستئجاره كأبيه مدة الإجارة 
مبلعًا معلومًا من الدراهم ني عمارته بإذن الناظر لهما بذلك ليرجعا به عليه 
بشهادة البينة الشرعية. فهل إذا مات الناظر على الوقف وتولى ناظر آخر عليه 
يكون للمستأجر الرجوع بدّينه في تركة الناظر بعد ثبوته بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا أنفق المستأجر في عمارة الوقف دراهم معلومة بإذن الناظر ليرجع بها 
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[37 1 شعبان سنة ١١59‏ 

سثل في امرأة مستحقة لمكان وقف ناظرة عليه بشرط الواقف. آجرته 
لرجل أكثرٌ من سنة بدون أجر المثل بغبن فاحش. فهل لا تكون الإجارة في 
عقار الوقف زيادة على سنة بدون أجر المثل نافذة» ويؤجر سنة بسنة فقط؟ 

أجاب 
نعم» لا تكون إجارة عقار الوقف على الوجه المذكور صحيحة. 
واللّه تعالى أعلم 

[11014 "> رمضان سنة ١1١59‏ 

سئل في رجل يملك قطعة أرض ليست أميرية» ورثها عن أبيه وجده. 
وهي في حوزهم من مدة مائة سنة وزيادة, وعد كيرنا بها ليدم والبناء 
وغير ذلك من غير منازع له ولا لأبيه في ذلك, والآن يدعي عليه رجل أجنبي 
بأن تلك الأرض وقف. وهو ناظر عليهاء وأظهر بذلك وثيقةً مقطوعة الثبوت؛: 
فأنكر المدعى عليه دعواه. فهل لا عبرة بدعوى المدعي المذكور المجردة عن 
الإثبات الشرعي,. ويكون الحق فيها لواضع اليد عليها؟ 

أجاب 

لايُّقضَى بصكٌ لم يثبت مضمونه شرعّاء فلا يحكم بوقفية الأرض 

المذكورة بمجرد دعوى المدعي والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[4080] 15 شوال سنة ١759‏ 

سئل في رجل يملك دارًا بالشراء الشرعي من مدة ست وثلاثين سنة 
وزيادة. وهو يتصرّف فيها تصرّف الملاك ني أملا كهم من هدم وبناءٍ وغيرٍ ذلك 


























كتاب الوقف 




















ا 
من غير منازع ولا مدافع له في ذلك تلك المدةٌ والآن يدّعي عليه رجل كان 
مشاهدًا لتصرف واضع اليد تلك المدة بأن تلك الدار وقف. وهو يستحقهاء 
ولا بينة له على ذلك. فهل والحال هذه لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات 
الشرعيء ويكون الحق ني تلك الدار المذكورة لواضع اليد عليها؟ 
أجاب 

من المعلوم المقرر أنه لا يُقضى لمدّع بدعواه المجردة عن الإثبات 

الشوض: | َ 
واللّه تعالى أعلم 
[081 11" شوال سنة ١759‏ 


سثل في امرأةٍ ورثت مكانًا عن زوجها وابنها منه. وهي واضعة يدها عليه 
بموجب حجج شرعية شاهدة لها ولزوجها ولمن اشترى منه زوجها المذكور 
بالملك مدة تزيد على ثلاثين سنة» وهي تنصرف فيه بالهدم والبناء وغير ذلك» 
والآن ادّعى رجل بأن المكان المذكور وقف لجهة كذاء وهو ناظر عليه متعللا 
بأن في يده حجة بذلك لم يثبت مضمونها شرعًا. فهل لا تقبل دعواه ذلك بدون 
إثبات شرعي ولاعبرةً بحجةٍ لم يثبت مضموثها شرعًا؟ 

أجاب 

لا يُقضَى بصكٌ لم يغبت مضموته شرعَاء فلا يثبت الوقف بمجرد وجود 

حجة ذكر فيها وقفية المكان المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[ شوال سنة ١١59‏ 

سئل في حوانيت موقوفةٍ أدخلها الوالي ني الطريق للتوسعة, وأخذ 
أنقاضها وحبس ثمن الأنقاض ليشتري به الناظر عقارًا للوقف» والحال أن في 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ف 


الوقف خربة بحيث لو عمرت يحصل منها ريع يزيد على ريع الحوانيت. فهل 
-والحال هذه- يسوغ للمتولي تعميرٌ الخربة بثمن أنقاض الحوانيت حيث كان 
ريعها إذا عمرت أكثر من ريع العقار الذي يشترى بثمن الأنقاض من الحوانيت 
بإخبار أهل الخبرة الموثوق بخبرهم؟ 


أجاب 























يباع النقض عند تعذّر عوده وعند خوف هلاكه. ويصرف ثمنه في عمارة 
نافئ الوفت حعت كان نيشاكا العحارةة فللمتولي المذكو و هف التمن 
والحال هذه في عمارة الخربة المذكورة. 

[*508] 75 شوال سنة ١١59‏ 

ستل في رجل د يملك نخلا بأرضه وَقَفَ جانبًا منه على عتقائه وذريتهم 
ونسلهم وعقبهم. وجانبًا منه على ملء سبيل للسقاية» وجانبا منه لطعمة الفقراء 
والمساكين في أيام معلومة» وجانبًا منه على أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم. 
وشرط في كتاب وقفه بعد انقراض نسله ونسلهم يكون وقفا على الحرمين 
الشريفين. فهل إذا مات الواقف وأراد أحدٌ أولاد الواقف منع العتقاء مما وقفه 
والدّه عليهم لا يجاب لذلك. ويكون شرط الواقف كنص الشارع؟ 

أجاب 

يُعمل بشرط الواقف في ذلك حيث صم الوقف ولزم. 

1 شوال سنة ١١59‏ 

سكل ني ناظر وقف وكل شخصًا على ذلك الوقف ليقبض ريعٌ الوتف 

30 وى 000 7 وى ٠‏ . )#2 2 
لجهة الوقف. فاشترى الوكيل من ريع الوقف لنفسه عقارًا ورقيقا ووهبه. فلما 


























كتاب الوقف 




















لحف 


حوسب على ذلك تبيّن أن بذمته مبلغّاء فسكل فيه» فذكر أنه ا شترى به عقارًا 
ورقيقًا ووهبه ثم رجع في هيته. . فهل إذا تم الرجوعٌ في الهبة المذكورة يكون 
لناظر الوقف مطالبثّه بما ترتب بذمتهء ويحبسه على ذلك؛ ويباع عليه عقارٌه 
ورقيقه ليوف منه ما ترتب بذمته لجهة الوقف حيث لم يكن مشغولا بحاجته 
الأصلية؟ 
أجاب 

لناظت الو مع مطالية الرتهز المتدكووجها تعن اتغرةية لحي الرقتة 

ويباع عليه ما لا يحتاجه لضرورة نفسه في الحال إن امتنع عن ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[5085] ؟ ذي الحجة سنة ١759‏ 

سكل قل ررد مرصدو على تسعائر :ريخ ولي من أولياء اله تعالى ذييا 
نخلء وهناك جماعة يخدمون الولي وينتفعون بالرز قة. مات أحدٌ الخدامين 
العا كورين عن زوجته وعن ابنين وبنت من غيرهاء وترك ما يورث عنه شرعاء 
وقسمت تركته بالفريضة الشرعية» والآن تريد تلك المرأة أخذ حصة في الرزقة 
بالميراث عن زوجها . فهل لاتجاب لذلكء ولاحَقّ لها في رزقة الولي إذا تحقق فو 
بالوجه الشرعي أن الأرض المذكورة وقف على مصالح ضريح الولي؟ 

أجاب 
نعم» لا تجاب لذلك إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[815085 ذي الحجة سنة ١759‏ 

سئل في وكالةٍ أرضّها محتكرة من قديم الزمان, يؤخذ الحكر المذكور 
ويصرف على مسجدين معلومين بمدينة الفيوم والآن توقف من له البناء في 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
31> 


دفعه. متعللا بأن ما كان يدفعه صدقة لا حكر. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية 
أن عليها حكرًا من قديم الزمان ل يجاب لذلكء ويكون لناظريهما طلبه حكم 
أصله. ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 























أجاب 
إذا تحقّق بالوجه الشرعي جريانٌ أرض الوكالة المذكورة في وقف 
معاون الدة كر روؤيو الجا رسام الوقكهم رومز النمطى أو فاع حقاقه 
بدفع أجرتها لجهة وقفها. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]10417[‏ ذي الحجة سنة ١759‏ 
سئل في ناظر على وقف جعل رجلا وكيلا عنه في قبض الأجرة برضا 
كل من المستحقين بحضرة بينة» فصار الوكيل يقبض الأجرة ويدفعها للناظر, 
ثم بعد مدة مات الناظر, فادَّعى المستحقون أن حقهم في الأجرة باق ويطلبونه 
من الوكيل. فهل يكون القول للوكيل بيمينه في دفع ما قبضه من الأجرة للناظر 
حيث ثبت توكيله بالبينة؟ 
أجاب 
يُقبل قولٌ وكيل المتولي بيمينه في دفع غلة الوقف لموكله الناظر. 
والله تعالى أعلم 
[08 15" ذي الحجة سنة ١759‏ 
سثل في ناظر على وقف أهلىء آجر حمَّامًا منه لرجل سنة كاملةً ابتداؤها 
وحوسةة ندع سوه وغافها حجادى الاخر جا ميو باحر تعاررة 
هي أجرة المثل وزيادة» وقبض منه بعض الأجرة. والآن يريد إخراجٌ المستأجر 


























كتاب الوقف 




















إخوكا 
من الحمّام المذكور, متعللا بأنه لم يكتب له إجارة» فله أن يؤجره لغيره. فهل 
لاايكون له ذلك والحال هذه. ولا يكون عدم كتابة الإجارة مانعًا من صحتها 
وانعقادهاء ويمنع من معارضته بدون وجه شرعي حيث الحال ما ذكر؟ 
أجاب 
لكر داق يه الأسا رط واد وميا عزن غبانةضياك جتدهدا» تاذاقدتك 
الإجارة من الناظر للحمّام المذكور صحيحة بأجرة المثل مدةً معلومة, لا 
يكون للناظر فسخها قبل انتهاء المدة بدون وجه الشرعي» ويمنع من معارضة 
المستأجر في ذلك والحال هذه. 
١9 ]108[‏ ذى الحجة سنة ١١59‏ 
سئل في رجل وقف عقارًا على خيرات يصرف ريعه على قراءة قرآن 
وتسبيل الماء إلى المارين وكسوة أيتام» والآن قد تخرّب العقارٌ الموقوف وصار 
ريعه لايفي بما شرطه الواقف. فهل يسوغ لناظره الآن أن يبدأ من ريع الوقتف 
المذكور بعمارته ولو لزم على ذلك تأخير الخيرات التي شرطها الواقف؟ 
أجاب 
الواقف. 
[4 "اذى الحجة سنة ١١59‏ 
طلب الابن استحقاقه من الناظرء فجمع الناظر المستحقين وصدّقوا على أن 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ذف 























000 وكتبواله وذ ثيقةً بذلك» والآن ينكر ‏ عدي التصديق رالاتيعطاق. 
فهل إذا ثبت ت تصد جاجور م ماه 0 
حكم تصديقهم وإقرارهم بذلك؟ 

أجاب 


9 
7 


لتكت عدر بريه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[ لذي الحجة سنة ١759‏ 
سئل في رجل استأجر حانونًا وقمًا من الناظرة عليه سنة كاملةً بأجرة مثلها. 


وقَبْل مضي السنة استأجرتها امرأة منها بأقلّ من الأجرة الأولى. فهل لا تكون 
الإجارة الثانية قبل فراغ مدة المستأجر الأول نافذةً والحال هذه؟ 


أجاب 


حقٌ المصدق مادام حي فلا عبرة بإنكار 


إذا صدرت إجارة عقار الوقف من الناظرة المذكورة صحيحة بأجرة 
المثلء لا يكون للناظرة الإجارة لآخر قبل مضى المدة. 

[5097]؟١؟‏ ذى الححة سنة ١79‏ 

سثل في دار موقوفة على الذرية ونسلهم وعقبهم, شَرَط الواقف في كتاب 
وقفه الشروط العشرة التي منها الاستبدال» ثم تخربت تلك الدار وانهدم نصفها 
كلا ولم يبِقَ له أرٌه بل صار أرضًا براحًاء والنصف الثاني آل إلى السقوط وصار 
لا يُنْتَمَعُ به ووجدت الذرية الموقوف عليهم الدار دارا أخرى صالحة للسكنى 


























كتاب الوقف 




















ارذيا 
والإسكان. وفي استبدالها لجهة الوقف مصلحةٌ للموقوف عليهم. فاستبدلوها 
بهاء وكتب بذلك وثيقة شرعية بختم قاضي الناحية» وذكر فيها المسوغ الشرعي 
وهو شرط الواقف وما فيه زيادة المنفعة للوقف. فهل هذا الاستبدال صحيحٌ 
ماض ولا عبرة بالمنازع فيه ولا يسمع له قول؟ 
ْ أجاب 
استبدال الوقف بالشرط جائرٌ للمشروط له ذلك. وعليه عمل القضاة 
بالقاهرة» وأما بدون الشرط من الواقف فلا يسوغ للقاضي فَعْلّه لمنع القضاة 
الآنعن الاستبدال بدون إذن ولي الأمر. 
واللّه تعالى أعلم 
]5١41[‏ 76 ذي الحجة سنة ١759‏ 
سكل في رجل له استحقاقٌ في ريع وقفء تجمد له من استحقاقه عند الناظر 
قدرٌ معلومٌ من الدراهم استهلكه ذلك الناظر في شئون نفسه ومات قبل إعطاء 
المستيحق حقه. فهل والنحال هذه يكون للمسودق اليد كور مطالة ورك الناظر 
بما يستحقه من تركته. والرجوع بحقه على التركة؟ 
أجاب 
للرجل المذكور المطالبة في تركة الناظر بما استحقه من ريع الوقف 
حيث ثبت استيلاء الناظر عليه واستهلاكه له في مصالح نفسه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١١59‏ 
سئل في القاضي إذا أقام امرأة وجعلها ناظرةً على الوقف لكونها أرشد 
الموجودين من المستحقين» ومن المستحقين امرأةٌ غائبةٌ ادَّعَى رجل بأنها 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
31ظ> 


وكلته ليكون محافظًا على الوقف وقبض الأجرة وغيرها. فهل لا يكون له 
ذلك. وتكون الولاية على الوقف وقبض أجره وريعه لمن ولاه القاضى النظرٌ 
من المستحقين» وتقدم عمارة الوقف على المستحقين؟ ْ 
أجاب 
يبدأ من ريع الوقف بعمارته. وولاية قبض الغلة وحفظها وصرفها فيما 
شرطه الواقف للناظر المنصوب من طرف القاضي حيث لم يوجد ناظر بشرط 
الو اققت: 























[5046] 5 ذى الححة سنة ١١9‏ 

سئل في رجل د يملك خلوافي , بعض وكالة ثابًا و محققاء فاشترى رجل 
باقى الوكالة من مالكهاء وأراد منازعة صاحب الخلو فى خلوه. متعللا بأنه 
اشترى جميع الوكالة ممن باع له. فهل إذا كان الخلو ثابتًا بالوجه الشرعي لا 
يكون له معارضة معه ويمنع؟ 

أجاب 

ليس للمشتري المذكور رَفعٌ يد صاحب الخلو عنه حيث تحقق له حق 
القرار في بعض الوكالة المذكورة بالوجه الشرعي. 

[5 ذذى الحجة سنة ١759‏ 

سكل في رجل وقف وتقمًا على نفسه أيام حياته؛ ينتفع بذلك وبما شاء منه 
سكنًا وإسكانًا وغلةً واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية أبدًا 
ما عاش ودائمًا ما بقي» من غير مشارك له ني ذلك ولا منازع ولا رافع ليده 


























كتاب الوقف 




















> 
عن ذلك ولا مدافع مده حياته» ثم من بعده يكون ذلك وقفًّا مرصدًا مصرونًا 
و 5 ع 0-9 

ريعه واستغلاله على ما بِيّن فيه» ما هو على أولاده الموجودين الآن وعلى من 
سيحدثه الله من الأولاد ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم النصف اثنا عشر قيراطًا من 
ذلك. وعلى عتقائه الموجودين الآن» وعلى من سيحدثه الله تعالى من العتقاء 
ذكورًا وإنانًا بيضًا وسودًا بالسوية بينهم النصف اثنا عشر قيراطا باقي ذلك, ثم 
من بعد كل منهم على أولاده. ثم أولاد أولاده. ثم أولاد أولاد أولادهم وذريتهم 
ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد 
نسل وجيلا بعد جيل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون 
غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره؛ يستقل به الواحد منهم إذا 
انفرد. ويثة يشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن من مات منهم 
وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبّه من ذلك لولده أو ولد 
ولده وإن سفلء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له ني الدرجة والاستحقاق. فإن لم يكن 
له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف. ومن مات 
منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولدًا أو ولد ولد أو 
ا 
وا ستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان المتوفى المذكور حيّا باقيّاء يتداولون 
ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم 
وأبادهم الموت عن آخرهم؛ وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين» كان ذلك 

77 2 اع ا 7 
وقفا مرصدا مصروفا ريعه على من يوجد من أولاد البطون. ثم من بعد كل منهم 
فى أولاده لم على أولاد أولاده وذزيته وتساه وعقبهعلى النص والترتيت 
المشروحَيْن أعلاه» فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم ولم يبقَ منهم أحدٌ ولت 
طباق الأرض منهم أجمعين كان ذلك وقمًا مرصدًا مصروفًا ريعٌه واستغلاله 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
أ 


على عتقاء أولاد الواقف المشار إليه وعتقاء عتقاته ذكورًا وإنانًا بيضًا وسودًاء 
ثم من بعد كل منهم على أولاده. ثم على أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه 
على النص والترتيب المشروحين أعلاه فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم وأبادهم 
الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين؛ ولم يبق منهم أحد. 
فإلى جهة خير لا تنقطع, ثم مات الواقف ولم يبق الآن من ذرية الواقف ولا 
عتقائه أحدٌ سوى ابن معتق له وامرأة من عتقاء عتقائه. فهل لاشىء لهذه 
المراة ويأخذ ابن المعتى المذكور جميع الريع عملا بقؤل الواقق: يستقل به 
الواحد إذا انفرد؟ 























أجاب 

إذا كان شرط الواقف ما ذكر بالسؤالء» فلا استحقاق لعتقاء عتقاء الواقتف 
مادام أحدٌ من ذرية عتقائه فلا حقّ للمرأة المذكورة في ريع الوقف والحال 
هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[81501 محرم سنة ١737١‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا وقمًا من ناظره مده معلومةً مشاهرةً» كل شهر 
بقدر معلوم» وصار يدفع للناظر الأجرة سنين» فبعد ذلك مات المستأجر عن 
زوجته؛. وطلب الناظرٌ إخراجّها من مكان الوقف. فامتنعت من ذلك؛ وادعت 
أن زوجها كان صرف في عمارة البيت مبلعًا معلومًا من الدراهم من نحو أربعين 
سنة» وأظهرت بذلك وثيقةَ مقطوعة الثبوت تزعم أن جد الناظر صدق عليهاء 
وهو ينكر ذلك. ولا بينة لها على دعواها. فهل لآ عبرة بدعواها المجردة عن 
الإثبات الشرعي. ولا بالوثيقة المقطوعة الثبوت؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

لأاغعرة بالدعنوى السدردة فو القوت تدرعاء على أنه لو تنك صرف 
زوجها على عمارة المكان الموقوف من ماله فمات لا يترتب على صرفه 
استحقاق زوجته السكنى في الوقف؛ لانفساخ الإجارة بموت المستأجر لنفسه 
ما لم يكن له خلوٌ في الوقف وحق قرار العمارة فيه بإذن ناظره الشرعي. 

١717١ محرم سنة‎ ١1514044[ 

سئل في جماعة لهم وقف عن جدهم واضعين أيديهم عليه ولهم بنات 

عم ادَّعَيْنَ عليهم بأن الوقف المذكور لهنء فأنكروا دعواهن. ولا برهان 
للمدعيات على دعواهن هذه. فهل لا يكون لهن حق معهم بدون برهان, ولا 
عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعى؟ 
أجاب 

لا يقضى لمُدَّع بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي. 

١717١ محرم سنة‎ ١1515049[ 

سئل في رجل وهب وملّك آخر قطعة أرض محدودة بحدودها الأربعة, 
وقبضها وحازها منه الحيازة الشرعية» وتصرف فيها بنزع أتربتهاء وغرم عليها 
مبلعًا من ماله. ثم مات الموهوب له عن ورثة فيهم قاصرء فادَّعى الرجل 
الواهب أنها وقف. وأراد نزْعَها من يد ورثة الموهوب له. فأنكروا دعواه. ولا 
بينة له بما ادعاه» ولم يثبت يثبت الوقف ببينة شرعية. فهل لاعبرة بدعواه المجردة 
عن الإثبات الشرعي؟ 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
584 























أجاب 
نعم» لا عبرةً بدعوى المدّعي المذكور إذا كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١915٠١[‏ محرم سنة ١717١‏ 
سثل في امرأةٍ وقفت بيونًا على نفسها وأولادها من بعدهاء وبعد انقراض 
الذرية تكون للحرمّيْن الشريمَيْنَء وكل ذلك وهي في حال صحتها وسلامتهاء 
وماتت بعد إخراج حجة من الحاكم الشرعيء ثم بعد موتها باع بعض الورثة 
لأخيه سبعة قراريط. ووهب لأولاد أخته قيراطين من ذلك. وكل ذلك بدون 
مسوغ شرعي. فهل يكون كل من البيع والهبة على الوجه المذكور غير نافذ, 
ويكون الوقف صحيحًا يجري على شرط الواقف؟ 
أجاب 
إذاتم الوقف ولزم لايُملّكء فلا يجوز بيعه ولا هبته بدون مسوغ شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[41] محرم سنة ١717١‏ 
سئل من طرف بيت المال بما مضمونه: أن رجلا وجد عنده بعد موته 
قطعة أرض كان واضحًا يده عليها بطريق الهبة والتمليك بعوض من قبل آخر 
مقر بذلك. ثم ظهر أنها وقف. وأعطاها له -أي للواهب المذكور- آخر 
بالتآجر. فماذا يكون الحكم؟ 
أجاب 
إذا قينت بالوجه التتوعن وقف الأرفن المذكؤرةوقما صتعيكًا تبطل 
مهنا وجيسايكون لورشة الموعوب للامظالبة الواهب ياف آله اومن 


























كتاب الوقف 




















امنا 


مورثهم على سبيل العوض عن الهبة المذكورة» وإن لم يثبت ذلك لا تنزع من 
يد الورثة بدون وجه شرعي. 
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واللّه تعالى أعلم 

١717١ صفر سنة‎ 4]5١7[ 

سثئل في رجل فناءٌ عقاره المتصل به قطعة أرض ملك له ورثها عن أبيه 
وجده. يتتفع بها ولم ينازعه أحد فيها مدةً مديدة ولامن ورثها عنهم من أبيه 
وجده أيضًاء وهو ناظر على مسجد. ووقَفَ تلك القطعة هذا الرجل مع عقاره 
المتصل بها على ذلك الجامع فتعدى رجل وبنى في تلك القطعة بغير إذن 
الناظر الواقف لها ولغيرها من العقار المتصل بها. فهل يكلف الباني بغير إذن 
في تلك القطعة القَلْعَّ إن لم يضر بالأرض ورد إلى واقفهاء أو يبقى بأجر المثل 
حيث كان فيه نفع للوقتف؟ 

أجاب 

ابس يتين ل رضن الوق الداع :مان يدون إذن العاطر اده 
بالقلع إن لم يضر بأرض الوقفء وإلا فللناظر أن يتملك البناء مستحق القلع 
قهرًا على صاحبه. إلا أن يتفقا على إبقائه بأجر المثل. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ صفر سنة‎ 75]41١*[ 

مسئل في رجلٍ ناظر على وقف يقبض ريعه ويصرفه في خيراته وشعائره 
اللازمة بمقتضى شرط الواقف. قرّره في النظر على ذلك الحاكم الشرعييٌ بتقرير 
تحت يده. ادّعى عليه رجل أجنبي بأنه مقصّر ني إجراء الخيرات, وأنه لا يصرفها 
في مصارفها اللازمة» يريد بذلك إخراجه عن النظر. فهل إذا لم يثبت عليه جنحة 
شرعية توجب عزل الناظر المذكور لا يعزل من النظر بدون وجه شرعي؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
الى 























أجاب 

لاايسوغ عزل الناظر المذكور بدون جنحة توجب ذلك كما في الخيرية”", 
حيث صحت توليته ممن يملكهاء فإن تحققت خيانته بالوجه الشرعي وجب 
عزلّه وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ صفر سنة‎ 14١ 5[ 

سثل في قطعة أرض تلول وراء العيون السلطانية مجرى المياه. وقف 
المرحوم والدنا السيد داود القلعاوي, ولم يكن لنا انتفاع منها إلا بالتآجر. 
وأنا مُصِرٌ على أن العشرة فضة التي تجيء منها أستبدل بها أشياء غيرها لأجل 
الانتفاع منها في محل عمار والثواب الجاري. هل يجوز أم لا؟ 

أجاب 

ليس لغير الناظر الشرعي المشروط له النظرٌ من قِبّل الواقف أو 
المنصوب من قبل القاضي بعد تحقق أن النظرٌ لمن يقرره الحاكمٌ الشرعي 
على الوقف إجارة عقار الوقف,. إنما ولاية الإجارة لمن تحققت نظارته على 
الوقف بالطريق الشرعيء فإنْ تحقق ذلك في شخص مع صلاحيته للنظر يكون 
له إجارة أرض الوقف لآخر بأجر المثل حيث لا مانع» والأجرة تصرف حسب 
شرط الواقف. 

واللّه تعالى أعلم 

[ه٠ ١‏ ربيع الأول سنة ١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة» وترك ما يورث عنه شرعًا من العقار» فادّعى 
رجل بأن المتونى أوصى له بسدسه. وعجز عن إثبات دعواه بالبينة الشرعية؛ ثم 


.١67 /١ الخيرية‎ ىواتفلا)١(‎ 


























كتاب الوقف 




















591١ 
ادّعى ثانيّا بأن العقار الذي تركه ذلك المتوفى وَقْففَ على الذرية من قديم الزمان,‎ 
وأنه منهمء متعللا بالإشاعة» ولا بينة ولا سند بيده يشهد له بذلكء فأنكر الورثة‎ 
دعواه. فهل لا يجاب لذلك. ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات. ولا بتعلله‎ 
بالإشاعة» ويمنع من المنازعة بدون وجه شرعي؟‎ 
أجاب‎ 

من المعلوم أنه لا يُقضَى للمدذعي بمجرد دعواه على فرض سماعها 
وصحتها. 

١ :5[‏ ربيع الأول سنة ١‏ 

سئل فى رجل استأجر مكانًا وقمًا من ناظره مدةً معلومة بأجرة معلومة 
فى كل شهر. وكتب الناظر له إجارةً بذلك. فهل إذا ظهر للناظر وتحقق بعد 
كتابة الإجارة للمستأجر أن الإجارة المذكورة بدون أجرة المثل بكثير ل تصح. 

5 1 : 000 3 15 2 5 :4 
ويكون للناظر المذكور فسخهاء ويلزم المستاجر دفع أجرة المثل مدة وضع 
يده على المكان المذكور؟ 

أجاب 

نعمء ولا تصح إجارة عقار الوقف من ناظره بدون أجر المثل بالغبن 
الفاحشء وعلى المستأجر تمامٌ أجر المثل. 

١717١ ربيع الأول سنة‎ ٠١1417[ 
الواقف وهم يتصرفون فيها بالزراعة مدةً تزيد على خمسين سنة» فالآن ادّعى‎ 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
دف 


عليهم رجل من أهل البلد مُشاهد لتصرف واضعي اليد المدة المذكورة بأن 
الأرض المذكورة وقف على جهة كذاء وأنه ناظر عليهاء ويريد أخذها منهم 
بدون وجه شرعى.ء والحال أن لا سند بيده ولا بينة له على ذلك, فأنكر واضعو 
اليد دعواه ذلك. فهل والحال هذه لا عبرة بدعوى الرجل المذكور المجردة عن 
الثبوت الشرعيء ويمنع من معارضتهم فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت شرعا. 























١717١ ربيع الأول سنة‎ ١١ ]41١4[ 

سثل في مكان موقوف يريد ناظرٌه المستحق للريع بمفرده أن يؤجره 
مسانهة لمن يرغب فيه بأجر المثل. فهل يسوغ له ذلك؟ 

أجاب 

إذا آجر الناظر عقار الوقف كل سنة بكذا صحّت الإجارة في سنة» 
وفسدت في الباقي؛ لجهالتهاء وفي كل سنة سكن في أولها صح العقد فيها أيضَاء 
وليس للمؤجر إخراجه حتى تنقضي حيث كان بأجر المثل. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ ربيع الأول سنة‎ 6 ]4١9[ 

سئل في شخص يملك عقارًا وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على 
أولاده ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم, ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم إلى حين 
انقراضهم, على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل 
نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفلء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل 
من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق. 


























كتاب الوقف 




















رذ 
وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك 
ولدّا أوولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبّه من ريع الوقف لولده أو ولد ولده 
وإن سفلء واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان حيًا باقيّاك بحيث يحجب 
كل أصل فرع نفسه دون فرع غيره. يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه 
الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع, ثم من بعد انقراضهم جميعًا يكون وقفا على 
عتقائه. ثم من بعدهم على أولادهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه. 
فإذا انقرضوا جميعًا يكون وقفًا على عتقاء زوج الواقفة بالسوية بينهم؛ على أن 
من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده. وهكذا 
على النص والترتيب المشروحين أعلاه في كتاب وقفه. فهل إذا مات الواقف 
من غير عقب وكذا عتقاؤه من بعده من غير عقب, وآل الوقف إلى عتقاء زوج 
الواقفة ومات أحدهم عن أولاد يكون لهم نصيب والدهم في هذا الوقف مع 
وجود العتقاء المشاركين لأبيهم ني الاستحقاق, وإذا كان الواقف شرط في وقفه 
الشروط العشرة التي من جملتها التغيير والتبديل» ثم غيّر وقفه ثانيًا بماله من 
شرط التغيير» وأبطل وألغى وقفه الأول وجعل المعول على كتاب وتفه الثاني 
المشروط فيه ما تقدم» لا يعمل بكتاب الوقف الأول ولا بما فيه من الشروط». 
بل يكون العمل والمعول على كتاب وقفه الثاني الذي صورته ما ذكر؟ 
أجاب 

إذا كان شَرّط الواقفة ما ذكر بالسؤال وانحصر الوقف في عتقاء الزوج 
ومات أحدهم بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل نصيبه إليهم؛ عملا بقول 
الواقفة في عتقاء الزوج: على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد انتقل 
نصيبه لولده أو ولد ولده؛ إذ شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به 
والمعتبر ما غيِّرٌ الوقف إليه حسب شرطه لا ما تغير. 

واللّه تعالى أعلم 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
33> 























١717١ ربيع الأول سنة‎ ١141١[ 

سثئل في مكانٍ موقوفٍ بيد رجل وعمته. تصادقا مع بعضهما أنهما 
ا ل ا ا ل 

عليه وأن كلا منهما يستحق ما تصادقا عليه لكل منهما دون الآخر. ثم بعد 
رادار رار عو عد اتاد زر »ورا عاص بيت 
المكان يستقل بريعه. فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي وكان كل منهما 
عاقلا بالعًا رشيدًا صدر منه ذلك من غير إكراه عليه في ذلك لا يجاب لنقض 
التصادق, ويؤاخذ به ما دام حر ؟ 

آأجاب 

نعمء لا يجاب لذلك والحال هذه. وفي الخيرية نقلا عن الأشباه: «أقرٌ 
ال اسع وام ل عا ا ل 

فلان» صم في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان كتاب الوقف 
مخالفًا له؛ حملا على أن الواقف رجع عما شرط» وشرط ماأة قرّبه المقر)7'. اه. 

واللّه تعالى أعلم 


[4111] 6 ربيع الأول سنة ١717١‏ 


سئل في وقف أهلي له ثلاثة ة أشخاص مستحقون وواحد منهم ناظرء فغاب 
الناظرء ثم بعد ذلك تعدَّى بعض المستحقين على الوقف المذكور, فآجره في : 
غيبة الناظر المذكور بدون أجرة المثل وقبض الأجرة من السكان واستقل بها 
وحده وسافر, ثم بعد ذلك حضر وكيل من طرف الناظر المذكور. فهل له 
فسخ الإجارة ويضمن المستأجر أجرة المثل» ولا يجوز لبعض المستحقين 
الاستقلال وحده بما قبضه من الأجرة؟ 


.١5١ /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحش لا تصح ولو كانت 
من الناظر» ويلزم المستأجر تمام أجرة المثل» ويصرف ريع الوقف إلى جميع 
المستحقين طبق قتراظ الواقف: 

واللّه تعالى أعلم 

73( ربيع الثاني سنة ١717١‏ 

سئل في امرأة تستحق بينًا وقمّاء بنى فيه زوجها بعض بناء من مالها بإذنها. 
وأقر بحضرة بينة على أن جميع ما صرفه في العمارة من مال زوجته لا من مال 
نفسه. وكتب بذلك سندًا شرعيّاء ثم بعد مدة طلقهاء وادعى أن ما صرفه في 
العمارة من ماله» ويريد مطالبتها به. فهل والحال هذه إذا ثبت إقراره بالبينة 
الشرعية على أن جميع ما صرفه من مال زوجته لا من مال نفسه يؤاخذ بإقراره 
ويحكم عليه به ولا عبرة بدعواه ذلك بعد الإقرار؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرةٌ على المقر فيعامل بموجبه بعد ثبوته بالوجه 

الشرعي حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١1717١ 5؟ ربيع الثاني سنة‎ ]511١[ 

سئل في امرأةٍ استأجرت من ناظر الوقف محلا لتسكن فيه مدة ست سنوات 
في عقد واحد بقدر معلوم من الدراهم. وعجلت له الأجرة قبل استيفاء المنفعة 
ومات الناظر المؤجر لها ني أثناء المدة. فهل والحال هذه تكون الإجارة فاسد 
وللمرأة المذكورة الرجوع بما بقي لها من الدراهم التي دفعتها معجلةً على 
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بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لما 


تركة الناظر المؤجر لها أو على الوقف بعد محاسبتها على مدة سكناها بأجرة 
المثل؟ 























أجاب 
لا تزاد الإجارة في الأوقاف على ثلاث سنين في الضياع» وعلى سنة في 
غيرها؛ فلو آجرها المتولي أكثرٌ لم تصح الإجارة» وتفسخ في كل المدة؛ لأن 
العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله» فإذا فسخت الإجارة يكون للمرأة المذكورة 
استرداد الآجرة المعجلة للمدة المستقبلة» ويلزمها أجرة المثل للمدة الماضية. 
واللّه تعالى أعلم 
[15115 5 ربيع الثاني سنة ١717١‏ 
سثئل في جماعةٍ استأجروا مكانًا وقًا من المتولى بدون أجرة المثل. فهل 
إذا طالبهم بتمام أجرة المثل وامتنعوا من دفعها يكون له إجارة المكان بما 
اشتمل عليه من المنافع لغيرهم بأجرة المثل؟ 
أجاب 
إذاآجر متولي الوقف عقاره بدون أجرة المثل بغبن فاحش لا تصحء 
ويلزم المستاجر تمام أجر المثل على المقتى بهه فيتجبر على دفعه إلى الناظرء 
وإذا تحقق ماذكر يكون للناظر قَسْحُها وإجارتها لغيرهم إجارةً صحيحة بأجر 
البقا: 
واللّه تعالى أعلم 
]51١5[‏ 35 ربيع الثاني سنة ١1717١‏ 
سئل فى ناظر وقف آجر مكانًا وقمًا لرجل أجنبى سنةً كاملةً بأجرة معلومة 
كل سني نيل رالجاف هده إذا أراد الناظرٌ المذكورٌ فسخ الإجارة المذكورة 


























كتاب الوقف 




















31 
بدون وجه شرعي بعد كتابة الإجارة لا يجاب لذلك حيث كانت إجارة المكان 
المذكورة بأجرة المثل؟ 
أجاب 

إذا صدرت إجارة عقار الوقف من ناظره صحيحة لازمة بأجر المثلء لا 

يكون للناظر قَسُخْها قبل مضي المدة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[51511" ربيع الثاني سنة ١1717١‏ 

سئل في حادثةٍ وَرَدَ الاستفهامٌ عنها من طرف ضابط المحروسة؛ مضمونها 
أن ينا موقوفًا على خيرات استأجره شخص نصراني بأقل من أجر المثل» وبيده 
وثيقةٌ مضمونها أنه قابل الأجرة شهريًا بقدر معين وأنه يدفع أجرة كل ستة أشهر 
معجلة» وما دام ساكنًا فيه لا يزيد عليه أحد الأجرة ولا يخرجه منه. وإن خرج 
هو باختياره لم يكن له على المؤجر شيء. ولم يعين للإجارة مدة, بل هي 
مطلقة عن ذكر السنة والشهرء ولم يدفع ما شرط من تعجيل الأجرة» ولم يَرْض 
بقبول زيادة الأجرة» ويريد الناظر إخراجه وإجارته لمن يرغب فيه بأجر المثل. 
فما الحكم؟ 

أجاب 

ل تصح الإجارة بدون بيان المدة» فلو وقعت مشاهرةً تنعقد في شهر 
واحد؛ لأنه الأدنى» فيتعين» وتفسد في الباقى للجهالة» وفي كل شهر سكن في 
واكوايي مسي لاقي مي الحا قد رعذ عل عدم بسييية لحر ان 
وجد كما هنا فهي فاسدة» ولا تجوز إجارة الناظر عقار الوقف بأقل من أجر 
المثل بغبن فاحشء وللقاضي إبطالها كما في البحر» ويلزم المستأجر تمام أجر 
المثل مدة استيلائه على العقار الموقوفء و بهذا يعلم أن لناظر الوقف المذكور 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
5314 


المطالبة بفسخ الإجارة المذكورة» وإخراج الساكن من العقار المذكورء وإلزام 
المستأجر بأجر المثل مدة وضع يده عليه» ولا عبرة شرعًا بالوثيقة : ة المذكورة 























على هذا الوجه. 
مطلب: شرط النظر لأفضل أولاده؛ فاستوياء فلأسنهم وكذا 
لأرشدهم. 


مطلب: ولى القاضي أفضلهم ثم صار غيره أفضل فالولاية إليه 

[51]4117 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

مسئل ني ناظرٍ على وقف أهلي التمس من القاضي أن يضم إليه ثقة ني 
النظارة ويشاركه فيها لما أن المستحقين اتهموني في المصرف والإيراد» فأجابه 
القاضي إلى ذلك, وقرر معه في النظارة رجلا رشيدًا من ذرية الواقف. ثم بعد 
مدة عُزْل الناظر الأول فأقام القاضي آخرٌ بدله. فهل يشاركه في النظارة مَن 
كان ضمًّه القاضى إلى الناظر الأول؟ وهل إذا كان أرشدٌ ممن ولاه القاضى 
ومى عيوة ركو له الانفراة بالنطارة حيبت بتدومط الوا فك النطر لاك رشق: من ذريته 
وكان هو أرشدهم؟ 

أجاب 

«لو شرط الواقف النظر للأرشد من أولاده فاستويا اشتركا. به أفتى الملا 
أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد وهو ظاهر. وفي 
النهر عن الإسعاف: شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم ولو أحدهما أورع 
والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته اه. جوهرة» وكذا لو شرطه 
لأرشدهم كما في أنفع الوسائل)”". علائي. «وفي التتارخانية: ولو ولى القاضي 


.501 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















59 
أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه. فالولاية إليه اعتبارًا بشرط الواقف. 
اه. ورأيت التصريح بذلك أيضًا في أوقاف الخضاف». تنقيح الحامدية0". 
وقد صرّح علماؤنا بن تصرف القاضي في الوقف منوط بالمصلحة”"» وليس 
منها تولية غير الأرشد مع وجود الأرشد. وقد صرّحوا أيضًا بأن شرط الواقف 
كنص الشارع في وجوب العمل به'". 

وائله تقال أعلم 


٠١ ]411[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سثل من ديوان أوقاف الحرمين في قطعة أرض متخربة لجهة وقف. هل 
يجوز لناظرها الشرعى إجارتها لآخر بأجر المثل مشاهرةً أو مسانهة, وللناظر 
المذكور التصرف في أنقاضها بالمصلحة بما هو أنفعٌ لجهة الوقف؟ 

أجاب 

إجارة عقار الوقف من ناظره الشرعي بأجر المثل سنة واحدةً في غير 
الضياع أو مسانهة صحيحة» دق العامة تعب الاتحارة ف السسننة الارلن و ذا 
نَمَتْ فلِكُلُ فسحُها إلا إذا مضى أولها فإنها تنعقدء فلا يكون له الفسخ» وليس 
للمؤجر إخراجه؛ كما إذا بنى المستأجر في الأرض بناء لنفسه بإذن الناظر على 
وجه القرار حيث لا مانع منه» وتصرف أنقاض الوقف أو ثمنها إن تَعَذَّرَ إعادةٌ 
عينها إلى عمارته إن احتاج» وإلا حفظها لتحتاج, إلا إذا خيف ضياعها فيبيعها 
ويمسك ثمنها لوقت الحاجة. 


(5) البحر الرائق 4/ 50 1» وتنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 199. 
(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 577, 575 . 
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[411]** جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة وقمًا من ناظرها ثلاث سنين 
بأقل من أجرة المثل في كل سنة» ووضع المستأجر يده عليها وزرعها سنة 
ودفع للناظر أجرة السنة التي هي أقل من أجرة المثل. فهل يكون للناظر مطالبة 
المستأجر بتمام أجرة المثل للسنة الماضية حيث تبيّن بقول أهل الخبرة أن ما 
دفعه للناظر أقل من أجرة المثل بكثير» وإذا أراد الناظرٌ أن يؤجرها لمن شاء 
بأجرة المثل يجاب لذلك حيث لم يستأجرها الرجل بأجرة المثل؟ 
أجاب 
لاتصح إجارة أرض الوقف بدون أجر المثل بغبنٍ فاحشء ويلزم 
اتاج تييام اجو ا نذا مده وضع يده علبهاء وحيك اسع المساجرمين 
أخذها بأجر المثل يكون للناظر إجارتها من غيره بأجر مثلها. 
واللّه تعالى أعلم 
[51]؟ جمادى الثانية سنة ١71٠١‏ 
سئل في وصي مختار على قُصَّر وعلى مالهم يملكون جَدَكًا في حانوت 
وقف عن مورئهم كان وضعه عليها بإذن ناظرها بحق القرار, ثم مات الناظر 
واستولى عليها ناظرٌ آخرء فأراد الناظرٌ الآخرٌ رفع يد وصي القصر عن الجدك 
المذكور بدون وجه شرعي . فهل إذا ثبت الملك في الج دك المذكور للقصّرِ 
بالبينة الشرعية وأنه من جملة متروكات مورثهم. لا يكون للناظر الثاني رَفْعّ يد 
الوصي المذكور عنه بدون مسوغ شرعي؟ 
أجاب 
حيف كان دروف )لصويب الفدراراى الاوك البذكيون كرد 
لناظر الوقف رفع يد وليهم عنه بعد ثبوته بالطريق الشرعي بدون وجه يوجب 
ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوقف 
امكو 
[5171] جمادى الثانية سنة ١717١‏ 


سكل في دار بيد جماعة موقوفة عليهم من قبل أسلافهم وهم ينتفعون بها 
مدةً طويلة ادّعى أحدهم أنها ملك له عن أسلافه. وطلب منه إثبات دعواه. 
فأظهر حجة بذلك, فدل مضمونها بين يدي حاكم بلدهم بأنها وقف. وحكم 
بإثبات وقفها شهادة البينة الشرعية» وبعد مدة رجع المدعي وادعى بأنها ملك له 
عن أصوله؛ ويريد التصرف فيهاء متعللا بموت شهود الوقف. فهل بعد ثبوت 
الوقف والحكم به بشهادة البينة الشرعية لدى حاكم شرعي بناحية بلدهم, لا 
تعتبر دعوى المدعي الملك المحردة عن الإثبات الشرعي والحال هذه؟ 

آأجاب 

لا يُقضى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعيء وإذا ثبت حكم 

القاضي عليه بالوقف صحيحًا لا تسمع دعواه الملك. 
واللّه تعالى أعلم 

[437]/ جمادى الثانية سنة ١71١‏ 

سثئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة وقمًا من ناظرها ثلاث سنين 
بأجرةٍ معلومة عن كل سنة. وأذن له الناظرٌ ببناء ساقية وغرس أشجار فيها على 
أن ما بناه وغرسه يكون ملكا له بحق القرار فبنى وغرس المستأجرٌ ومات عن 
وارث؛ فباع الوارث البناءَ والأشجارٌ لرجلء وبقبت الأرض لجهة الوقف إلى 
أن مات الناظر واستولى على الوقف ناظرٌ آخر. فطلب الناظر أجرة مثل الأرض 
لجهة الوقف. فادعى أنها ملكه وأنه لا حق للوقف فيها. فهل إذا أحضر الناظر 
بيندَ وشهدت لدى القاضي بأن هذه الأرض وقف يحكم بشهادتهم, ولا عبرة 
بدعوى واضع اليد الملك بدون وجه شرعي؟ 





























بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 

إذا ثبتت وقفية الأرض المذكورة بالوجه الشرعي يكون للناظر مطالبة 
واضع اليد بأجر مثلها مدة وضع يده 5 مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 81517 جمادى الثانية سنة ١717١‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا من ناظره مدة معلومة» وأذن له الناظر أن يعمر 
المكان المذكور من ماله لجهة الوقف. وكل ما صرفه على العمارة يحسب 
له من حق المكان المذكورء فعمره الرجل حس ب إذن الناظر» ثم تحاسب مع 
الناظر على ما صرفه في العمارة بحضرة بينة. فهل إذا مات الناظر المذكور بعد 
مضي مدة الإجارة وقبل استيفاء مبلغ الصرف المذكورء يكون للرجل الرجوع 
بما بقي من مبلغ الصرف على تركة الناظرء وترجع ورثته في غلة الوقف حيث 
صم إذنه له بالعمارة ليرجع في غلة الوقف وصرف القدر المذكور فيما ترجع 
منفعته لجهة الوقف؟ 

أجاب 

نعم» يكون للمستأجر الرجوعٌ بمابقي مما صرفه في العمارة إن كان الواقع 
ما هو مسطورء وقد صرّحوا بآن الإذن من قبل الناظر للمستأجر بالصرف على 
عمارة الوقف ليرجع في غلته يوجب الرجوع فيها باتفاق أصحابنا”". 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ جمادى الثانية سنة‎ ١١]5175[ 

سثل ني رجل يملك عقارًا وَتَمَه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على 
ذريته ونسلهم وعقبهم إلى آخر ما شرطه في كتاب وقفه. ثم مات الواقف عن 


.١75 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 















































كتاب الوقف 
تت 
أولاد. فوضعت الأولادٌ أيديهم على الوقف المذكور بشرط الواقف. ثم مات 
أحد أولاد الواقف عن زوجته وعن باقي الذرية المشاركين له ني الوقف. تريد 
زوجة المتوفى أن تجعل نصيب زوجها ني الوقف ملكا له لترئه» وتنكر إيقاف 
الواقف للعقار المذكور. فهل والحال هذه إذا كان إيقاف العقار المذكور ثابئًا 
لا يكون لها معارضة الموقوف عليهم مع تصادق الجميع على أن أصل الملك 
للواقف المذكور وتصادق الذرية أيضًا على وقفية الجميع؟ 
أجاب 

إذا أثبت الناظر على الوقف ما أنكرته الزوجة المذكورة من إيقاف العقار 
المذكور على الوجه المسطور بالوجه الشرعيء لا يكون لها معارضة الموقوف 
عليهم في ذلك بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5؟5]51١‏ جمادى الثانية سنة ١717١‏ 

سثل ني رجل له خلوٌ في حانوت وقف وهو يدفع أجرة مثل الأرض مدة 
وضع يده عليه نحو عشرين سنة» وأراد الآن ناظر الوقف أن يأخذ من مالك 
الخلو فى الحانوت زيادةً عن أجرة المثل. فهل لا يطالب صاحب الخلو إلا 
بأجرة مثل الأرض خالية عن البناء حيث كان الخلو ثابنًا له بطريقه الشرعي؟ 

أجاب 

على مالك الخلو دَفْمٌ أجر مثل أرض الوقف لناظره بقطع النظر عما 

أحدثة لنفسة: 
واللّه تعالى أعلم 
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١717١ جمادى الثانية سنة‎ 1]4١17[ 

سئل في مكان متخرب محتاج للعمارة جار في وقف أهلي منحصر نظرًا 
واستحقاًا في رجل من ذرية الواقفٌء ولا ريع للوقف يعمر منه. فهل إذا آجره 
ناظره لآخر بأجر مثله فأكثر سنةً بسنةٍ وبنى فيه المستأجر وأنشأه بإذن الناظر 
لنفس المستأجر على وجه القرار. وكانت مصلحة الوقف ني ذلك, ولم يكن 
هناك مانع من ذلك ولا نهي من قِبّل الواقف عما ذكر تكون الإجارة على الوجه 
المذكور صحيحةً» وما بناه المستأجر لنفسه يكون مملوكا له؟ 

أجاب 

نعم» تصح الإجارة المذكورة من ناظر الوقف حيث كانت بأجر المثل 

فأكثر ولا مانع» وما بناه المستأجر لنفسه على هذا الوجه يكون مملوكًا له. 
واللّه تعالى أعلم 

١717١ جمادى الثانية سنة‎ ١9]5117/[ 

سئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة وقمًا من ناظرها ثلاث سنين 
بدون أجرة المثل» فزرعها انط يدي ورسيرة رطام لسر ييه لك 
: تين للناظر أنها بدون أجرة المثل بكثير» فة ففسخ الإجارة» وآجرها لرجل آخر 
سنةً معلومة بأجرة المثلء فوضع المستأجر الثاني يدّه عليها وأصلحهاء فتعدّى 
المستأجر لها أولا بدون أجرة المثل وزرعها بدون إذن المستأجر الثاني وبدون 
إجاوتة اهل والعحال قد يكون لالمسستاحر الغا مطالية الزارع لها بأجرة الكل؛ 
وللناظر مطالبته بأجرة المثل في السنتين الماضيتين حيث تبن بقول أهل الخبرة 
أنما كان يدفعه للناظر أقل من أجرة المثل بكثير» وللناظر بعد تمام السنة أن 
يؤجرها لمن شاء بأجرة المثل؟ 

أجاب 
على من استولى على عقار الوقف أجر مثله مدة وضع يده عليه 
واللّه تعالى أعلم 















































كان انوقفت 0 
و.م 
١591515[‏ جمادى الثانية سنة ١7177١‏ 


سئل في مكان موقوفٍ تخرّب وآل إلى عدم الانتفاع به بالكلية» ولم يمكن 
تعميره؛ لعدم وجود ريع في الوقف. فهل إذا آجره الناظر لآخر سنةً فسنة بأجرة 
المثل فأكثرء وأذن المستأجر بعمارته لتكون العمارة ملكا للمستأجر على وجه 
البقاء حيث دعت الضرورة إلى ذلك والمصلحة ونفع الوقف في هذا الأمر, 
ولاانهي من الواقف. تكون الإجارة على هذا الوجه صحيحةً شرعًاء وما بناه 
المستأجر على الوجه المسطور ملك له؟ 
أجاب 
نعم» تصح الإجارة المذكورة من ناظر الوقف حيث كانت بأجر المثل 
فأكثر» وما بناه المستأجر لنفسه على هذا الوجه يكون مملوكًا له. 
واللّه تعالى أعلم 
[9؟7>5]511 جمادى الثانية سنة ١717١‏ 
سئل في وقف من قبّل واقفه. غاب أحد المستحقين لريع ذلك الوقف 
غيبةَ منقطعة ولا يعلم حياته ولا موته مدة أربع عشرة سنة» وكان عمره وقت 
خروجه من بلده خمس عشرة سنة» وأراد باقي المستحقين قسمة نصيبه عليهم 
زعمًا منهم بأنه مات. فهل والحال هذه لا يمكنون من قسمة نصيبه عليهم, 
وللناظر حفظه حتى يتبين حاله بالموت أو الحياة؟ 
أجاب 
لا يقسم نصيب المفقود بين باقي مستحقي الوقف والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 





























سبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























[13]ه رجب سنة ١7177١‏ 

سئل في خربةٍ جارية في وقف أهلي لا نفع فيها لجهة الوقف. ولم يكن له 
ريع يفي بعمارتها. فهل والحال هذه يسوغ لناظر الوقف المذكور أن يؤجرها 
مسانهة لمن يرغب فيها بأجرة المثلء ويأذن له بالإنشاء والعمارة على أن ما بناه 
وعمره فيها يكون له خلوًا وانتفاءًا حيث لم يوجد نهي من الواقف عن ذلك. 
سيما وفي ذلك نفع لجهة الوقف ومصلحة؟ 

أجاب 

نعم» يسوغ للناظر ذلك إذا كان الأمر كذلك حيث لا مانع. 

[3 1ح رجب سنة ١7177١‏ 

سئل في ناظر على وقف مقرّرِ على ذلك الوقف من قِبّل الحاكم. وتحت 
نظارته جهة متعطلة على الوقف بسبب خرابه. ولم يكن للوقف المذكور ريع 
يفي بعمارة تلك الجهة: يريد الناظر إجارتها لآخر بأجرة المثل إجارة مسانهة 
يستقطعها المستأجر سنةً بسنةٍ» وفي ذلك منفعةٌ لجهة الوقف. فهل يسوغ للناظر 
ذلك حيث كان ذلك موافقا لشرط الواقف. ولا يمنع من ذلك مانع؟ 

أجاب 

نعم. يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر حيث لا مانع. 

[1113/ رجب سنة ١7177١‏ 

سكل في رجلٍ وَقَفَ وَقْمَ على نفسه أيام حياته؛ ثم من بعده على عتقائه 
ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم: وشرط ني وقفه أن النظر من بعده للأرشد من عتقائه. 
فإذا لم يوجد أرشد فلرجل أجنبي يقرّرُه الحاكمٌ. فهل إذا وقع من الناظر على 















































كتاب الوقف ا 
كن 
الوقف الآن خيانةٌ توجب عزلّه وثبت بالوجه الشرعي يُعْرَلَّ ويكونٌ للمستحقين 
عات ةة تيف كان حافماء ووز قل الوقك فر سدييت التزظ الو قفد 
أجاب 
إذا ثبت خيانة الناظر بين يدي القاضي بالوجه الشرعي وجب عَزْلُه 
ويتبع في تولية غيره شرط الواقف. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب فيما إذا لم ينص الواقف على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق 
مقام أصله. 
٠١ 151*[‏ رجب سنة ١717٠١‏ 
سثئل في واقفي رتب بين الطبقات بثم؛ وشرط انتقال نصيب من مات بعد 
الاستحقاق لولده أو ولد ولده وإن سفلء وأن من مات لاعن عقب انتقل نصيبه 
لمن هو في درجته. ولم ينص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه في 
الدرجة والاستحقاق. فهل إذا مات أحدٌ من الموقوف عليهم قبل الاستحقاق 
وترك أولادًا وكان هناك من هو أعلى منهم طبقة من المستحقين ومن هو ني 
طبقتهم ممن مات أبوه بعد الاستحقاق. لا يستحقون إلا عند انقراض الطبقة 
العليا أو عند موت من هو ني درجتهم من المستحقين لاعن عقب؛ عملا بشرط 
الواقف المذكور؟ 
أجاب 
نعم» لا يستحقون والحال هذه. فإذا انقرضت الطبقة العليا أو مات أحد 
ممن هو في درجتهم بعد الاستحقاق لاعن عقب يدخلون في الاستحقاق؛ عملا 
بالترتيب بين الطبقات» وقول الواقف: ومن مات لا عن عقب انتقل نصيبه لمن 
هو في درجته. 
واللّه تعالى أعلم 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























[81]41*5 رجب سنة ١717/١‏ 

سئل في بيت وقف استأجره رجل من ناظره مد معلومة بأجرة معلومة 
لكل شهرء وكتب الناظر له إيجارًا بذلك» فسكنه المستأجر, ثم مات في أثناء 
المدة قبل مضيها. فهل تنفسخ الإجارة بموت المستأجر المذكورء وإذا سكنه 
رجل أجنبي من غير عقد إجارة من ناظره يلزمه دفع أجرة مثله مدة وضع يده 
عليه؟ 

أجاب 

نعم» تنفسخ الإجارة بموت المستأجر لنفسه؛ وعلى من استولى على 

عقار الوقف بدون عقد إجارة أَجْرَ مثله مدة وضع يده عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

[01416؟ رجب سنة ١717/١‏ 

سئل في متولٌ على وقف آجر منه مكانًا وقطعة أرض زراعة لآخر مسانهةً 
بأجرة معلومة» ومات المستأجر في أثناء السنة المستأجرة وله وارث. فهل 
تنفسخ الإجارة بموت المستأجر العاقد لنفسه. ولا يكون للوارث المذكور 
الانتفاع بالمكان والأرض المذكورتين إلا بإجارة جديدة من الناظر المذكور؟ 
وهل تكفي إجازته لوارث المستأجر أو لا بد من الإجارة بالفعل؟ 

أجاب 

نعم» تنفسخ الإجارة بموت المستأجر في مدة الإجارة» وإذا سكن وارثه 
عقار الوقف بدون عقد إجارة من الناظر يلزم بأجر مثله مدة سكناه» وللناظر 
إخراجه منه إن لم يوجد عقد بينهماء والإجازة إنما تكون بعد عقد فضولي» 
ولم يوجد. 


واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوقف 

لك 
مطلب: للوصي المختار ولاينّ النظر على وقف موصيه وإن لم يدكر 
شيئًا من أمور الوقف حيث لم يعين لوقفه ناظرًا. 
مطلب: جعل ولاينّ وقفه لرجل» ثم جعل آخر وصيه شارك المتولي 24 
أمر الوقف ما لم يخصص بأن يقول... إلخ. 
مطلب: نصب متوليًا على وقفه ثم وقف وقفا آخر ولم يجعل له متوليًا؛ 
لا يكون متولي الأول متوليًا على الثاني إلا بأن يقول: أنت وصيي. 
مطلب: القاضى الذي يملك نصب الأوصياء والنظار والتصرف 2 
الأوقاف هو قاضى القضاة. 


مطلب: المتولي من جهت الواقف عزل نفسه لا ينعزل إلا أن يقول له أو 


[5151*5 رجب سلنة ١7177١‏ 

سثئل في امرأةٍ وقفت نصف بيت على مسجدين في حال حياتهاء وأقامت 
عند موتها وصيا مختارًا من قِبّلها. ولم تجعل لوقفها المذكور ناظرًا. فهل تكون 
الولاية على الوقف المذكور بعد موتها لوصيها المذكور أو يقيم القاضي متوليا 
على الوقف المذكور؟ وهل إذا عزل الناظر ولو من قبل الواقف نفسه وأقام 
القاضي ناظرًا بدله على الوقف تتوقف صحة عزله نفسه على علم القاضي أو 
لاء ويصح تولية القاضي آخر وإن لم يكن قاضي قضاة, أو يتوقتف ذلك على 
كونه كذلك؟ وما المراد بقاضى القضاة؟ وهل يجوز للناظر أن يمسكن عقار 
الوقف ولو بأجر المثل» رالا كد لجعو ارتسكا مم مع ةانفود على الونن؟ 





























بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١‏ 























أجاب 

نعم؛ تكون الولاية على الوقف المذكور للوصي المختار والحال هذه 
قال العلامة خير الدين: «صرّحوا بأن ولاية الوقف إلى وصي الواقف إذا نصبه 
عند موته وصيًّا ولم يذكر من أمر الوقف شيئًاء ولو جعل ولاية وقفه لرجل 
ثم جعل آخر وصيّه يكون شريكًا للمتولي في أمر الوقفء إلا أن يقول: وقفت 
أرضي على كذا وكذاء وجعلت ولايتها لفلان» وجعلت فلانًا وصيًا في تركاتي 
ريحي انوك 1 ودر عشي ونا دفن لباه كا لهات 
اه. وفي البحر: «ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بمال سماه أرضًا ويجعلها 
وقمًا سماها له» وأشهد على وصيته جاز» ويكون متوليًا وله الإيصاء به لغيره» 
ولو نصب متوليًا على وقفه ثم وقف وقفًا آخر ولم يجعل له متوليّاء لايكون 
متولي الأول متوليًا على الثاني إلا بأن يقول: أنت وصيي»)”". اه. وإذا عزل 
المتولي نفسه عند قاضي القضاة وأقام متوليًا آخر صحّ» كذا إذا بلغ القاضي 
العزل ينعزلء وإلا فلاء والمراد بقاضي القضاة من نص له في منشوره على 
التصرف في الأوقاف والأيتام» أو قال له السلطان: جعلتك قاضي القضاة. قال 
في البحر: «وهاهنا تنبيه لا بد منه» وهو ما المراد بالقاضي الذي يملك نصب 
الوصي والمتولي ويكون له النظر على الأوقاف. قلت: هو قاضي القضاة لا 
كل قاض لما في جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين: لو كان الوصي 
أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات وهو 
الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصي والتولية؛ لأنه لو اقتصر على 
قوله: وهو الوصي من جهة الحاكم. ربما يكون من حاكم ليس له نصب 
الوصيء فإن القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذِكْرٌ التصرف 


.١7 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.56٠١ /0 البحر الرائق‎ )0( 


























كتاب الوقف 




















لض 
في الأوقاف والأيتام منصوصًا عليه في منشوره. فصار كحكم نائب القاضي» 
فإنه لا بد فيه أن يذكروا أن فلانًا القاضي مأذون بالإنابة تحررًا عن هذا الوهم 
اه. ولاشك أن قول السلطان: جعلتك قاضي القضاة. كالتنصيص على هذه 
الأشياء في المنشورء كما صرّح به في الخلاصة في مسألة استخلاف القاضي» 
وعلى هذا فقولهم في الاستدانة بأمر القاضي المراد به قاضي القضاة» وفي كل 
موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف. بخلاف قولهم: وإذا رفع إليه حكم 
قاض أمضاه. فإنه أعم)”""2» وفيه أيضًا: «إذا عزل المتولي نفسه عند القاضي فإنه 
ساغيف وهل يمرل تعرل نشي وغيية الناضي ؟العرانة لاينس ا حي 
يبلغ القاضي كما صرحوابه في الوصي والقاضيء. وظاهر كلامهم في كتاب 
القضاء أنه ينعزل إذا علم القاضي سواء عزله القاضي أو لم يعزله» وفي القنية: 
ولو قال المتولي من جهة الواقف: عزلت نفسيء لا ينعزل إلا أن يقول له أو 
للقاضىء فيخرجه)”2"؟. اه. ولا يجوز للناظر أن يسكن عقار الوقف إلا إذا كان 
ل إار همل اندعة مكقدة ظاهر: [لوفاقة فال ف البح 1و4 فقون جردم 
نفسه لو خيرًا صحٌ» وإلالاء ومعنى الخيرية مرِّ في بيع الوصي من نفسه. وبه 
يفتى)”"» «وتفسيرها أن يأخذ بخمسة عشر ما يساوي عشرة)”. اه. 
واللّه تعالى أعلم 

١١17١ شعبان سنة‎ ١ ]51١1/[ 

سئل في ناظر على وقف قرّره على ذلك الوقن الحاكم الشرعي وتحت 
نظارته جهة متخربة عديمة الانتفاع من مدة» ولم يكن للوقف المذكور ريع يفي 
() المرجع السابق 5/ 707. 
() المرجع السابق 0/ 555. 


(:) حاشية ابن عابدين 5 
(5) ني الأصل: (رجب»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لضن 


بعمارة تلك الجهة. فهل يسوغ للناظر المذكور إجارثُها لآخرٌ بزيادة عن أجرة 
المثل مسانهة والإذن للمستأجر بالبناء على أرض تلك الجهة على أن ما بناه 
المستأجر يكون له ملكا بحق القرار حيث كان في ذلك منفعة لجهة الوقف. ولم 
يمنع من ذلك مانع» سيما ولم يَنْهَ الواقف عن ذلك مع وجود الحظ والمصلحة 
للوقف في هذا الأمر؟ 























أجاب 
إخازة عفار الوقف من ناظرهستة بسةة بجر المكل فأكثر صحيحة ونا 
بناه المستأجر من ماله لنفسه بإذن الناظر على الوجه المسطور مملوك له. 
]5١[‏ ه شعبان سنة ١11١‏ 
سئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة موقوفة من الناظر بأقل من أجرة 
المثل بالغبن الفاحش . فهل إذا ثبت أنها بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش بقول 
أهل الخبرة لا نصح إجارةٌ أرض الوقف بدون أجر المثلء وللناظر إجارثّها 
لمن شاء بأجر المثل؟ 
أجاب 
لاتصح إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحشء وعلى 
المستأجر تمام أجر المثل مدة وضع يده على الأرض الموقوفة. 
[51]"“” شعبان سنة ١717١‏ 
020 5 2 ري 
سئل ني أرض كانت موقوفة على جهة؛ ثم ضمت لجانب الديوان مثل 
باقى الأطيان الموقوفة» وجعل بدلها دراهم قبدت بديوان الروزنامة ترد في كل 


























كتاب الوقف 




















ينض 
سنة لجهة وقف أصلهاء وصارت الأرض المذكورة تتداولها أيدي الزراع مثل 
الأراضي الأميرية يزرعونها ويدفعون ما لها لجانب الديوان» فبعض المزارعين 
وضع يده عليها مدةً طوية يزرعها ويصلح أرضها ويكبس ترابها ويفعل ما يحتاج 
له الحال من عمل جسور وغيرهاء ويدفع ما لها لجانب الديوان سنة بسنة» ثم إن 
ولي الأمر أخذها من واضع اليد وأمر له بإعطاء أحد وخمسين فدانًا في جهة كذا 
من أطيان الأوسية المحلولة بها يزرعها ويدفع ما لها لجانب الديوان مثل باقي 
المزارعين بأطيان الأوسية المحلولة بالناحية المذكورة. فوضع يدّه على تلك 
الأطيان مدةً تزيد على خمس عشرة سنة يتصرف فيها ويصلح أرضها ويدفع ما 
لها لجانب الديوان مثل الأهالى. فهل لا حق لجهة وقف الأرض الأولى التى 
خرجت من الوقف وجعل بدلها دراهم الروزنامة تصرف لجهة وقف أصلها 
في تلك الأرض الثانية التي أعطيت لواضع اليد على الأرض الأولى التي كان 
يزرعها ويدفع ما لها لجانب الديوان» ويكون حق المنفعة ني الأرض الثانية 
للمعطى له من طرف ولى الأمر. ولا يعارضه أحد حيث كان قادرًا على زراعتها 
ودفع ما لها لجانب الديوان؟ 
أجاب 

لاحقٌ لجهة الوقف في الأرض المعطاة من ولي الآمر لواضع اليد عليها 
الآن إذا كان الواقع أن الإعطاء له لا على أنها بدل عن أرض الوقف. 

[1]5150 شعبان سنة ١١1١‏ 

سئل من قاضي قليوب عن حادثة مضمونها: ادّعى الشيخ عبد الله النجار 
ابن المرحوم عبد الله النجار على المكرم هزاع القائم عن نفسه وعن إخوته 
الأشقاء بطريق الوكالة عنهم بأن من الجاري ني ملك المدعي قطعة أرض 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
:1* 


محدودة بحدودها الأربعة آلت إليه بطريق الميراث عن أبيه. وأنه وقفها على 
مسجد وضريح جده عبد الله النجارء وأن هزاعًا المذكور وضع يده على قطعة 
الأرض المذكورة تعديًا منه وَعَصَبَّهَا ويطالب المدعى عليه برفع يده عنها. 
وبعد ثبوت وضع يد المدعى عليه على قطعة الأرض المذكورة بالوجه الشرعي 
اذّعى المدعى عليه بأن المدعي أفاده بتاريخ متأخر عن الوقف بأنها ليست 
مملوكة له ولا لأحد من أقاربه ولا هي موقوفة على مسجد ولا على غيره؛ بل 
هي تابعةٌ لملك ولي النعم, ولم ينبت ذلك شرعًا. فهل إذا أثبت المدعي أن 
قطعة الأرض المذكورة ملكه تلقاها بالميراث عن أبيه. وأنه وقفها كما ذكر, 
وأن المدعى عليه غصبها وتعدّى عليها بالبينة الشرعية يقضى للمدعي بالأرض 
المذكورة؟ ْ 























أجاب 
حيث أثبت المدعي دعواه الوقف بالبينة الشرعية يُقضَّى له به بعد تزكية 
| لشهود حيث لا مانع» وإلا فلا. 
[15151"” رمضان سنة ١1717١‏ 
وصارت خرسًاء فطلب المستحقون قسمتها وإفراز نصيب كل واحد ليصلحه 
والحفظ لا للتملك؟ 
أجاب 


لو قسم المستحقون الوقف بينهم قسمة حفظ وعمارة لا قسمة تملك 


























كتاب الوقف 




















نض 

يجوز برضا الكل» وقد صرّح العلامة خير الدين الرملي نقلا عن الإسعاف أن 

أهل الوقف لو قسموا الوقف بينهم ليزرع كل واحد نصيبه جاز”". 
[51]51557؟ رمضان سنة ١1717١‏ 


سثئل في رجل يملك نصف حمام غير قابل للة للقسمة. وقفه حال صحته 

ا ار ا ل 0 
على ريدي خياد بعد يل وطغه بعد طيغ إلى حين انقراضهم. ثم من بعدهم 
يكون ذلك وقمًا على جهتي بر عينهماء وشرط النظر لنفسه. ثم من بعده يكون 
النظر لابن أخ له إلى آخر ما نص عليهء وخرجت بذلك حجة شرعية: ثم من 

بعد مدة توفي الواقف وانتقل النظر لابن الأخ فأنكرت الورثة الوقف. فهل إذا 
ثبت الوقف بالبينة العادلة التي تعرف الحدود على الوجه المسطور واستوفت 
لياه شرائطها لا يعتبر الإنكار المذكورء ويمنع الورثة من بيع ذلك. ويحكم 


بوقفيته؟ 
أجاب 

نعم يحكم بالوقف بعد ثبوته بالوجه الشرعي والحال ماذكر حيث لا 

مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[51515 شوال سنة ١7177١‏ 

سئل في حانوت وقف أهلي آجره ناظره لآخر مشاهرةً بأجرةٍ معلومةٍ 

شهر. فسكنه المستأجر مدةً ثم مات عن ورثة» فطلب الناظرٌ رفع أيديهم عنه 


.١١9 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كام 























52 5 01 أ 9 ع 7 . 2 .4 
فمنعوه متعللين بأن المستاجر ترك ورثة قصرًا وأن حقهم في الانتفاع به باق. 
فهل لا يجابون لذلك, وينفسخ عقد الإجارة بموت المستأجرء ويكون لناظره 
فع أيديهم عنه وإيجاره لمن يشاءء ولا عبرة بتعللهم المذكور حيث لم يك 
رفع أيديهم عنه وإيجاره لمن . ولاعبرة بتعللهم المذكور حيث لم يكن 
لمورثهم فيه جََدَكَ ولا ملك؟ 


أجاب 
نعم تنفسخ الإجارة بموت المستأجر لنفسه. فللناظر رَفعٌ يد الورثة عنه 


والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
/151١55[‏ شوال سنة ١717١‏ 
سئل في رجل استأجر مكانًا وقفًا من ناظره سنةً بسنة بأجرة معلومة؛ ثم بعد 
مدة مات المستأجر عن وارث قبل تمام السنة» واستولى الوارث على المكان 
المذكور بعد موت المورث مدة. فهل والحال هذه تنفسخ الإجارة بموت 
المستأجر. وللناظر محاسبة الوارث على أجرة المثل مدة استيلائه عليه؟ 
أجاب 
نعم» تنفسخ الإجارة بموت المستأجرء وللناظر مطالبةٌ الوارث بأجر مثل 
المكان الموقوف مدة استيلائه عليه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 1515ل شوال سنة ١717١‏ 
سئل في واقفي شَرّط النظر في وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف 
عليهم, فتولى النظرٌ على الوقف أرشدٌ الموقوف عليهم حسب شرط الواقف 
وتصَرّف في ذلك مدةٌ من الزمان بموجب أمر سلطان» والآن برز رجلٌ يطلب 
النظر ويدَّعي الأرشدية. فهل إذا ثبت استواؤهما في الرشد إلا أن الأول أكبر 


























كتاب الوقف 




















م 
سنا ومتصف بالأرشدية أيضًا يكون الأكبرٌ أحقٌّ بالنظر. ولا بنظر لرشد الثاني 
والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا شرط الواقف النظر للأرشد من الموقوف عليهم واستوى اثنان 
منهم في الرشد وكان أحدهما أَسَنَّ من الآخر فالنظر له كما يستفاد من كتب 
المذهب0". 

واللّه تعالى أعلم 

١77١ شوال سنة‎ ١١15155[ 

سئل في واقفي وَقَفَ وَقمَهِ على أولاده وأولاد أولاده. وأولاد أولاد أولاده. 
وأولاد أولاد أولاد أولاده وأولادهم ونسلهم وعقبهم. الذكور منهم دون 
الإناث. أبدًا ما عاشوا ودائمًا ما تناسلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وشرط النظر على الوقف المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده 
وأولاد أولاد أولاده الذكور منهم دون الإناثء الطبقة العليا تحجب السفلى. 
فهل يختص الاستحقاق بالذكور من أولاده وذريته ولو كانت الذكور من أولاد 
البنات دون الإناث ممن ذكرء ويكون النظر للأرشد من الطبقة العليا الذكور 
منهم ولو ولد بنت دون الإناث عملا بهذا الشرط؟ 

أجاب 

نعم يختص الاستحقاق بالذكور من أولاده وأولاد أولاده وذريته ولو 
كانت الذكور من أولاد البنات» ول شىء للإناث» ويكون النظر للأرشد من 
الطيقة العليا للد كر رسيي اك كرون للانا نت اسيك دارط الك كو 

واللّه تعالى أعلم 


.5١١ الفتاوى الهندية ؟/‎ )١( 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لضن 























[/7515151 شوال سنة ١717١‏ 

سئل في امرأة وقفت حصةً ني وكالة قدرها كذا وهى بحالة الصحة 
والسلامة, ثم قل كتابنة الرقفية مانت..فهيل 1 دعن فاقلا الوققك الذي عيّنته 
على وارث المرأة أنها وقفت الحصة المذكورة على جهة كذا وأنه ناظر 
واستحق النظارة يقبل ذلك منه بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

اختلف الترجيح في صحة وقف المشاع القابل للقسمة؛ فعلى قول 
محمد: لا يصح. وأفتى به كثير» وعلى قول أبي يوسف: يصح. والآخذ بقوله 
في الوقف أحوطً وأسهلٌ» ومقتضى قولهم: يعمل بالأنفع للوقف. أن لا يعدل 
عن قوله؛ لأن فيه إبقاءه بمجرد القول”". وبناءً عليه: لو ادَّعى الناظرٌ الشرعى 
ولكن]] امجح لجا كور تاقلي و درك الو تنشيو السو شر بريه لابرط 
يقضى به حيث لا مانع. 1 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ شوال سنة‎ 7٠ ]5154[ 

سكل في رجل استأجر مكانا وقمًّا من ناظره سنة بأجرة مثله» وجعله مصبغة 
بإذن الناظر وصار ينتفع به فقبل مْضِي السنة المذكورة آجره الناظر لرجل آخر 
بزيادة عن الأجرة الأولى زيادة تعنت. فهل إذا ثبت إجارة الناظر للمستأجر 
الأول المكانّ المذكورٌ بأجرة مثله لا يكون للناظر إخراجه منه إلا بعد مضى 
السنة ولا عبرة بزيادة التعنت؟ ْ 

أجاب 
حيث كانت إجارة الناظر صحيحة بأجر المثل لا يكون له أن يؤجر 


.077 الدر المختار وحاشية الطحطاوي ؟/‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















حل 
المكان المذكور لآخر ما دامت مدة المستأجر الأول بدون وجه شرعى. ولا 
عبرة بزيادة التعنت. 

١71١ ذى القعدة سنة‎ ١]5١54[ 

سكل في أرض موقوفة آجرها ناظرها مسانهة لرجل بقدر معلوم في كل 
سنة وأذْنّه بالبناء والإنشاء فيها على أن ما بناه يكون ملكا له. فبنى وأنشاً. فهل 
ا ا ا 

أجاب 

إذا صدرت الإجارة من الناظر بأقل من أجر المثل بغبن فاحش لا تصحء 
ويكون على المستأجر تمام أجر المثل مدة استيلائه على أرض الوقف. 
وتعجيل الأجرة لا يمنع من ذلك. 

[١6١5]لاذى‏ القعدة سنة ١7١7١‏ 

سثئل في رججل أجنبي باع حصة ني عقار الوقف بدون مسوغ شرعي في 
غيبة ناظر الوقف دون مسافة القَضْرٍ المستحق له بمفرده» ثم حضر الناظر من 
غيبته المذكورة وأراد فسخ البيع الصادر من الرجل المذكور ورَّدَّهُ لجهة وقفه. 
فهل والحال هذه يجاب الناظر لذلك بعد ثبوت ذلك بالبينة الشرعية» ويجبر 
المشتري على رد المبيع لجهة الوقف إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعم يكون للناظر رد الحصة الموقوفة لجهة الوقف جبرا على المشتري 

حيث كان وقفها ثابتا بالوجه الشرعي. 
































بجني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
يفن 























[ 2 ذي القعدة سنة ١71٠١‏ 

سئل من دائرة أحمد باشا يَكَنْ بما حاصله أن المرحوم جاهين أغا معتق 
الجناب الداوري وَقَففَ أبعادية يملكها وقدرها مائتا فدان وما فيها من المواشي. 
ودوارًا وطاحونة على نفسه ينتفع بها مدة حياته ثم من بعد وفاته يكون النصف 
على ذريته» والنصف الآخر على عتقائه على حسب شروط الواقفينء ثم إذا 
انقرضوا جميعا يكون ريع ذلك إلى مسجد السيدة زينبء وقد أخرج حجة 
بذلك من القاضي في " جا سنة 1717٠١‏ وني ١1‏ منه توني» والحال أن الوقتف 
المذكور كان في مرض موته الذي مات فيه. فهل يكون الوقف المذكور 
صحيحًا ولا يكون لسيده فيه شيء أم لا؟ 

أجاب 

الوقف في مرض موته بالنسبة للموقوف عليه الذي ليس وارثا كهبته فيه 
يعتبر من الثلث, فإن خرج الوقف من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا 
بطل في الزائد على الثلث» ولو أجاز البعض جاز بقدره؛ والوقف على الوارث 
حكمه كذلك إلا أن الريع فيما خرج من الثلث يقسم على جميع ورثته عند عدم 
الإجازة مادام الوارث حياء فإذا انتقل الريع لغيره يقسم على حسب الشرط. 

واللّه تعالى أعلم 

"٠ ]4167[‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في مرتبات وأوقاف على ضريح ولي من أولياء الله تعالى يؤدّى منها 
جميعٌ ما يلزم للضريح وما بقي يصرف على ذرية صاحب الضريح جميعاء ثم 
أسقط بعض الذرية استحقاقه للآخر؛ لصلاحه وكرمه. فهل إذا ماتا وطلبت 
ذريتهما من بعدهما حقّهم يجابون لذلك؛ وليس لبعض الذرية منع بعض بدون 
وجه شرعي حيث لم ينص الواقف على تقديم بعض على بعض؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 
ليس لبعض المستحقين منع البعض الآخر عما يستحقه في الوقف بدون 
وجه شرعى حيث كان الاستحقاق ثابئًا. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: وقفٌ الاثنين وقفٌ واحد 4 مثل قولهما: وَقَمَا سويت على 
أنفسهماء ثم من بعد كن نيه مان أولاده... إلخ. 

[515] لذي الحجة ١717١‏ 

سئل في أخوين شقيقين وَقَمَا أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة» وقد 
ذكرًا بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقمّهما هذا سويةً من تاريخه أدناه على 
أنفسهما أيام حياتهماء ثم من بعد كل منهما تكون حصته من ذلك وقمًا على 
أولاده ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده. ثم على 
أولاد أولاده. نم على أولاد أولاد أولادهم, ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم 
طبقة بعد طبقة. الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها 
بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره؛ يستقل به الواحد منهم إذا انفرد. 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن من مات منهم وترك ولدًا 
أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبّه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل» 
فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته 
وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق. فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات 
فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم, يتداولون ذلك 
بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين. فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم وأبادهم 
الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين؛ يكون ذلك وقمًا على 
عتقاء كل منهما ذكورًا وإنانًا بيضًا وسودًا وحبوشًا بالسوية بينهم, ثم بعد كل 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
فض 


منهم على أولاده إلى آخر ما ذكره في الأولاد. ثم بعد انقراضهم يكون وقمًا 
على عتقاء عتقاء الواقفين كذلك ثم بعد انقراضهم يكون وتمًا على جهات خير 
نت في كتاب الوقف المذكور. مات أحد الواقفين المسمى أحمد عن أولاد. 
والآخر المسمى عبد الله مات عن ولد. ثم مات الولدٌ من غير عقب. فهل إذا كان 
لعبد الله أحد الواقفين المذكورين عتقاء لا يستحقون نصيبه في هذا الوقف ما 
ذام إخد من ذرية اخيه الواقات الااخر موجوةاالآن ابتسناتهم مشر وطابانفراض 
ذرية الواقفين؛ حيث قالا بعد أن وَكَمَا وقفهما على أنفسهما ورنَّا استحقاق 
ذريتهما بثم وشَّرَطًا انتقال نصيب من مات لولده. وبَيّنا حكم من مات لاا عن 
عقب: «فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع 
الأرض منهم أجمعين, كان ذلك وقفا على عتقاء كل منهما»؟ 
أجاب 

حيث كان استحقاق عتقاء كل من الأخوين المذكورين مشروطًا بانتقراض 
ذريتهما جميعًا المستفاد من قولهما في هذا الوقف: فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم 
على عتقاء كل منهماء لا يكون لأحد من عتقاء كل منهما استحقاق في هذا 
الوقف ما دام أحدٌ من ذرية أحد الأخوين؛ إذ لا يتحقق المشروط بدون شرطه؛ 
وهذا بناءً على كون وقف الاثنين وقفًا واحدًا في مثل هذه الصورة كما حققه 
العلامة ابن عابدين» وله فيه رسالة0". 

١717/١ محرم سنة‎ ١9141855[ 

سثل فيما إذا اذَّعى رجل وقفًّا بمقتضى حجة مقطوعة الشبوت مؤرخة 
- / 3 ع 24 د 
في سنة وست وثلاثين وألف. ولما طلبت منه الوقفية أبرز صورة مؤرخة في 























6/7 /١ رسالة: غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان» ضمن مجموعة رسائله‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















أرفضا 
سنة ثمان وخمسين ومائتين وألف تشتمل على أماكن مبينة محدودة مبنية على 
أرض غير مزروعة لا يعلم الآن لها محلء وقال إنها منقولة من سجل سنة ست 
وثلاثين وألف. ولما كشف من سجلات المحكمة عن أصل هذه الصورة ما 
وجد فيها قيد لأصل الوقفية ولا للصورة المنقولة. فهل لا يُعمل بهذه الصورة. 
ولا يعتمد عليهاء ولا بد من إثبات مضمونها بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

حجج الشرع الشريف ثلاث: البينة والإقرار والنكولء ولا يعول شرعًا 
على حجة مقطوعة الثبوت ولو كان عليها خطوط القضاة الماضين. فلا يثبت 
بها وقف ولا ملك» سيما إذا لم تكن مقيدةً بسجل القاضيء وحينئذ فلا اعتبارٌ 
هذه الحجة على هذا الوجه. ولا يعول عليها. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/١ صفر سنة‎ ١]51١66[ 

سئل في مكان وقف أهلي تخرب وانهدم؛ وليس له ريع يعمر منه. فهل 
لناظره المستحق له أن يؤجره لغيره بأجرة المثل مدةً معلومة ويأذن للمستأجر 
بعمارته لتكون له خلوًا فيه خصوصًا وأن الواقف لم يَنّْهَ عن إحداث الخلو في 
وقفه حيث كان في ذلك مصلحة لجهة الوقتف؟ 

أجاب 

نعمء يكون للناظر والحال ما ذكر إجارة المكان الموقوف لآخَرَ سنة 
بسنةٍ بأجر المثل فأكثر» وله أن يأذن المستأجر بالبناء على وجه القرار إذا كان 
الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 

واللّه تعالى أعلم 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























لق 
مطلب: سكت الواقف عن صرف فائض الوقف بعدما عينه للمستحقين» 
يصرف إلى جهتّ البر أو الفقراء. 


[5155]لا صفر سنة ١717/1١‏ 


سثئل في واقف وقف وقفه. وشرط فيه أنه يُصرف من ريعه على خيرات 
عينها قدر معلوم. ثم شرط إلى مستحقيه صرف مبلغ معين بكتاب وقفه. وما 
بقي من بعد الخيرات والعمارات التي يلزم لها الحال وما هو معين صرفه إلى 
المستحقين لم يبين مصرفه ولم يذكر أنه يبقى تحت يد الناظر أو يوزع على 
المستحقين زيادة عما هو مشروط لهم. فهل إذا فاض من ريع الوقف المذكور 
شىء بعد الخيرات المعينة والعمارة اللازمة وصرف ما هو معين للمستحقين» 
تون للناظر إقار امس ردن أب بصيرقة الى االسشحته رحا دقعو العو مقي 
لهم حيث طلبوا ذلك؟ أو كيف يفعل فيه حيث سكت الواقف عن بيان مصرف 
ذلك الفائض؟ 

أجاب 

حيف سكت الواقف عن مضر ف فافض الوقف فللثاظرصْ فه إلى بنهات 
بر بحسب ما يراه كما ذكره الإمام قاضي خانء وأفاد الخصاف أنه يصرف إلى 
الفقراء؛ لأأن من سمى له الواقفٌ شيئًا فقد استوفاه””. انتهى. فلو كان الموقوف 
عليهم فقراء يكون للناظر صَرْفْهِ إليهم لاتصافهم بوصف الفقرء لا لأنه مستحق 
لهم بشرط الواقف. وما في الأشباه عن التتارخانية من منع صرف فائض الوقف 
للفقراء وأنه يشترى به مستغل”" محمول على ما إذا كان الوقف على المسجد 
الوه 

واللّه تعالى أعلم 


.١57 أحكام الأوقاف للخصاف ص‎ )١( 
.٠١1 (؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 


























كتاب الوقف 




















[/51١5]لا‏ صفر سنة ١7/١‏ 

سثل فيما إذا شَرَّطَ الواقف في كتاب وقفه النظر لنفسه. ثم من بعده 
لأولاده» ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من أولادهم . فهل إذا ث, ثبت رشد أولاد 
أولاد الواقف المنحصر ف فيهم الوقف الآن بعد موت الواقف وأولاده وتساووا 
جميعًا في الرشدء وكان فيهم من هو أكبر سنا من الباقي يقدم ويكون هو الناظر 
لأرشديته وكبر سنه؟ 

أجاب 
نعم, يقدَّم الأكبر سنا والحال ما ذكر في النظر. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: مات المأذون له بالبناء قبله لا حق له ولا لورثته 4 استبقاء 
أرض الوقف. 

[1515/" صفر سنة ١71/١‏ 

سثل من طرف بيت المال بما مضمونه: أن امرأةٌ اشتر ترت حصةً قدرها 
سبعة قراريط من أنقاض مكان بثمن معلوم من ناظرة الوقف. واستأجرت 
حصة الوقف منها وهي شريكة في الباقي» وأذن للمشترية المذكورة من قبل 
الناظرة المذكورة بالإنشاء والعمارة على أن ما عمرته وأنشأته وجددته على 
ذلك يكون لها ملكا طلقًا مستحق البقاء والقرارء وقبلت المشترية المذكورة 
من الناظرة ذلك وكتب في شأن ذلك حجة شرعية» ثم بعد ذلك ماتت نت المشترية 
المذكورة قبل بنائها في الحصة المذكورة عن ورثة غائبين. فهل إذا وكلت ورثة 
المتوفاة رجلاني بيع الحصة المذكورة يجوز لهم ذلك,ء ويكون ثمن الحصة 
تحت يد الوكيل أم لا؟ 
































بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
فض 























أجاب 

بموت المرأة المذكورة تنفسخ الإجارة على فرض صدورها صحيحةً» 
وحيث لم تَبّنِ المأذون لها من قِبّل الناظرة في أرض الوقف لم يكن لها ولا 
لورثتها حق استبقاء أرض الوقف؛ فللناظرة إجارتها من غيرهم حيث لا مانع؛ 
وإذا استوفى بيع الناظرة أنقاض الوقف شرائط الصحة مع وجود المسوغ 
الشرعي لبيع الأنقاض تكون الأنقاض مملوكة للمشترية» فتورث عنهاء ويكون 
لورثتها بَيّعها والتوكيل بذلك حيث لا مانع» ولاحق لهم فيما عدا الأنقاض 
المملوكة لمورثتهم والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الدين المحيط بالتركنٌّ مانع من نفاذ الوقف والعتق والوصيتنٌ 
بدون إجازة الغرماء. 

[54154]ا؟ صفر سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل يمللك عقارًا وعليه دين» وقف عقاره في مرض موته على 
ورثته وعلى مسجد لأجل الفرار من الدين. فهل إذا مات في مرضه المذكور 
عن ورثته لا ينفذ الوقف إلاني الثلث فقط ويكون بمنزلة الوصية» ولرب الدين 
الرجوعٌ بدينه على التركة بعد ثبوته إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

الدّين المحيط بالتركة مانعٌ من نفوذ الإعتاق والإيقاف والوصية بالمال 
والمحاباة في عقود العوض في مرض الموت إلا بإجازة الدائنين كما أفاده 
العلامة أبو السعود عن الفواكه البدرية» ومع غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي 
بعد الدين لو له ورثة» أي لم يجيزواء وإلا ففي كل الباقي كما أفاده في الدر". 

واللّه تعالى أعلم 


.89/. 070917 /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















ففض 
مطلب: غاب الناظر من قبل القاضي أو بالشرط غيبنٌ منقطعمٌ بلا 
وكيل؛ فللقاضي إقاممّ قيم عوضه إلى أن يحضر. 

١717/١ ربيع الأول سنة‎ ١١1410[ 

سثل فى مكان موقوف تخرب وتداعى بناؤه للسقوطء وله نظار ثلاثة 
بالشرط: فغاب أحدُّهم غيبة منقطعةً. فهل يكون للقاضي نصب ناظر بدله 
لغيبته» ويكون لهذا المنصوب مع الناظرين الموجودين إجارةٌ هذا المكان لمن 
يرغب فيه إجارة صحيحة شرعية وقبض أجرته من المستأجر لتصرف برأي 
النظار مصرف الوقف؟ 

أجاب 

نعم» يكون للقاضي إقامة قيّم عوض الناظر الغائب غيبة متقطعة إلى أن 
يقدم حيث لم يكن له وكيل» ولا فرق في ذلك بين الناظر من قبل الواقف أو من 
قبَل القاضي. فإذا قدم الناظر من غيبته ترد إليه الولاية» ويكون للناظر المقام 
التصرف في الوقف بما فيه المصلحة حال غيبة الأول. 

واللّه تعالى أعلم 

[411] ربيع الأول سنة ١717/١‏ 

سكل ف وجل فقيه تقر رق إمامة سجتكة فغين بشرط الاقف لها ولدوليه 
المتَقَقّهِ منهم من بعده ورتب له الواقف في نظير إمامته ولمن يليه في الوظيفة 
بعض أشياء في كل سنة» ثم مات الفقيه عن ابن فقيهء وعن أولاد آخرين لا 
يصلحون للإمامة» فقرّر القاضي الابن الفقيه بعد موت أبيه في إمامة المسجد 
الملاكتور: فل إذا أراذاياقي الاخوة المتاكورين متساركة أخيهنع الفقيه قيما 
هو مرتب لهفي نظير إمامته في المسجد لا يجابون لذلك إذا لم يتحقق شرط 
الواقف في إخوة المقرر المذكور, ولا يكون لهم معارضته فيما يستحقه على 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
نض 


انفراده لانطباق الشرط عليه دون باقيهم إذا كان الواقع ما هو مسطور من شرط 
الاستحقاق للمتفقه من ذرية الرجل المذكور؟ 
أجاب 
نعم» ليس لهم ذلك والحال ما ذكر؛ عملا بشرط الواقف. 
واللّه تعالى أعلم 
١9]417[‏ ربيع الأول سنة ١717/١‏ 
سثل في رجل يملك دارًا صغيرة غير قابلة للقسمة. وقف نصفها في حال 
صحته وسلامته على من يقرأ دلائل الخيرات بمسجد معين في بلده. وشرط 
النظير لوفجيين الدلائل قاصدًا بذلك الصدقة الجارية» ثم بعد مدة توفي الواقف 
المذكؤن فأنكر ؤارثه وقف نض ف الداز المذكورة ويريد الانستبلاء على 
النصف المذكور بالميراث عن مورثه. فهل إذا أثبت ناظرٌ الدلائل المعينٌ 
له النظرٌ فيها الوقفف بالبينة الشرعية لدى قاضي جهتهم يقضى له به ويمنع 
الوارث من منازعته بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» إذا أثبت الناظر المذكور دعواه وقف الرجل المذكور نصف الدار 
المذكورة مستوفيًا شرائطه على الوجه المسطور بالوجه الشرعي» يقضى له به 























حيث لا مانع. ا ٠‏ 

والله تعال أعلم 
مطلب: فيما قيل + الشهادة بالسماع على أصل الوقف دون شرائطه 
وتفسير ذلك 


[41] 5؟ ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 

سئل في دار وقفها واقف من قديم على نفسه أيام حياته. ثم على ولده 
فلان» ثم على أولاده الذكور دون الإناث, ثم وثم إلى آخر كتاب وقفه. ومكث 
فيها مدة حياته» ثم بموته مكث فيها ابنه. ثم مات ذلك الابن عن ابن» فمكث 


























كتاب الوقف 




















خسن 
فيهاء فنازعته عمنّه مدعية أن تلك الدار باقيةٌ على ملك جدها لم توقف لترث 
منها الثلث. فهل إذا أقام بينةَ تشهد بأن جده وقف الدار كما ذكر أولا تقبل 
شهادتهم ويحكم بها ويثبت بها الوقف ولو استندوا للسماع لموت البينة 
المذكورة في حجة الإيقاف؟ 
أجاب 

قدوقع الاختلاف في قبول الشهادة بالسماع لإثبات أصل الوقف. 
والصحيح قبولها لذلك كما جرت عليه أرباب المتون ما لم يفسر الشاهد بأن 
يقول: أشهد به لأف سمعت من الناس على ما رجحه في الخانية والخلاصة 
والبزازية» وفي البحر في شرح قوله: وإن فسر للقاضي أنه يشهد له بالتسامع لاء 
ل لل 
القارى وزقد ا سكي وا وري رت وار سوا راو صر 
للقاضي أنه أخبره من يثق به» واستثنى العجادي الرف ون جاتع المصير اين 
ولو صرحا بسماع تقبل إذ الشاهد ربما يكون سنه عشرين سنة» وتاريخ الوقف 
مائة سنة» فيتيقن القاضي أنه يشهد بسماع. فإذا لا فرق بين سكوت وإفصاح 
بخلاف سائر ما تجوز به الشهادة بسماع''". اه. وفي تنقيح الحامدية نقلا عن 
فتاوى قارئ الهداية: (صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا 
أن فلانًا وقفه على الفقراء أو على القراءة أو على أولاده من غير أن يتعرضوا أنه 
شرط في وقفه كذا وكذاء فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة الفلانية 
كذا وللجهة الفلانية كذاء فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف؛ لآن الذي 
يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية» أما الشروط فلا تشتهرء 
فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع)"". انتهى. 

واللّه تعالى أعلم 


."”٠ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
رق 























١717/١ ربيع الثاني سنة‎ ٠١15175[ 

سثئل في ناظر على وقف آجر بِينَا منه لآخر مد معلومة بقدر معلوم من 
الدراهم بدون أجرة المثل» والحال أنه موجود من يرغب فيه ويأخذه بأجرة 
المثل. فهل والحال هذه تنفسخ الإجارة؛ ويكون للناظر إجارثه لمن يستأجره 
بأجرة المثل؟ 

أجاب 

لااتصح إجارةٌ الوقف بدون أجر المثل بغبنٍ فاحشء ويلزم المستأجرٌ 
تمامٌ أجر المثل» فإن امتنع عن سكنا هبأجر المثل أخرج منه وللناظر إجارته 
من غيره؛ أو منه بأجر المثل فأكثر. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/١ ربيع الثاني سنة‎ ١5 ]4١14[ 

سئل في وقفيٍ أهلئٌ مشتمل على عقار» قبض ناظره أجرته بعد استحقاقها 
عن مدةٍ مضتء ويريد الناظر صرفها في عمارة عقار الوقف لكون الواقف شرط 
في كتاب وقفه تقديم العمارة على المستحقين» وطلب المستحقون استحقاتّهم 
من الأجرة المذكورة. فهل يكون للناظر حجز الأجرة للعمارة بقدر ما يكفيهاء 
ولا يجبر على دفع شيء لهم منها ما دام الوقف محتاجًا للعمارة؛ عملا في ذلك 
بشرط الواقف؟ 

أجاب 
نعم» له ذلك والحال هذه بل ولو بلا شرط. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوقف 
وحم 
١١ ]515[‏ ربيع الثاني سنة ١710/١‏ 


بل از جوتي من ور تابر سين كر رارقب عيعها اي 
جهة عينها كل واحد منهما وقًّا صحيحًاء فاستعمل مستحق أحد النصفين 
المذكورين تلك الدار جميعها وسكنها بالغلبة بدون إذن مستحق النصف 
الآخر مدة من السنين. فهل والحال هذه يكون لمستحق ريع النصف الآخر 
تضمينه أجرة مثل نصيبه منها -وهو النصف- مدة استعماله المذكور؟ 
أجاب 
نعم» يكون لمستحق ريع النصف الآخر تضمينه أجرة مثل نصيبه المذكور 
مدة سكناه على الوجه المسطور والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]5117[‏ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 
سئل في رجل له خلو في حانوت وقف موضوع فيه بطريقه الشرعي من 
مدة نحو خمس وعشرين سنة. ومالكه ينتفع به المدة المذكورة باطلاع نظار 
الوقف. والآن تعرّض له رجل يزعم أنه ناظرٌ على أصل وقفه. ويريد إخراجّه 
من الحانوت منكرًا للخلو المذكور. فهل إذا أثبت صاحب الخلو خلوه بالوجه 
الشرعي يمنع هذا الناظر -على فرض ثبوت نظارته على أصل الوقف- من 
المعارضة له. ولا عبرة بإنكاره للخلو المذكور بعد شهادة البينة له به على 
الوجه المرضي؟ 
أجاب 
إذا أثبت مدعي الخلو في حانوت الوقف وضع خلوه فيها بإذن ناظر 
شرعي على وجه القرار بالوجه الشرعيء لا يكون للناظر المذكور إخراجه 
منها ما دام يدفع أجر مثل حانوت الوقف بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ضفن 























١710/١ ربيع الثاني سنة‎ ٠71514[ 


سئل في رجل اشترى أنقاضًا معلومة من ناظر وقف بعد وجود المسوغ 
الشرعي لبيعها على يد الحاكم الشرعيء فبعد مدةٍ مات المشتري عن ورثة 
أرادوا التصرف فيهاء فمنعهم الناظر البائع لها منكرًا للبيع. فهل إذا ثبت 
من قبله وقبض ثمنها من مورثهم قبل موته بشهادة البينة الشرعية. لاا يمسوغ 
للناظر منعهم من ذلكء ولا عبرة بإنكاره مع وجود البينة الشاهدة عليه بذلك؟ 

أجاب 

إذا أثبتت الورثة شراء مورثهم نقة نقض الوقف من ناظره مع المسوغ لبيعه 

من خوف هلاكه أى تعدى إغادتة بال عه الشرعي» لا يعتبر إنكار الناظر ذلك. 


١9]51١59[‏ ا 
سكل في امرأة د تنستحق مكانًا وقفًّا نظرًا واستحقاقًاء تخرب وال إلى 


السقوط. آجرته من آخر مسانهة بأزيدٌ من أجرة المثل وأذنته بالعمارة على أن 
مابناه يكون ملكا له وفى ذلك مصلحة لجهة الوقف. فهل تكون هذه الإجارة 
والإذن نافلّئِن حيث لم يَنْهَ الواقفٌ عن ذلكء ولم يكن هناك ريع يعمر المكان 


المذكور به؟ 
أجاب 
نعم» تصح الإجارة المذكورة في سنة والإذن إن كان الواقع ماهو مسطور. 


١71/١ جمادى الأولى سنة‎ ١15170[ 
سثل في واقف أنشأ وقمّه على نفسه. ثم من بعده يكون وققًا على أولاده‎ 
ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم, ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده؛ ثم وثم» وشرط‎ 















































كتاب الوقف 
فح 
لإخوته وأخواته المشاركين له ني الدرجة والاستحقاق, فإن لم يكن له إخوة 
ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف. فإذا انقرضوا جميعًا 
وأبادهم الموت عن آخرهم يكون وقفا على من يوجد من أقارب الواقف 
الأقرب فالأقرب على الشرط والترتيب المذكورين أعلاه. مات الواقف لا عن 
0 00 ع 0 
عقب. وانحصر وقفه فى أولاد أخيه شقيقه. وماتت مستحقة عن أولاد عمها 
ذكورًا وإنانًًا من أهل هذا الوقف. وعن بنت بنت بنت عمتها من أهل هذا 
الوقف. فهل يكون نصيب من ماتت لابن عمها الشقيق دون أخواته. أو يكون 
له ولهم ولبنت بنت بنت عمتها؟ 
أجاب 

ينتقل استحقاق المرأة المذكورة لأولاد عمها الذكور والإناث جميعًا 
بالسوية بينهم لاستوائهم في قرب الطبقة للمتوفاة المذكورة» وكونهم من أهل 
هذا الوقف. ولا شيء لبنت بنت بنت عمتها في استحقاق المرأة المذكورة. 

١71/١ جمادى الأولى سنة‎ ١151071[ 
يكن للوقف ريع يعمر به الحصة المذكورة. فهل إذا آجر ناظر الوقف الحصة‎ 
المذكورة للشريك المالك لباقي البيت بأجرة المثل وأذن له بالبناء بحق القرار»‎ 
يصح من الناظر حيث لم يكن للوقف ريع يعمر به الحصة المذكورة؛ ولم يَنْه‎ 
الواقفٌ عن ذلكء وكان فى ذلك مصلحة تعود على الوقتف؟‎ 

أجاب 
ع يضح للك إدكان لامر كدللك عوك لماع 
والله تعالى أعلم 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كلقا 























[151177؟ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل ني وقف على مسجد وعلى ضريح ولي من أولياء الله تعالى بناحية 
منية غمر من قديم الزمان منذ مائتي سنة وزيادة بموجب حجة شرعية بيد ناظره 
من غير منازع له ولا لأحد فيه قبله المدة المذكورة؛ والآن يدعي رجل من أهل 
الناحية على ناظره بأن على وقف جده حكرًا لجهة مسجد آخر بالبلد متعللا 
بوثيقة قديمة بذلك تاريخها ثمانون سنة مقطوعة الثبوت. فأنكر ناظر الوقف 
دعواه. فهل إذا لم يثبت ذلك المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك. 
ولاعبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ولا بالوثيقة المذكورة» ل سيما وأنه لم 
يحصل منازعة في الوقف المذكور قبل ذلك إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 
نعم» لا عبرة بدعوى الرجل المذكور إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[*8]417 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا من ناظره مدة خمس سنين في عد واحد بقدر 
معلوم من الدراهم بدون أجرة مثله بكثير. فهل والحال هذه لاتصح إجارة عقار 
الوقف المدة المذكورة» ويكون للناظر فسخها وإجارتها لمن يستأجرها بأجرة 
المقا؟ 

أجاب 

لا تزيد الإجارة في الوقف على سنة في الدور والحوانيت» وعلى ثلاث 
سنين في الضياع على المفتى به» وهذا إن لم يعين الواقف مدة للإجارة» فإن 
عينها اتبع ما شرطه”"» وقد صرّحوا بأن إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل 


.5٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوقف 
وحم 
بغبن فاحش لا تصح”"» فإذا كانت الإجارة المذكورة فاسدةً يكون للناظر 
فسخها وإجارة العقار من غيره حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 117 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في امرأةٍ ماتت عن بنتها وأختها الشقيقة» وقد وهبت بعض مصاغ 
ونقود لبنتها في مرض موتهاء ووقفت ني ذلك المرض منزلّها على بنتهاء ثم نسل 
بنتهاء ثم وثم إلى أن انتهى إلى جهة بر ولم تجز الأخت شيئًا من ذلك. فهل 
يكون الموهوب تركة عنها للأخت المذكورة فيه النصف حيث كان المرض 
كله ثلاثين يومّاء وموتها بعد فعل ما ذكر باثني عشر يومًا؟ 
أجاب 
الهبة في مرض الموت مع القبض فيه للوارث كوصية له فإذا تحقق كون 
الهبة لبنتها المذكورة في مرض موتها تكون صحتها موقوفة على إجازة الأخت 
بعد موت المورثة» وقد صرحوا بأن المريض مرض الموت إذا وقف على 
بعض الورثة» ثم من بعدهم على أولادهم, ثم على الفقراء» فإن أجاز الوارث 
الآخر نفذ من جميع المال واتبع شرط الواقف. وإلا كان في مقدار ثلث المال 
وقمًا والباقي ملكاء وتقسم غلة ثلث الوقف بين جميع الورثة على فرائض الله 
تعالى» فإذا انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرط الواقف في غلة الثلث”", 
وإذا قامت بينة على أن ما ذكر في الصحة قدمت ونفذ من جميع المال. 
واللّه تعالى أعلم 


.501/ /5 المرجع السابق‎ )١( 
.7٠١ (؟) البحر الرائق ه/‎ 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
فنا 
له 


[4]41075 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سكل في رجل بيده وظيفة خدامة في مسجد عن آبائه وأجداده بتقرير من 
ناظر المسجد ومن الحاكم الشرعي بموجب حجة شرعية: ادَّعى عليه رجل 
بأنله نصف الوظيفة التى في يده. ويريد منازعته فيهاء وأظهر المدعي ورقة 
مقطو ف لفوت يدل مفتمو نينا عل ما لدعا تأفكر المدعى عليه عرد ل 
بينة للمدعى على دعواه. فهل والحال هذه لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات 
الشرعيء ولا عبرةً بالورقة التي في يده المقطوعة الثبوت شرعًا؟ 

أجاب 


























من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون وجه شرعي. 

[5 ]54> جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل ادعى بأن له جدكًا في مكان وقف. وأن الناظر صدق له 
عليه. فأنكر الناظر والمستحقون في الوقف دعواه. فهل إذا لم يثبت المدعي 
دعواه الجدك المذكور بالوجه الشرعى لا عبرةً بدعواه المجردة عن الإثبات 
الشرعي؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بوجه شرعي. 

[417] 75 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل استأجر أماكنّ موقوفة من الناظر عليها سنةً كاملة بدون 
أجر المثل بغبن فاحش. فهل إذا ثبت ذلك بين يدي القاضي يلزم المستأجر 
تمام أجر المثل؟ 















































كتان قوفف 
اه 
أجحاتب 


نعم» يلزم المستأجر تمام أجر المثل والحال هذه ولا تصح الإجارة. 
واللّه تعالى أعلم 
[417] 77 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سكل في أماكنّ متخربةٍ موقوفةٍ على جهة بر لا تنتفع بها تلك الجهة, 
وهي عديمة النفع. ولاريع لها أصلاء ولم يكن بالوقف ريع يكفي عمارتها. 
فهل يسوغ لناظر الوقف إجارثها لمن يرغب في استئجارها بأجرة المثل فأكثر 
مسانهةً. ويأذن للمستأجر بالإنشاء والعمارة فيها لنفسه ليبقى له حق القرار» 
خصوصًا ولم يكن هناك نَهَيٌ من الواقف عن إحداث خلو في وقفه؟ 
أجاب 
إذا كان الواقع ماهو مسطور بهذا السؤال وكان في ذلك مصلحة تعود 
على جهة الوقف. يسوغ للناظر ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: يعمل بشرط الواقف إن علم وإلا نظر إلى المعهود من عمل 
النظار السابقين؛ وإلا أجري على الرسوم الموجودة 4 دواوين القضاة. 

[61511/4 جمادى الثانية سنة ١/ا ١‏ 

سئل في أماكن متعددة من دُورٍ ودكاكينَ وغير ذلك» وقفها شخص معين 
وتولاها بنفسه مدة حياته ثم من بعده تولاها أحد أولادهء وصار تقسيم غلة 
الجميع على أولاد الواقف من غير تخصيص بعضهم ببعض غلة الأماكن 
الموقوفة» ثم من بعده تولاها أحد أولاد الأولاد. وجرى الأمر على هذا 
المنوال» واستمر أمر النظار والمتولين واحدًا بعد واحد على هذه الحالة إلى 
هذا الآن» ثم منذ عشرين سنة أقام القاضي شخصًا من المستحقين ناظرًا على 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
نا 


الوقف المزبور» فمنع بعض المستحقين من غلة بعض الوقف. زاعمًا أنهم لا 
يستحقونه. مع أن الجميع أولادُ ظهور ونسبتهم إلى الواقف واحدة. بل الممنوع 
أعلى طبقة من المانع» وأيضًا بأيديهم ورقات بخطوط النظار السابقين ببيان 
حصصهم من غلة السنين الماضية تدل على استحقاقهم من جميع الوقف. 
وأخفى الناظر المذكور شرط الواقف ليتمكن من إنكارهم ومنعهم. فهل لا 
يمكن من ذلك حيث لا يشهد له ظاهرٌ ولا يدل له دليلٌ ولا يقول بمثل قوله 
أحد من المستحقين» بل كلهم يشهدون أن الكل سواء في الانتساب إلى الواقف 
والاستحقاق لغلة الوقف؟ وهل يجوز للناظر أن يسكن في أحد دور الوقف 
بدون أجر المثل» وإذا سكن كذلك هل يجبر على دفع تمام أجر المثل جميع 
السنين الماضية؟ 























أجاب 
احاح تورك لواب ل يراك الرنع كل المدار اوظام ولا تمر 
إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قَوَامّه كيف كانوا يعملون 
فيه» وإلى من يصرفونه.» فيبنى الحال على ذلك؛ إذ الظاهر أ: نهم كانوا يفعلون 
دعي رامق ال ا ل ان ون لوكو باك هد 
فعْل القرًا م أجري على الرسوم الموجودة في دواوين القضاة» وهذا إذا اشتبهت 
الععكا كوك لك صل العوزف على دنه انا عله اف ل المترقك على 
الذرية يُصرف على الكل من غير تمييز ذكر على أنثىء ولا تقديم بطنٍ على بطن 
أسفلء كما أفاد جميعَ ذلك الخيرٌ الرملي"» وليس للناظر الاستقلال بسكنى 
دار بدون الشرط» وقد صرّحوا بأن أحد المستحقين المشروط لهم السكنى إذا 
استعمل مكان الوقف بالغلبة يلزم بأجر مثله". 
واللّه تعالى أعلم 


.15/8201177 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.181 2187/١ المرجع السابق‎ )١( 















































كتاب الوقف 
كن 
”١1[‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 


سئل في مكانٍ موقوفٍ من قبل امرأتين على ذريتهماء ثم على جهة بر. 
تخرب المكان المذكور وتعطل على جهة وقفه تعطلا كليّاه وليس في يد الناظر 
عليه ريع يصرف على عمارته منه أصلاء ولااريع للمكان المذكورء ولم يرغب 
راغبٌ في إجارته ليعمره بأجرته لجهة الوقف. ورغب إنسانٌ في استئجار أرضه 
مسانهة بأجر مثلها إجارةً صحيحة شرعية ليبني فيها لنفسه بإذن الناظر على وجه 
الفرار. فهل حي كان الأمر كما هو مكو وتفيدت المصلحةالحهة الوقف فى 
ذلك ولم تنه الواقفتان في وقفهما عن ذلك يكون للناظر فِعْلُ ما هو مشروح؟ 

أجاب 

نعم» يكون للناظر فِعْلُ ما ذكر والحال هذه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[511]” رجب سنة ١7/١‏ 

سئل في رجل استأجر حانونًا من ناظرها سنة كاملة بأجرةٍ معلومةٍ هي 
أجرة المثل فأكثر. ووضع المستأجر يده عليهاء ثم بعد ذلك أراد الناظر المذكور 
فسخ الإجارة المذكورة بدون وجه شرعي قَبْلَ مضي المدة المذكورة. فهل 
والحال هذه لا يجاب لذلك حيث كانت الإجارة المذكورة بأجرة المثل فأكثر 
وليس للناظر إخراجه من الحانوت المذكورة قبل تمام مدته؟ 

أجاب 

إذا صدرت إجارة الناظر لحانوت الوقف من المستأجر المذكور 
صحيحةً لازمة» لا يكون له فَسْخْها قبل مضي السنة التي انعقدت الإجارة فيها 
والحال هذه بدون وجه شرعي. 


والتتهاك أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
1 























١71/١ شعبان سنة‎ ١151857[ 
سكل في مكان موقوف بعضه على خيرات وبعضه على أشخاص‎ 
معلومين, انهدم وصار لا ينتفع به كليّاه ولم يكن في الوقف ريع يعمر منه» ولم‎ 
يكن هناك راغب في إجارته ليعمر المكان المذكور من أجرته. ولم ينه الواقفٌ‎ 
عن تأجيره وجَعْلٍ خلوٌ فيه. وله ناظر شرعي. فهل إذا آجره الناظر المذكور من‎ 
آخرٌ مسانهة بأجرة مثله فأكثر وأذنه بالعمارة والبناء فيه على أن كل شيء بناه‎ 
يكون ملكا للباني بحق القرار» ولم يرغب فيه شخص إلا بهذه الكيفية» وكانت‎ 

المصلحة لجهة الوقف ني ذلك. يسوغ ما ذكر ويجوز والحال هذه؟ 
آأجاب 
نعم يجوز من الناظر ذلك والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: أوصى بخدممٌّ عبده لفلان لا يملك الرقبنّ بل يستحق الخدمنٌ 
مادام حيًا. 
ب: يثبت الوقف بالضرورة وصورة ذلك ...إلح. 

[518] :5 شعبان سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجل أوصى لعتقائه وأتباعه وخيرات عينها بقدر معلوم» يصرف 
ذلك في كل شهر أو سنة بعد وفاته من إيراد العقار والأطيان المخلفة عنه بعد 
صرف المصاريف اللازمة على ذلك, وما فضل بعد ذلك من إيراد ذلك أوصى 
به لأسخاص معلومين من أتباعه وعتقائه. وعين لكل منهم قراريط معلومة 
من ذلك وأقام وصيًا مختارًا من قبله على ذلك بموجب وصيةٍ مشمولةٍ باسمه 
وختمه. وتوني بعد ذلك عن ورثة معلومين. فهل إذا كان الأمر كما ذكر يملك 
الأشخاص المذكورون العقار والأطيان بمقتضى الوصية المذكورة على الوجه 


























كتاب الوقف 




















لاوا 


المذكورء أو الحق ني ذلك للورثة المذكورين؟ وإذا وهب الموصي المذكور 
لعتقائه وأتباعه وغيرهم بعض دراهم ومواشي وغير ذلك لكل واحد منهم قدرًا 
معلومًا ولم يقبضوا الهبة في حياته. بل صارت تحت يده إلى أن مات ماذا يكون 
الحكم في ذلك؟ 
أجاب 

لا قائل بأن عين العقار المذكور يكون مملوكًا للموصى لهم على هذا 
الوجه؛ لأن الوصية المذكورة إما أن تكون مجرد وصية بالغلة لهم مع ما عينه 
الموصي في وصيته من الخيرات يخرج من الثلث. والموصى له بالغلة لا 
يملك العين» بل تكون العين على هذا الوجه باقية على ملك الورثة» وإنما 
يستحقون الريع ما داموا أحياء». ويصرف ما عين للخيرات حسب ما أوصى 
كمن أوصى بخدمة عبده لفلان فإنه لا يملك الرقبة» بل يستحق الخدمة مادام 
حتاء فإذا جات 35 السد إلوزثة المزهيل :وما آنتكسون الراضة المدذكورة 
وقمًّا من ثلث المال نظرًا إلى أنه أوصى بأن يصرف من ريع العقار إلى جهة 
الخيرات المؤبدة في كل شهر أو في كل سنة كذا بعد موته» والذي يظهر ويتجه 
ويفهم من عبارات علماتنا أن هذه الوصية وَقَفٌ؛ فقد صرحوا بأن «الوقف 
يثبت بالضرورة» وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أَبدّاء أو لفلان 
وبغده للسباكين بدا فإن الذا رن تصير وققا بالضرورة:والوجه أنبا كقولة: إذا 
مت فقد وقفت داري على كذاء كما في الفتح أي فهو من المعلق بالموت» وهو 
كوصية يخرج من الثلث,. وذكر في البحر من ألفاظ الوقف: لو قال: اشتروا من 
غلة داري هذه في كل سنة بعشرة دراهم خبرًا وفرقوه على المساكين» صارت 
الدار وقمًا. اه. وعزاه إلى الذخيرة» وبسط الكلام عليه في أنفع الوسائل» وقال: 
لا أعلم في المسألة خلافًا بين الأصحاب. قال العلامة ابن عابدين: قلتٌ: 
ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله» ويصرف منها الخبز إلى ما 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
حغنا 


عينه الواقف. والباقي للفقراء؛ لأنهم مصرف الوقف في الأصل ما لم ينص على 
غيرهم. ثم قال: وقد سئلت عن نظير هذه المسألة في رجل أوصى بأن يؤخذ من 
غلة داره كل سنة كذا درهمًا يشترى بها زيت لمسجد كذاء ثم باع الورثة الدار 
وشرطوا على المشتري دَفمَ ذلك المبلغ في كل سنة للمسجدء فأفتيتٌ بعدم 
صحة البيع» وبأنمما صارت وقفا حيث كانت تخرج من الثلث)”2". اه. فيعلم 
من هذا أنه إذا أوصى الرجل المذكور بغلة العقار الذي يصح له وقفه على أن 
يصرف منها الوصي بعد صرف ما يحتاج إليه العقار من عمارة ونحوها على 
عتقائه وأتباعه وفي وجوه الخيرات والبر المؤبد بعد موت الموصيء وما فضل 
شرت لأشكا دنع رهد ا سيكت نا فود كر رلك وتانم تيك جاه 
وها دهان العلك ير قفي تفاذميظلى إجازة الورثة كن أجاء ؤوانقة :وان رهره 
بطل كسائر الوصاياء وما صح فيه الوقف يصرف حسب ماعينه الموصي» 
فإذا انقرض مَن عَينَه من الأشخاص يُصرف نصيبّه إلى الفقراء إذا لم يشرط 
انتقال نصيبه إلى جهة أخرى كما يعلم مما نقلناه عن علماء المذهب. ولا تتم 
الهبة ولا تفيد الملك للموهوب له إلا بالقبض والحيازة حال حياة الواهب في 
مجلس الهبة أو بعده بالإذن» فإذا مات الواهب قبل القبض يكون الموهوب 
تركة عنه يقسم بين ورثته» ولااحقٌّ فيه للموهوب له. 
واللّه تعالى أعلم 
[45]" شعبان سنة ١١1/١‏ 


ع 
3 


سئل في مكان موقوف وقمًا أهليّا تخرب غالبه وصار أنقاضًا مطروحة 























4 


على الأرضء والبعض الآخر آيل إلى السقوط. ويخشى على الأنقاض الضياع 
والتلف. ولا يمكن إعادتها ني الوقف لعدم وجود ريع يعمر منه» ولم يرغب 
راغب في إجارته ليعمره من أجرته لجهة الوقف. وتعطل ريعه على جهة الوقف. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 54/ 4٠‏ بتصرف يسير. 


























كتاب الوقف 




















رخانا 
فهل يسوغ للناظر إجارتّه من آخرٌ سنةً بسنةٍ بأجر المثل فأكثر ويأذن للمستأجر 
في عمارته ليكون ما بناه خلوًا له على وجه القرار؛ حيث لم يرغب فيه أحد إلا 
بذلك وكانت المصلحة لجهة الوقف فيما ذكرء ولم يَنْ الواقف عن هذا الأمر 
في كتابه والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» يسوغ للناظر الشرعي ذلك والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/١ شعبان سنة‎ ١١ ]5165[ 

سئل في ناظر على وقف سافر ليحج ووكل رجلا وزوجته من المستحقين 
في قبض الأجر والصرف منها على باقي المستحقين وإجراء الخيرات؛ فمات 
الناظرٌ في سفره؛ وتولى على الوقف ناظرٌ آخرٌ. فهل يكون له طلب ما تجمد 
تن الأجرال احنيعت تحت يد الوكيلين بند إجراء الحير اك والصرات على 
المستحقين؟ وهل يصدق وكيل الناظر فيما صرفه من ذلك على المستحقين 
بعد موته -أي الناظر- أو لا؟ 

أجاب 

نعم» يكون للناظر الشرعي المولّى طَلَبٌُ ما بيد الوكيلين المذكوريْن مما 
زاد بعد الصرف واستحقاقهما ليصرفه مصرف الوقف. ويقبل قول الوكيل فيما 
ادّعى إيصاله لمستحقي الوقف من استحقاقهم بيمينه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/١ شعبان سنة‎ ٠١ ]5165[ 

سكل في بيت وقف صغير في ربع تخرب وصار لا ينتفع به أصلاء وصار 
أنقاضاء وليس لذلك الوقف ريع يعمر منه. فهل إذا آجَرّه ناظرٌه لرجل أجنبي 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
32> 


بأجرة المثل مسانهةً» وأمره ببنائه من ماله ليكون ما بناه المستأجر له خلوًا 
وانتفاعًا في بيت الربع المذكور يصح ذلك. خصوصًا وأن الواقف لم يوجد منه 
نَهٌِ عن إحداث خلو في وقفه. ولم يرغب فيه راغبٌ أن يعمره من أجرته. وكان 
في ذلك مصلحة لجهة الوقف؟ 























أجاب 
[/511] شعبان سنة ١71/١‏ 


سئل في وقف أهلي على ذرية الواقف. انحصر في الموجودين من ذريته. 
وشرط الواقف في وقفه أن النظر عليه للأرشد منهم؛ وكان قد تولَى النظرٌ عليه 
رجلٌ من المستحقين وسافر إلى جهة» ووكل عنه في الوقف رجلا وامرأة من 
المستحقين» فخربا الوقف. وتعطلت شعائره مدةٌ من السنين» ثم مات الناظر 
المذكور وتولى نظرٌ الوقف المذكور امرأةٌ أخرى من المستحقين لكونها أرشدّ 
منهم وإن كانت أصغر يسنا من الوكيل المذكورة لانطباق شرط الواقف عليهاء 
وأصلحت الوقف وعمرته. وانتفع فع المستحقون بريعه. وكان مكتوب الوقف 
تحت بداالوكيل المذكوّرة وطلية القاظرة المذكورة مكتوان الوقف مجهاء 
فامتنعت وأرادت عزل الناظرة وأن تكون ناظرةً بدلها لكونها أَسَنَّ منها مع 
أنها لارُشْدَ فيها بالنسبة للمتولية المذكورة؛ وقد حصل التخريب والإتلاف 
في أماكن الوقف مدةً توكيلها. فهل لا تمكن مما أرادت ويكون النظر مختضًا 
بالناظرة المذكورة بانفرادها لانطباق الشرط عليها في ذلك حيث كان الواقع ما 
هو مسطور؟ 


























كتاب الوقف 




















أجاب 

نعمء لا تمكن المرأة المذكورة مما أرادت» ويكون النظر للناظرة 
المذكورة حيث اختصت بالأرشدية وكان شرط الواقف أن النظر لللأرشد ممن 
ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

[15184/ا7 شعبان سنة ١١1/١‏ 

سئل في رجل من ناحية ألواح يملك نخلا وأعينَ ماء. وقف ما ذكر على 
نفسه أيام حياته. ثم على ذريته ونسله وعقبه. طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل 
إلى آخر ما ذكر فى كتاب وقفه. وشرط أن الإناث من الذرية يأكلن من ريعه 
مادمن أحياء فقطء ولاحَقَّ لهن في التصرف فيه؛ ثم مات الواقفُ عن أولاده 
الذكور والإناث, فأخذ أحد الأولاد الذكور نصيبه من الوقف من النخيل 
والأعين» واشترى نخيلا وأعيئًاء وضم ما اشتراه إلى ما خصه. وأنشأه وقفا 
وحده غير الأول» وشرط أن ريعه يقسم ما بين الذكور والإناث حكم الفريضة 
الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل لا يُعمّل بشرطه إلا فيما اشتراه ووقفه. 
ولااينسحب شرطه على الوقف الأولء بل يعمل بشرطه كما هو مذكور في 
كتاب وقفه؟ ْ 

أجاب 

يتبع في كل وقف ما شرطه واقفه. وحيث لم يخرج الأول عن جهة إيقافه 

بوجه شرعي كان المعول عليه في استحقاق ريعه والتصرف فيه ما شَرَّطّه واقفه. 
واللّه تعالى أعلم 

[515164> شوال سنة ١/ا7١‏ 

سئل ني رجل وضع جدكًا على حانوت وقف بإذن ناظرها بحق القرار, 
وجعل عليه الناظر أجرة معلومة يدفعها لجهة الوقف ني كل شهرء ثم بعد مدة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
5 


من السنين مات الناظر واستولى على الوقف ناظرٌ آخرٌ. وصدق الآخر له 
بالملك في الجدك المذكورء ثم بعد ذلك باع المالك الجدك لرجل آخر بثمن 
معلوم. واستولى عليه المشتري. فهل والحال هذه إذا ثبت الملك في الجدك 

بائع المذكور بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحًا نافذّاه وليس لأحدٍ معارضة 
المشتري في ذلك بدون وجه شرعي؟ 























أجاب 
ما أتشآه المستعاجر فخانوت الوقف بإذة تاظرة على وغ القزارمملوك 


للمستأجرء فله بيعه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ 1510[‏ ذي القعدة سنة ١71/١‏ 
سكل في قطعة أرض زراعة موقوفةٍ على خيرات؛ استأجرها رجل من 
ناظرها مدةً ثلاث سنين بأجرةٍ معلومة دون أجرة المثل بكثير» ووضع المستأجر 
يدّهعليها ووزعها بعض المدة المذكورة. فهل والحال هذه تكون هذه الإجارة 
فاسدةً حيث كانت بدون أجرة المثل بكثير. وللناظر محاسبة المستأجر على 
أجرة مثلها في المدة الماضية» وله أن يؤاجرها لمن شاء بأجرة المثل؟ 
أجاب 
إذا آجر الناظر أرض الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحش تفسد الإجارة» 
ويلز المشاخر يمام آخر:المقل. 0 
واللّه تعالى أعلم 
٠١15191[‏ ذي القعدة سنة ١71١‏ 
سئل ني رجل يملك خلوًا في مكان وقف بالوجه الشرعي تلقاه بالميراث 
الشرعي عن مورثه» وهو واضع يده عليه مدةً تزيد على عشرين سنةً وهو يتصرف 


























كتاب الوقف 




















ا 
فيه التصرفاتٍ الشرعيةٌ ويدفع ما عليه من الحكر التي هي أجرةٌ المثل في كل 
سنة لجهة الوقف. فالآن أنكر ناظر الوقف الخلو المذكورء ويريد ضمًّه لجهة 
الوقف بدون وجه شرعي. فهل -والحال هذه- إذا أثبت واضعٌ اليد الملكَ له 
في الخلو المذكور عن مورثه بالبينة الشرعية عية يُقضَى له به. ولاعبرة بإنكار الناظر 
ذلك؟ 


أجاب 
إذا تحقوٌ تحقق بالوجه الشرعي أن للرجل المذكور عمارةً في مكان الوقف 
موضوعة بإذن من ناظر شرعي بحق القرار ولا نمي من قبل الواقف عن ذلك» 
لا يكون للناظر معارضتّه في ذلك ما دام يدفع أجر مثل المكان الموقوف لجهته 
بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1]41917 ذي القعدة سنة ١717/١‏ 
سئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة وقمًا من ناظرها سنة بدون أجرة 
المثل بغبنٍ فاحش, ثم آجرها المستأجر لرجل آخر بأزيدٌ مما استأجرها به. 
فهل والحال هذه تفسخ الإجارة حيث كانت بدون أجرة المثل بكثير» ويكون 
للناظر محاسبةٌ المستأجر على أجرة مثل الأرض مدة وضع يده عليها؟ 
أجاب 
إذا صدرت إجارة عقار الوقف من ناظره بدون أجر المثل بغبن فاحش لا 
تفيعة رازه المتيا عر عاق 00 
واللّه تعالى أعلم 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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[14191؟1 ذي القعدة سنة ١71/1١‏ 

سئل في رجل وَقَففَ على ذريته وعتقاء ذريته ثم على ذريتهم؛ ورتب بين 
البطون بثم» وشرط أن من مات من المذكورين عن فرع قام مقامه في الدرجة 
والاستحقاق, فإن لم يكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له ني الدرجة 
والاستحقاق, فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوق 

من أهل الوقف. وشرط أنه يستقل به الواحد إذا انفرد. ويشترك فيه الاثنان 
فما فوقهما عند الاجتماع إلى حين انقراضهم. فإذا انقرضوا جميعًا بأسرهم 
وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين ولم يبق منهم 
أحد. يكون ذلك وقمًا على عتقاء عتقاء الواقف المذكورين وعتقاء أولاده 
إلى آخر ماذكرء وانحصر الوقف في ذرية عتقاء الواقف المستوين في الدرجة 
وات لالعر اع بو دري لاد الح اوري او 1 
ولا أخنوات» بل عمن هو مساو له في الطبقة والاستتحقاق: وأعتق عتيقة قبل 
موته. فهل لا يكون لتلك العتيقة استحقاقٌ مع وجود ذرية العتقاء؛ عملا في ذلك 
بشرط الواقف استحقاق عتقاء العتقاء بانقراض ذرية العتقاءء وكذا الحكم في 
عتقاء أولاد الواقف؟ 

أجاب 
نعم» لا استحقاق لعتيقة العتيق مع وجود ذرية العتقاء والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[14144" ذي القعدة سنة ١71/1١‏ 

سئل في رجل استأجر حانوثًا وقفًا من ناظرها بدون أجرة المثل بغبن 
فاحشس» فآجرها ناظر الحانوت له ثم بعد مدة مات الناظر المذكور وتولى 
ناظرٌ آخر على الحانوت المذكورة. فهل والحال هذه تكون الإجارة المذكورة 


























كتاب الوقف 




















كان 
فاسدةً ويجبر المستأجر على تمام أجرة المثل مدة وضع يده عليهاء ويكون 
للناظر إجارتها بأجرة المثل؟ 
أجاب 

نعم تكون إجارة حانوت الوقف من ناظرها ب بغبنٍ فاحش فاسدةً ويلزم 

المستأجر تمام أجر المثل مدةً وَضْع يده عليها. 
رالد هال عل 

١71/١ ذي الحجة سنة‎ ١]14195[ 

مسئل ني رجل له ثلاثة بنينء ولأحدهم ابنان مات أبوهما في حياة والده. 
وقد وقف الجد على أولاد ابنه وهو ني حال صحته وسلامته حصة من دار 
وطاحونةً وساقية, وأسقط حقّه في جانب أرض زراعة لهماء ثم مات المستقط 
عن ابنين وعن ابنى ابنه. وقسمت التركة» وصدق وَلَدَا المبت على صحة الوقف 
والإسقاط لابني الابن: ووضع ولدا الابن أيديهما على ذلك مدة, ثم تنازع ابنا 
المبت مع ابني الابن على يد حاكم شرعي في شأن ذلك فحكم لابني الابن 
بصحة الوقف والإسقاط. وكتب لهما بذلك حجة شرعية» واستمر ذلك تحت 
يد ابني الابن مدةً تزيد على خمس عشرة سنة. فهل إذا أراد ابنا المت الرجوعَ 
في الوقف والإسقاط بعد اعترافهما وإجازتهما لهما به وثبوت صحتهما على يد 
القاضي. لا يجابان لذلك. ويمنعان من معارضتهما؟ 

أجاب 

نعمء لا يجابان لذلك إذا تحقّق ذوجما غرو هبط وو لبد ال كان الوق 

مستوفيًا شرائطه. 


واللّه تعالى أعلم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























3 0ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في عقار وقف أهلى منحصر في أشخاص نظرًا واستحقاقًاء تخرب 
الآنةافاجر الناظر وه مكاثاسبانهة بأزيد مو أخرة مله رجا أحكتى» وأمره ينائة 
من ماله ليكون ما يبنيه المستأجر خلوًا وانتفاعًا. فهل يصح ذلك؟ خصوصًا وأن 
الواقف لم يوجد منه نهيٌ عن إحداث خلو في وقفه. ولم يرغب فيه راغب ني أن 
يعمره بأجرته. وكان في ذلك مصلحةٌ لجهة الوقف. ولم يكن هناك ريع يعمر 
منه المكان المذكور. 

أجاب 
نعم» يصح من الناظر ذلك إذا كان الأمر كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]111[‏ ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثته الغائبين ذكورًا وإنانّاه فلما حضروا من 
غيبتهم وأرادوا وضع أيديهم على منزل أبيهم أخبرهم أخو الميت بأنه وقفه في 
مسرض موته على مصالح وليء ومات في مرضه. فأنكر الورثة وقفه. ولم يكن 
هناك سند ولا بينة تشهد بذلك سوى أخي الميت. ولم تصدقه الورثة. فهل لا 
يثبت الوقف بإخبار أخي الميت المجرد عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 

لا يثبت الوقف بمجرد إخبار أخي المتوفى الذي ليس بوارث والحال ما 

ذكر بدون إثباته بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















١١ ]514[‏ ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في حانوت وقف انهدم وصار لا ينتفع به كليّاه ولم يكن في الوقف 
ريع يعمر منهء ولم يكن هناك راغب في إجارة الحانوت المذكور ليعمره من 
أجرته ولم يَنْهَ الواقف عن إجارته وجعل خلو فيه» وله ناظر شرعي أراد إجارته 
من آخر مسانهة بأجرة المثل فأكثر وأذنه بالعمارة والبناء على أن ما بناه يكون 
ملكا بحق القرارء ولم يرغب فيه شخص إلا بهذه الكيفية» وكانت المصلحة 
لجهة الوقف في ذلك. فهل يسوغ للناظر ذلك حيث الحال ما ذكر؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك إن كان الأمر كذلك. وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[4199] 70 ذي الحجة سنة ١71/1١‏ 


سكل ني وقف أهلي على جماعة معلومين من قديم الزمان؛ يدّعي الآن 
رجلٌ أجنبي بأن له حا فيه. ويريد أن يطالب الناظرٌ بشيء من ريعه» فأنكر ناظرٌ 
الوقف دعواه الاستحقاقٌ والقرابة» والحال أنه لا بينةَ ول سند بيده يشهد له 
بالاستحقاق. فهل لا يجاب لذلك, ولاعبرة بدعواه المجردة عن الإثبات» 

ويمنع من منازعة الناظر في الوقف المذكور بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
من المعلوم أنه لا يُقضى ا بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
والله تعالى أعلم 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























١17177 محرم سنة‎ 5"147٠١[ 
وسقط بعض بنائه وصار مطروحًا والباقي منه آيل للسقوط. وتشكى الجيران‎ 
منه خوفا من سقوط ما بقي منه على أماكنهم» ولاريع للوقف يعمر منه ذلك‎ 
المكان» ولم يجد الناظر من يستأجره ويصرف على عمارته من أجرته. ولا‎ 
من يستدين منه الناظر للعمارة» فآجره الناظرٌ لشخص إجارة صحيحة موافقة‎ 
لحو لحر ة واكك بسيار عا ا لني وا جرد ترادو اله كو تلوت‎ 
لبه وخا ا فحق القران. فهل يصح منه ذلك حيث لم ك نه الواقفٌ ني أصل وقفه‎ 
عن ذلك. ويكون ما جدده المستأجر على الوجه المذكور خلرًا له خصوصًا‎ 

أجاب 

نعم» يسوغ ذلك من الناظر إذا كان الأمر كذلك حيث لا مانع. 
مطلب: آجر من نفسه أوابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه لا تجوزولو 
بأجر المثل إلا إذا كانت خيرًا. 
مطلب: الإذن ب ضمن الإجارة الفاسدة فاسد إذ لويطل الشيء بطل 
مالك ضمنه. 

[ محرم سنة ١7177‏ 

مسئل في دار موقوفةٍ على مستحقين محتاجةٍ للعمارة؛ آجرها الناظر من 
ابه بأقلّ من أجر المثل بغبنٍ فاحشس» وأذنه بالبناء فيها لنفسه على وجه القرار 
في ضمن عقد الإجارة المذكورة؛ وكتب له بالإجارة وثيقةَ بغير إذن الحاكم 


























كتاب الوقف 




















ايننان 
ومن غير اطلاع المستحقين» وهناك من يرغب في إجارتها بأجر المثل فأكثر من 
المستحقين وغيرهم. فهل تكون الإجارة المذكورة فاسدةً ويفسد ما في ضمنها 
من الإذن المذكور لحصول التهمة مع ابنه وتفسخ الإجارة» ويجب على الناظر 
أن يؤجرها ممن لا تهمة فيه بأجر مثلها؟ 
أجاب 

إجخارة الناظر ولومن أخنين يدون أجر الكل كين فاتعشن فاسسددة يعت 
فسحُّهاء وإجارثّه من نفسه أو ابئه أو أيه أوعبده أو مكاتبه لا تجوز لاتهمة 
ولو بأجر المثل إلا إذا كانت خيرّاء وقد صرحوا بأن الإذن في ضمن الإجارة 
الفاسدة فاسد؛ إذ لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه؛ وبني عليها فروع إلى أن 
قال: «وقالوا كمافي الخزانة: لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرًا حتى لم 
تصح. وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعًاء 
فقلت: لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها)(". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]4707” محرم سنة ١7177‏ 

سئل في مكان وقف أهلي بعضه متخرب وبعضه غير متخرب وصار لا 
ينتفع به ولم يكن في الوقف ريع يعمر منه. ولم يكن هناك راغب في إجارة 
المكان المذكور ليعمره من أجرته. ولم يَنْه الواقف عن إجارته وجَعْل خلوٌ فيه. 
وله ناظر شرعى أراد إجارته من آخر مسانهة بأجرة المثل فأكثرء وأذنه بالبناء 
والعمارة فيه على أن ما بناه يكون ملكا له بحق القرار ولورثته من بعده؛ ولم 
يرغب فيه أحد إلا بهذه الكيفية» وكانت المصلحة لجهة الوقف ني ذلك. فهل 
يسوغ للناظر ذلك حيث الحال ما ذكر؟ 


.779 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 
نعم» يسوغ ذلك للناظر إذا كان الآمر كذلك حيث لا مانع. 
مطلب: الأعمى القادر على تعاطي أمور الوقف يصلح ناظرًا. 
[57]لا محرم سنة ١17177‏ 
سئل في رجل وَقَفَ وَقَمَّه وَرّطَ فيه النظر لنفسه مدةٌ حياته. ثم من بعده 
يكون للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم, والآن ظهر أن أرشدهم بعد موت 


الواقف رجل هو أسنهم وآمنهم وأصلحهم وأحسنهم تصرفًا بشسهادة أهل 
ار دول ب 61 امي الور وسح للطرع ارك ارقي 
أجاب 


قال في تنقيح الحامدية: «وني الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو 
نائبه» ويستوي في ذلك الذكر والأنثى» وكذا الأعمى والبصير» وكذا المحدود 
في قذف إن تاب» ويشترط للصحة عقله وبلوغه؛ بحر)”". اه. وقد أجاب أيضًا 
عن ناظر أمين على وقف أهلي طرأ عليه العمى وهو قادر على تعاطي أمور 
الوقف ومصالحه. يريد بعض المستحقين عزله بمجرد العمى. فهل يصلح 
الأعمى ناظرًا ولا يعزل بقوله: «نعم كما في الأشباه)”"» فإذا تحقق أن الأعمى 
المذكور أرشدٌ المستحقين لهذا الوقف, وكان غير عاجز عن القيام بمصالح 
الوقف بنفسه أو بنائبه» استحق نظر هذا الوقف عملا بشرط الواقف المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 


٠٠١ /١ المرجع السابق‎ )1( 


























كتاب الوقف 




















مطلب: الوقف لا ذمت له ...إلخ. 
مطلب: شروط الاستدانقّ على الوقف ثلا ثت. 

[5 18150 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل ني رجل ناظر على وقف استدان دينًا من آخر لنفسه. وكتب لرب 
الدّين تمسكًا على نفسه بدينه. ثم مات المستدين قبل أداء الدّين لربه عن ورثة, 
فادعى رب الدَّين بأن المبت صرف الدَّين المذكور على الوقف. ويريد أخذه 
من ريع الوقف متعللا بذلك, فأنكر ناظرٌ الوقف الآن دعواه. فهل لا يجاب 
لذلك. ولا يتعلق الدين بريع الوقف. ويكون له الرجوع بدّينه بعد ثبوته على 
تركة المستدين منه إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا كانت الاستدانة من الناظر لنفسه فلا مطالبة لأحد في غلة الوقف. وإن 
ثبت بطريق شرعي أنه استدانه الناظر الآول على الوقف ومات الناظر المستدين 
لايكون لرب الدَّين الرجوعٌ على الوقف بدينه؛ لأنهم صرحوا بأن الوقف لا 
ذمة له» وأن الاستدانة من القيم لا تثبت الدين في الوقف؛ إذ لا ذمة له» ولا يثبت 
الدين لضافي الف و اويح بمقلي | الوقاعره ورور ته تعدرم ينامه إن الرجتوع 
عليهم في تركة الميت» ثم يرجعون في غلة الوقف بالدذين على المتولي الجديد. 
وإنما يجوز للناظر الاستدانة على الوقف حتى يكون له الرجوع في غلة الوقف 
ولورثته من بعده إذا توفرت شروط الاستدانة» وقد ذكرت في الفتاوى الخيرية 
بقوله: «اعلم أولا أن الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا بئلاثة شروط: الأول 
أن يكون لضرورة كتعمير وشراء بذرء الثاني: إذن القاضي. الثالث: أن لا يتيسر 
إجارة العين والصرف من أجرتهاء وبدون هذه لا تجوز. ويضمن الناظر)0". 

واللّه تعالى أعلم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لدان 


مطلب: 4 رجوع الوصف للمتعاطفين أو للمعطوف فقط خلاف. 























مطلب: الشرط إذا تعقب جملا متعاطفت فهو تلكل بخلاف الاستثناء 
والضمير. 
مطلب: يذ رجوع الوصف إلى المضاف أو المضاف إليه خلاف. 
مطلب: محل الخلاف 2 رجوع الوصف إلى المتعاطفات أو إلى الأخير 
أو المتضايفين أو أحدهما إذا لم تكن قريننّ وإلا اتبعت. 
مطلب: «على أن من مات منهم» من قبيل الشرط. 

[5 181570 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل من مدينة حلب بما صورته وصورة الشحرة""': 





(أبناء عبد الرحمن أخى الواقف) 





5 ا عبدالرعات عل 
لقم 
عبدالرحمن 2 عقيم عقيو عائشة: :زمزم "وار 
5 فاطمة بنثت© و 5 
ري 00 5 0 392 


)١(‏ ترك بالأصل بياض لأجل الشجرة ة المذكورة لكنها لم توضع به ووضعت المشجرات الواردة 
بالكتاب في ملحق بخط اليد ني نهاية المجلد السابع من الأصلء فأدرجناها في موضعهاء وسنضع صورها 
من الأصل في ملحق بالمجلد الأخير إن شاء الله تعالى. 

39 #) قطع في الأصل لا يظهر منه اسم بنت زمزم ولا ابن علي وابنه وبنته» ولم يرد في الفتوى إلا وصفهم 
بالذكورة والأنوثة» وهو ما أثبتناه. 


























كتاب الوقف 




















لاه 

في رجل وَقَفَ وَقّْه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده على من سيحدثه 
الله له من الأولاد. ثم على أولادهم وأولاد أولادهم. وأولاد أولاد أولادهم. 
أبرّا ما تناسلوا ودائما ما تعاقبوا للذكر مثل حظ الأنثيين» على أن [من]”2 مات 
منهم عن ولدٍ انتقل نصيبه إلى ولده على الفريضة الشرعية أيضًا للذكر مثل حظ 
الأنثيينء ومن مات منهم لاعن ولد انتقل نصيبه لجميع من وجد مستحقا في 
هذا الوقف يومئذ على السوية وإن لم يتساووا في الطبقة» فإذا انقرضوا بأجمعهم 
وخلت الأرض منهم ولم يبق منهم ولامن نسلهم وعقبهم وذكرهم وأنثاهم 
أحدٌ أصلا عاد ذلك بتمامه وكماله وقمًا على أولاد أخي الواقف المرقوم الإخوة 
الأربعة: السيد محمد والسيد علي والسيد عبد الوهاب والسيد حسين أولاد 
السيد عبد الرحمن ابن الحاج رجب الدهان بينهم بالسوية, ثم على أولادهم 
وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم الذكور دون الإناث بينهم بالسوية أيضًا 
لايترجح أحد منهم بشيء على أحد غيره» على أن من مات منهم عن ولد ذكر 
تقل تيه اليه على التتبرط المذكور وهو التشاوي ييتهم: ومومات متهم ل 
عن ولد ذكر انتقل نصيبه لجميع من وجد مستحقا في هذا الوقف يومئذء فإذا 
انقرضت الذكور بأجمعهم وخلت الأرض منهم عاد ذلك وقفا على الإناث 
من ذرية الإخوة الأربعة المذكورين بينهن على السوية؛ على أن من مات منهن 
عن ولد انتقل نصيبه لولده. ومن مات منهن لا عن ولد انتقل نصيبه لجميع من 
يوجد مستحقا في الوقف المرقوم يومئذ على السوية» فإذا ماتوا ولم يبق من ذرية 
الإخوة الأربعة المذكورين لا من الذكور ولا من الإناث أحدٌ عاد ذلك وقمًا على 
الحرمين الشريفين, ثم عاد وقمًا على فقراء المسلمين القاطنين بحلب المحمية 
يومئذء وَشَرّطٌ النّظَرَ فيه لنفسه. ثم من بعده للأرشد فالأرشد من الموقوف 


عليهم المرقومين, وعند أيلولته للحرمين يكون النظر لمن يكون متوليًا على 


)١(‏ سقط من الأصل. 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
يلالا 


وقفهما بهذه البلدة. وإذا آل لفقراء المسلمين يفوض لحاكم الشريعة فيها 
يومئذ» فمات الواقف عقيمّاء فانتقل الحق في الوقف لأولاد أخيه الذين عينهم 
الواقف في وقفيته. ثم مات منهم اثنان عقيمان, واثنان منهم أعقباء فواحدٌ منهما 
أعقب ولدًا ذكرّاء وهذا الولد أعقب ولدًّا كذلك, وهذا أيضًا أعقب ولدًا كذلك 
وهو الموجود الآن» والآخر أعقب ولدًا ذكرًا وابنتين» وكل من البئتين أعقب 
بننّاء ثم إحدى البنتين أعقبت أربعة أولاد ذكورء والبنت الثانية أعقبت ولدًا 
ذكراء وهم الموجودون الآن أيضًاء والولد الذكر أخو البنتين الأوليين أعقب 
ولدًَاذكرًاء وهذا الولد أعقب بننّاء وهى الموجودة الآن أيضًا بهذه الصورة 
المرسومة اغلاة. فلمن يكون الح فى هذا الوق ف من الموتجوديق الآن كما هو 
مذكور؟ أفيدونا بالنصوص الشافية» ولكم الثواب. 
أجاب 























حيث كان الوقف المذكور منحصرًا في أولاد أخي الواقف الإخوة 
الأربعة الذين عينهم الواقف في كتاب وقفه. ثم مات منهم اثنان عقيمان انتقل 
نصيبهما لأخويهما بالسوية عملا بقول الواقف: ومن مات منهم لا عن ولد 
ذكر انتقل نصيبه لجميع من وجد مستحقا في هذا الوقف يومئذ» وبموت أحد 
الأخوين المذكورين عن ولد ذكر انتقل نصيبه إليه» ثم بموت هذا الولد عن 
ولد ذكر انتقل هذا النصيب إليه» ثم بموت الولد الثالث عن ولد ذكر المدعو 
شريفا الموجود الآن انتقل ذلك إليه؛ عملا في ذلك جميعه بقول الواقف: على 
أن من مات منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إليه» وبموت الآخ الثاني عن ولد 
ذكر وبنتين انتقل نصيبه لولده الذكر دون البنتين؛ عملا بالشرط المذكور. فلا 
استحقاق لأولاد بنت إحدى البنتين وهم الذكور الأربعة الموجودون الآن 
ولا لابن بنت البنت الأخرى المدعو بكريًا؛ لعدم انتقال شيء إليهم» وبموت 
الولد الذكر أخى البنتين الأوليين المدعو عبد القادر عن ولد ذكر انتقل نصيبه 


























كتاب الوقف 




















ان 


إليه؛ عملا بالشرط المذكور»ء وبموت الولد المذكور عن بنته الموجودة الآن» 
وموجود يومئذ شريف الذي هو ابن ابن ابن عم أبيه المستحق في هذا الوقف 
يوم موت الولد المذكور انتقل نصيبه لشريف المذكور دون بنته؛ عملا بقول 
الواقف: ومن مات منهم لا عن ولد ذكر انتقل نصيبة لجميع من وجد مستحقًا 
في هذا الوقف يومئذ, ولا مستحق يومئذ إلا شريف. فانحصر استحقاق ريع 
الوقف في شريف المذكور؛ وذلك لأن قولٌ الواقف: الذكور دون الإناث. 
راجع لكل من المتعاطفات كما جرى عليه هلال وصاحب الإسعافء وإن قال 
صاحب جواهر الفتاوى برجوع الوصف إلى الأخير قال في تنقيح الحامدية بعد 
سابقة كلام: «فتحرر أنه في جَعْل الوصف قيدا للمتعاطفين معًا أو للمعطوف 
فقط خلاف» مشى على الآول هلال وصاحب الإسعافء وعلى الثاني صاحب 
جواهر الفتاوى» واستوجهه ابن الهمام في التحرير كما مرء ويظهر لي أن الأَوْجَة 
الأول الات الوضف الكذكوو ووزمضي اعوط لآ مسن أنه ايسدق اعد 
منهم من ريع الوقف إلا إذا كانوا ذكورًاء وقد صرح أثمتنا في كتب الأصول 
والفروع بأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فهو للكل» بخلاف 
الاستثناء فهو للأخير» وكذا الضمير في الصحيح)”". انتهى. وذكر خلافا في 
رجوع الوصف إلى المضاف أو المضاف إليه» ورجح رجوعه إلى المضاف 
خلافا لما مشى عليه صاحب الأشباه؛ فإذا رجع الوصف إلى المضاف مع كونه 
راجعًا للمتعاطفات كلها -أعني المعطوف والمعطوف عليه- لم يدخل في 
الوقف إلا الآولاد الذكور؛ لرجوع الوصف إلى الآولاد المعطوف عليهم, ثم 
لما قال: وأولاد أولادهم. وأرجعنا الوصف إلى المعطوف أيضًا وهو المضاف 
فقطء دخل ني ذلك الذكور من أولاد البنين والبنات؛ لعدم رجوع الوصف إلى 
المضاف إليه» وهكذاء لكن ظاهر الرواية عدم دخولهم؛ فنجري عليه وإن 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لفن 


أدخلهم هلال وصاحب الإسعاف على خلاف ظاهر الرواية» لكن هذا كله إذا 
لم تقم قرينةٌ لفظية أو حالية تدل على رجوع الوصف للمتعاطفات أو للأخير 
منها أو للمضاف والمضاف إليه أو لأحدهماء أما إذا قامت قرينة على شيء 
من ذلك لا يعدل عنه كما صرح به في التنقيح بقوله: «ما ذكرناه كله إنما هو 
عند الخلو عن القرينة اللفظية أو الحالية» فحيث وجدت قرينة تدل على كون 
الوصف أو الضمير أو الاستثناء أو نحوه للمتعاطفين أو للمتضايفين أو لواحد 
من كل منهما اتبعت كما لا يخفى"". انتهى» والقرينة هنا في حادثة السؤال 
على إرجاع الوصف المذكور إلى كل المتعاطفات وإلى المضاف والمضاف 
إليه جميعًا قولّه بعدٌ: على أن من مات منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إليه» ومن 
مات منهم لا عن ولد ذكر انتقل نصيبه لجميع من وجد مستحقا في هذا الوقف 
يومئذ» وقوله: فإذا انقرضت الذكور بأجمعهم وخلت الأرض منهم عاد ذلك 
وقمًا على الإناث من ذرية الإخوة الأربعة» فهذا صريحٌ في عدم استحقاق أنثى 
من الذرية وفرعها ولوذكرًا مادام ذكر موجودا من الذرية» كما لا يخفى على 
دخات قاو ان ماك شيع كو زلا كار اتدل المع 01 .. إلخ من قبيل 
الشرطء والشرط إذا تعقب جملا عاد إلى الجميع كما سبق نقله» وقد صرّح 
بذلك أيضًا العلامة التمرتاشي في جواب عن سؤال مضمونه : اواقف أنشأ وقفه 
على أولامو هل الفريفية العدوفنة ولبدو الإناك: و هذا الوق إلا رذ 
كن خالياتٍ عن الأزواج» ثم على أولاد الموقوف عليهم. ثم أولاد أولادهم 
ونسلهم» على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل كان نصيبه لولده 
أو ولد ولده على الفريضة الشرعية. فهل هذا الشرط -وهو قوله: على أن من 
مات منهم- راجعٌ للجمل المتقدمة جميعًاء أو راجع إلى الجملة الأخيرة 
المعطوفة بثم وما بعدها فقط؛ لتخلل كلام طويل بين الآولى المعطوفة بالواو 
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كتاب الوقف 




















لض 


والثانية المعطوفة بثم» وقد أفهمت الأولى قيدًا ليس في غيرهاء وهو قوله: إلا 
إذا كن خالياتٍ عن الأزواج» وقد مات بعض أولاد الواقف ولم يبقّ منهم إلا 
واحد مع وجود أولاد إخوته» فيختص الوقف بمن بقي من الأولاد. ويحجب 
أولاد الإخوة أم لا؟ وما الحكم؟ بقوله: قد صرح أصحابنا بأن قوله: على أن 
كذا من قبيل الشرطء وبأن الشرط إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض 
يرجع ذلك إلى الكل بخلاف الصفة والاستثناء» فإن ذلك يرجع إلى الأخير 
عندناء فبناءً على هذا يرجع حصة من مات من الموقوف عليهم لولده؛ عملا 
بقول الواقف: على أن من مات منهم عن ولد... إلخ» وهو الموافق لغرض 
الواقفين»)”"» هذا ما ظهر وتيسر في جواب هذا السؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لو خرب ما حول المسجد أو خرب نفسه واستغني عنه يبقى 
مسجدًا أبدًا خلافًا المحمد. 
مطلب: يصرف وقف المسجد ونحوه إلى أقرب مجانس عند عدم 
الانتفاع بالأول. 

[15705 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في قدر معلوم من الدراهم مشروط من ريع وقف لجملة مساجد 
معلومة يصرف في إقامة شعائرهاء فانهدم أحد المساجد المذكورة واندثر 
اندثارًا كلا ولم ينتفع به أحد من المارة» ولم يمكن عود بنائه للمسجدية من 
هذه الدراهم المذكورة لعدم كفايتها. فهل والحال هذه يكون للناظر صرف 
تلك الدراهم في إقامة شعائر باقي المساجد المذكورة التي تنتفع بها المارة, 


)١(‏ فتاوى التمرتاشي» لوحة 17 ب» بتصرفء ونقله عنه في حاشية ابن عابدين 2517 577 ملخصا. 
































جنب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
نمض 


المذكورة؟ 























أجاب 
لو خرب ما حول المسجد أو خرب نفسه واستغني عنه يبقى مسجدًا عند 
الإغامو لقان أبدا إلى قبام الساعة ويه رقت كما ق الخاوي القدسي »واه إلى 
الملك أي ملك الباني أو ورثته عند محمد ومثله في الخلاف المذكور حشيش 
المسجد وحصره مع الاستغناء عنهماء وكذا الرباط والبئر والحوض إذالم 
يتتفع بهاء وفرّعوا على قول الإمام وأبي يوسف أنه يصرف وقف المسجد 
والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض إليه؛ 
فيصرف وقف كل مجانس إلى مجانسه؛ كما صرّحوا به في كتب المذهب"' 
واللّه تعالى أعلم 
١51]47007[‏ صفر سنة ١717/7‏ 
سئل في مكانٍ متخرب جار في وقف أهلي, ولا ريع في الوقف يعمر منه 
ذلك المكان. ولم يرغب فيه راغبٌ في إجارته ليعمره لجهة الوقف. وصار 
متعطلا على الوقف. وهناك من يأخذه إجارةً بأجرة المثل ويأذن له الناظر في 
بنائه لنفسه على أن ما بناه المستأجر يكون مستحق البقاء والقرار على الدوام 
عاعوات جار اموي اجوز حت الاباك معاي لجيه اريت ديلت 
ولم ب يَنَهَ الواقف عن جعل خلو فيه يسوغ للناظر ما ذكر والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» يسوغ للناظر ذلك حيث كان الحال كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


."09 الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 8ه"‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















ينض 

١717/7 ربيع الأول سنة‎ ١1715704[ 

سئل في رجل وقف وتقمًا على خيرات عينها في كتاب وقفه المسجل 
المحكوم به. وشرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده. فتولى الأرشد منهم 
النظر حكم شرط الواقف وصار يصرف على الخيرات المعينة مدة كما هو 
مذكور ني كتاب الإيقاف. والآن يريد باقي أولاد الواقف أن يأخذوا شيئًا من 
ريع الوقف لأنفسهم وإلزام الناظر بتعمير أماكن وقف آخر من ريعه ومحاسبته 
على ما صرفه في الخيرات. فهل لا يجابون لذلك حيث كان الواقف وقف وقفه 
هذا على الخيرات فقط وعلى الناظر الجري على ما شرطه الواقف. ولا يلزم 
بتعمير الوقف الثاني من ريعه» ويمنعون من معارضته بدون وجه شرعي إذا 
تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

يصرف ريع الوقف المذكور فيما شرط الواقف صرف فيه وليس لأولاد 
الواقف أن يتناولوا من ريعه شيمًا بدون الشرط؛ إذ شرط الواقف كنص الشارع 
في وجوب العمل به. 

واللّه تعالى أعلم 

7١ ]4709[‏ ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سئل في رجسل كان ناظرًا على وقف. توني لاعن وصيء فأقام القاضي 
وصيًّا على تركته. وبعد موته بمدة وكل الوصي وكيلا عنه فيما يتعلق بتركة 
المتوفى من قبض وصرف وغير ذلكء وأقام القاضي ناظرًا على الوقف المذكور 
وهو من جملة المستحقين للوقف تطبيقًا لشرط الواقفء فأراد الناظر قبض 
ريع الوقف الحادث بعد موت الناظر المذكور ليصرفه على مستحقيه ويحفظ 

. 

استحقاق بعض المستحقين الغيب» فعارضه وكيل الوصي على تركة الناظر 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
:5 


الأول مريدًا بذلك قبض ريع المدة المذكورة بعد موت الناظر الأول» ويدخل 
استحقاق الغيب في تركة الناظر المتوفى إلى حين حضور مستحقيه من غيبتهم. 
فهل لا يجاب لذلك, ويكون ولاية القبض وحفظ استحقاق الغيب للناظر الثاني 
المقرّر من قبل الحاكم حيث كان أميئاء ولا تَعلّقَ لتركة الناظر الأول باستحقاق 
الغيب الذي يقبض بعد موته؟ 























أجاب 
نعمء لا يجاب وكيل الوصي لذلك والحال ما ذكرء والولاية في قبض 
الريع المذكور للناظر الثاني لا لغيره» وعليه حفظ نصيب الغيب من المستحقين 
إلى حضورهم كما صرح به علماؤنا. 
واللّه تعالى أعلم 
[١57]؛‏ ربيع الثان سنة ١171/7‏ 
سئل في معصرة وقف أهلي تخربت وصارت لا ينتفع بهاء ولم يكن في 
الوقف ريع تعمر منه» ولم يكن هناك راغبٌ في إجارتها لتعمر بأجرتهاء ولم يَنْهَ 
الواقف عن إجارتها وجَعْل خلوٌ فيها. ولهاناظر مستحق شرعي أراد إجارتها 
من آخر مسانهة بأجرة المثل» وأذنه بالبناء والعمارة فيها على أن ما بناه يكون 
ملكاله على وجه البقاءء ولم يرغب فيها شخص إلا بهذه الكيفية» وكانت 
المصلحة لجهة الوقف ني ذلك. فهل يسوغ للناظر ذلك حيث الحال ما ذكر؟ 
أجاب 
نعم» يسوغ للناظر ذلك إن كان الأمر كذلك حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















م 
مطلب: يباع النقض 4 موضعين: عند تعذر عوده؛» وخوف هلاكاه. 

١717/7 ربيع الثاني سنة‎ 5 ]57١11[ 

سكل في أنقاض مكان وقف أهلي مطروحة على الأرض» تعذرت 
إعادتهاء ويخشى عليها الضياع والهلاك. فهل يكون لناظر الوقف بيع الأنقاض 
المذكورة وصرف ثمنها في عمارة باقى الوقف؟ 

أجاب 

يباع نقض الوقف في موضعين: عند تعذّر عوده» وعند خوف هلاكهه فإذا 

وَجد المسوغ للبيع يصرف الثمن إلى عمارة الوقف إن احتاج» وإلا حفظه إلى 
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واللّه تعالى أعلم 


وقت الحاجة كما صرحوا به 


[517؟] 5؟ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا وقمًا من ناظره بأجرةٍ معلومةٍ مدةً معلومة بدون 
أجر المثل بغبنٍ فاحش» ووضع المستآجر يدّه على ذلك مدة» ودفع المستأجر 
بعض الأجرة معجلا. فهل والحال هذه يكون للناظر فسخ الإجارة المذكورة 
ويجبر المستأجر على تمام أجرة المثل مدةً سكناه فيه ورفع يده عنه؟ 

أجاب 

لاتصح إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحشء ويلزم 

المستأجرٌ تمامٌ أجر المثل. 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ااا 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كم 























١17177 ربيع الثاني سنة‎ "5 ]571١[ 
سئل فيمن وقف وقفه المحكوم به المسجل على نفسه أيام حياته. ثم من‎ 
بعده على أولاده وأولاد ولده الميت قبل موت أبيه الواقف. ومضى على ذلك‎ 
مدة من السنين» ثم مات الواقف عن أولاده وأولاد ولده المذكورين» فصاروا‎ 
جميعًا ينتفعون بما وقفه الواقف حسب شرطه مدة تزيد على خمس عشرة سنة‎ 
وحصل منهم جميمًا تصادقٌ وتراض بحضرة بينة لدى قاضي ناحيتهم على ما‎ 
شرطه الواقف في كتاب وقفه. ثم مات بعد ذلك أحد أولاد الواقف عن ولدٍ‎ 
يي ل ل ا ل ا‎ 
فهل إذا أنكر ولد الولد المذكور الوقف ثانيًا وثبت الوقف والإقرار به من ولد‎ 
الولد المذكور بالوجه الشرعي يحكم مايد) وسيل با شرطه الو لك حي‎ 
الحال ما ذكر؟‎ 
أجاب‎ 
ع‎ 7 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١717/7 ربيع الثاني سنة‎ "31 
سئل في رجل وقف وقفًّا وشرط أن ريع جانب منه يصرف لأولاده‎ 
بالسوية بينهم» وريع جانب آخر يصرف في خيرات عينها. وشرط النظر على‎ 
وقفه المذكور للأرشد من أولاده» وشرط أن الناظر إذا خالف شرطا من شروط‎ 
الزااياوما عدر كباب ونه كور مع رولك نم ون يكلايوت الواقفة ومع‎ 
يده على الوقف المذكور أحدٌ أولاده وهو أكبرهم سنا وصار يتصرف فيه على‎ 
أنه ناظر» وجعل يعطي بعض المستحقين من ريع الوقف المذكور أكثر مما‎ 
يستحقه. ود يمنع البعض من أخذ جميع استحقاقه في الوقف بمقتضى الشرط.‎ 


























كتاب الوقف 




















١ 
وهناك أماكن للوقف متخربة تركها بدون عمارة مع وجود ريع يعمر منه ذلك»‎ 
واستمر على ذلك مد ولم يصرف ما شرط أنه للخيرات التي عينها الواقف‎ 
في وقفيته» وخالف شروط الواقف مع إمكان إجراء الخيرات المذكورة وهناك‎ 
من هو أرشد منه وإن كان أصغر يسنًا. فهل إذا ثبت ذلك وتحققت عليه الجنح‎ 
الشسرعية يعزل عن النظرء ويولى على الوقف أرشد الأولاد الموجودين الآن‎ 
وَإن كن أصغريةالامتييا وف ددن الواقفت عن أن التاظد إذا حالف يكون‎ 
معزولا؟‎ 
أجاب‎ 

إذَا مت ما ذكر ذا السوال تعزل التناظر المذكون :ويكون النظر لأرقد 

الأولاد؛ عملا بشرط الواقف. وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١17177 ربيع الثاني سنة‎ ”7157١5[ 

سئل في بيت وقف صغير تخرب وصار لا ينتفع به أصلاء وصار أنقاضًاء 
وليس لذلك الوقف ريع يعمر منه. فهل إذا آجره ناظره لرجل أجنبي بأجرة 
المثل مسانهة, وأمره ببنائه من ماله ليكون ما بناه المستأجر له خلرًا وانتفاعًا 
يصح ذلك خصوصًا وأن الواقف لم يوجد منه نهي عن إحداث خلو في وقفه. 
ولم يرغب راغب في أن يعمره من أجرته. وكان في ذلك مصلحة لجهة الوقف 
إذا تحقق ماذكر بعد الكشف عليه؟ 

آأجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك إذا تحقق فر ماهو مسطور في السؤال حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
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[5717]؛ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في ناظر على وقف أهليء قبض أجرته ووضعها في حرز مثلها في 
بينه. فحصل حريق في البيت أحرق جميع ما كان ني البيت من أمتعة وغيرهاء 
وهلكت دراهم أجرة الوقف المذكور بسبب ذلكء وكل ذلك من غير تفريط 
ومن غير تعدٌ في ذلك فأراد المستحق للوقف أن يضمن الناظر بدل أجرة 
الوقف المذكور. فهل لا يجاب لذلك. ويصدق الناظر فيما هلك من دراهم 
أجرة الوقف بيمينه؟ 

أجاب 

ريع الوقف في يد الناظر أمانةٌ» فإذا هلك بدون تعد أو تفريط منه يهلك 

على مستحقيه» والقول قوله بيمينه في ذلك إذا لم يكن خاثنا. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/7 جمادى الأولى سنة‎ ١١]4707[ 

سثئل في حصة من ريع وحوانيت سفله موقوفة من قبل واقفهاء انحصر 
استحقاق ريعها في امرأة ورجل هو الناظر عليها بموجب تقرير شرعيء فتخرب 
ذلك وسقط بناؤه» وصار يخشى من ضياع أنقاضه. وليس هناك ريع يعمر منه. 
فهل يكون لذلك الناظر أن يؤجره للشريك مسانهة بأجرة المثل وزيادة. ويأذنه 
بالعمارة على أن ما بناه يكون له خلوًا وانتفاعًا وله فيه حق القرار حيث كان ني 
ذلك مصلحة ولم يكن الواقف نهى عن فعل ذلك؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر إذا لم يكن هناك مانع شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















خض 
[471]١؟‏ جمادى الأولى سنة ١71/7‏ 
سئل في أنقاض مكان وقف مطروحة على وجه الأرضء تعذرت إعادتها 
وخيف عليها الضياع والهلاك. فهل يسوغ للناظر بيع الأنقاض المذكورة 
وصرف ثمنها فى عمارة باقى الوقف حيث كان أهليًا؟ 
1 1 أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك إذا تحقق المسوغ الشرعي للبيع. 
واللّه تعالى أعلم 
[451] جمادى الأولى سنة ١71/7‏ 
سثل في مكان مشترك, بعضّه وقفٌ وبعضه ملك, تخرب ذلك المكان 
وصار لا ينتفع به ولا يستغل لجهة الوقف؛ لعدم وجود ريع يعمر منه. ولا 
يرغب أحد ني استئجاره ليعمر من أجرته لجهة الوقف. بل تعطل على جهة 
الوقف. فهل إذا آجر الناظر حصة الوقف للشريك بأجرة مثله أو أكثر. وأذن له 
بالبناء فيه والعمارة على أن ما بناه وجدده يكون ملكا للمستأجر بحق القرار» 
ولم يرغب فيه أحد إلا بذلك. وكان فيما ذكر مصلحة لجهة الوقف. ويأخذ من 
المستأجر أجرة معجلة ليصرفها الناظر في مصرفهاء ولم ينه الواقف عن جعْل 
خلوء فيه يسوغ للناظر ذلك حيث كانت الإجارة صحيحة سنةً بسنة؟ 
أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك إن كان الأمر كذلك حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[45]" جمادى الثانية سنة ١71/7‏ 
سكل في ناظرة على حصةٍ في بيت وقف أهلي متخربةٍ ومتعطلةٍ على جهة 
وقفهاء ولم يكن هناك ريع تعمر منه تلاك الحصة؛ ولم يكن هناك راغب في 
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استئجارها ليعمرها لجهة الوقف من أجرتها. فهل إذا آجرت الناظرة المذكورة 
الحصة المذكورة لشريكها في البيت المذكور إجارة مسانهة بأجرة المثل فأكثر. 
وأذنت له بالبناء والعمارة على أرض تلك الحصة على أن ما بناه وعمره يكون 
له ملكا بحق البقاء والقرار. يسوغ للناظرة ذلك حيث لم يَنْهَ الواقفٌ عنه. وكان 
فيه مصلحة لجهة الوقف؟ 























أجاب 
نعم يسوغ للناظرة ذلك والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[” جمادى الثانية سنة ١717/7‏ 
سئل في امرأة غائبة فوق مسافة القصر مدة تزيد على خمس عشرة سنة» آل 
لها حصة ني وقف عن أبيها حسب شرط الواقف وهي في غيبتها المدة المذكورة, 
فحضرت من غيبتها وطلبت استحقاقّها من الناظر المستحق, فصدق لها الناظر 
على ذلك مع وصي على قصر يستحقون في الوقف المذكورء ثم بعد ذلك امتنع 
الوصى من ذلك وأنكر استحقاقها في الوقف عن أبيها. فهل إذا ثبت الاستحقاق 
في الوقف للبنت المذكورة بالوجه الشرعي يكون لها أَحْدُ ما تستحقه منه» وليس 
للوصي ولا لغيره معارضتها في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت استحقاق تلك البنت في ذلك الوقف حسب شرط الواقف ببينةٍ 
عادلةٍ بالوجه الشرعيء يكون لها أخدّه؛ عملا بالشرط المذكور حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[5771]؟١>7‏ جمادى الثانية سنة ؟/1١١‏ 

سثل في بيتين صغيرين هما وقف. تخربا وصارا أرضًا خالية من البناء 
مشحونة بالأتربة لا ينتفع بهماء وليس لذلك الوقف ريع يعمران منه. فهل إذا 
آجرهما ناظرهما لرجل أجنبي بأجرة المثل مسانهة, وأمره ببنائهما من ماله 
ليكون ما يبنيه المستأجر له خلوًا وانتفاعًا يصح ذلك. خصوصًا وأن الواقف لم 
يوجد منه نهي عن إحداث خلو ني وقفه. ولم يرغب فيه راغب على أن يستأجره 
ليعمره من أجرته» وكان في ذلك مصلحةٌ لجهة الوقف بعد الكشف عليهما إذا 
تحقق ماذكر؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[577] 75 جمادى الثانية سنة ؟/1١١‏ 

سئل في مسجد له حجر متصلة له بجداره تسمى بالخلاوي معدة 
لمصالحه. وأبوابها من داخل المسجدء وللمسجد شبابيك للضوء والهواء في 
أعلى الجدار الملاصق للحجرء أراد رجل أن يبني فوق الحجر خلوة ويفتح لها 
بايا من جدار المسجد بغير إذن الناظرء ويترتب على بنائه مَنْعُ الضوء والهواء 
وسد الشبابيك. فهل يمنع الرجل المذكور عما أراده. وإذا حصل البناء المذكور 
يلزمه نقضه حيث تحقق منه ما ذكرء وإذا لم يقدر الناظر على منعه يكون لولي 
الأمر مَنْعه من ذلك؟ 

أجاب 
نعم يمنع الرجل المذكور مما أراده على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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[54]5715 رجب سنة ١717/7‏ 

سئل ني رجل له استحقاق ني ريع وقف عن أبيه يأخذه في كل سنة» حصل 
بينه وبين الناظر مشاجرة: فمنعه من أخذه الآن متعللا بأن أباه الذي مات منذ 
اثنتي عشرة سنة باع مكانًا من الوقف منذ أربعين سنة؛ والحال أنه لا بينة ولا 
سند بيده يشهد له بذلك, فأنكر دعواه. فهل لا يجاب الناظر لذلكء ولا عبرة 
بتعلله المذكورء ولا يكون له منع المستحق المذكور عن أخذ استحقاقه بدون 
وجه شرعي؟ 

أجاب 

ليس للناظر مَنْعٌ المستحق عن أخذ ما يستحقه في ريع الوقف بدون وجه 

بوتت :ذلك شرعا. 
وللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ ١٠١ ]5775[ 

سثل من طرف روزنامجي أفندي مصر بما يتضمن الاستفهام عمن 
يستحق الرزقة الكائنة بناحية الشطمير وقف السيد محمد أفندي الشمسي 
سروان باشا والسيدة عريفة زوجته على موجب حجج الإيقاف العريس لايك 
طرفه بعد طلبه الاطلاع على ما بها من الشروط ليعلم منها من انحصر الوقف 
المذكور الآن فيه بحسب الشرط. 

أجاب 

قد اطلعنا على وقفية السيد محمد أفندي الشمسي سروان باشا وزوجته 
الما قريفة المتضفة إيقاف الرزقالتالع قدرها مين فداناالمعروفة بالظمير 
من قبل السيد محمد المذكور عن نفسه وبوكالته عن زوجته المذكورة لاشتراكهما 
في الرزقة المذكورة المؤرخة تلك الوقفية بخامس شهر رمضان سنة 2١77١‏ 


























كتاب الوقف 




















نف 
فوجدت تتضمن أن السيد محمدًا أفندي الواقف المذكور وَقَفَ ما يخصه في 
الرزقة المذكورة وهو سبعة عشر قيراطًا ونصف قيراط منها على نفسه مدة حياته؛ 
ثم من بعده يكون ذلك وقمًا منضمًا وملحقًا بوقفه السابق المعين بكتاب الوقف 
الشرعي المؤرخ في 4 صفر سنة 1771, حكم ذلك كحكمه؛ وشرطه كشرطه في 
الجال والمال و التعدن و الأمكا نه رانف وقتت وعم كله البزكووة لصصكها 
التي قدرها ستة قراريط ونصف قيراط باقي الرزقة المذكورة على نفسها أيام 
حياتهاء ثم من بعدها على أولادها من زوجها الواقف المذكور خاصة ذكورًا 
وإنانًا بالسوية؛ ثم من بعد كل منهم على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده. ثم على 
أولاد أولاد أولادهم إلى أن قال: فإذا لم يوجد لمصونته عريفة المذكورة أولاد 
كن زوجنا المذكوو أ وكاتوا واتفوهحو ا دكون ذلك قا فلك عيفاء المضزة 
عريفة المذكورة ذكورًا وإنانا بيضًا وسودًا وحبشًا بالسوية بينهم؛ ثم من بعد كل 
منهم على أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم على النص والترتيب المشروحين 
أعلاه.. إلخ ما هو مذكور بها. 

وتضمن كتاب السيد محمد أفندي الشمسي المؤرخ في 4 صفر سنة 
١‏ المذكور أعلاه أن الفاضل من ريع وقفه بعد الخيرات التي عينها في 
كتاب وقفه المذكور يستغله الواقف المذكور لنفسه. ثم من بعده يصرف 
لآولاده ذكورًا وإناثا مع مشاركة زوجته السيدة عريفة المذكورة» ثم من بعدها 
تكون حصتّها لأولاد الواقف, ثم من بعد كل من أولاد الواقف يستغله أولاده. 
ثم على أولاد أولاده. ثم على أولاد أولاد أولادهم, ثم على ذريتهم طبقة 
بعد طبقة» الذكر والأنثى في ذلك سواءء الطبقة العليا منهم تحجب السفلى 
من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به 
الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن 
من مات منهم عن ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن 
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أسفلء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك 
لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاقء فإن لم يكن له إخوة 
ولا اأخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف. وعلى أن من مات 
منهم قبل دخوله في هذا الوقف وترك ولدًا أو ولد ولدٍ أو أسفل من ذلك قام 
ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق» واستحق ما كان 
يستحقه أصله أن لو كان حيّاء فإذا انقرضوا جميعًا يكون الفاضل من ذلك وقمًا 
على عتقاء الواقف المشار إليه بالسوية» ثم على ذريتهم على النص والترتيب 
المشروحين أعلاه» فإذا انتقرضوا جميعًا يكون الفاضل وتمًا على عتقاء أولاد 
الواق اقرع شاء وه الحدكوة ذكر راونا اعفنا وتدوة | ويعيتا] بالستوية 
بينهم, ثم من بعد كل منهم على أولاده. ثم على أولاد أولاده. ثم على ذريتهم 
وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه.. إلخ ما هو مذكور به. 
وقدأفادن شفاهًا من أحضر هذا السؤال والوقفيتين -وهو المدعو 
يوسف أفندي الكردلي- أنه لم يوجد لكل من الواقفين المذكورين أولاد ولا 
ذرية ولا عتقاء ولا عتقاء عتقاء» ولا ذرية لمن ذكر سوى تسعة أشخاص هم 
عتقاء للسيدة عريفة إحدى الواقفين المذكورين زوجة الواقف الآخر السيد 
محمد أفندي الشمسي المذكورء وهم ساليمان أغا جركسء وهو الناظر على 
الوقفين المذكورين؛ لانطباق الشرط عليه في ذلك بموجب التقرير الشرعي 
المؤرخ في ١‏ ف الححةيية 15055 رركن اندي الكرداتى وروي 
ومحبوبة وسعيدة الكبيرة وفاطمة وحليمة وسعيدة الصغيرة وعنبر» ثم ماتت 
حليمة لاعن عقب. ثم ماتت سعيدة الصغيرة عن ولد ذكرء ثم مات عنبر لا 























وبمقتضى إفادته المذكورة وما نص بكتاب الوقفين المذكورين انحصر 
استحقاق ريع الرزقة المذكورة في الأشخاص التسعة المذكورين الذين هم 


























كتاب الوقف 




















12 
عتقاء للسيدة عريفة المذكورة؛ لعدم وجود من يشاركهم في ذلك أو يقدم 
عليهم مع أيلولة استحقاق وقف السيد محمد أفندي من الرزقة إلى عتقاء 
زوجته المذكورين والحال ماذكر بمقتضى ما نص بكتب وقفه» وبموت 
حليمة المذكورة لاعن عقب انتقل استحقاقها للثمانية الباقين يقسم بينهم 
بالسوية لاستوائهم في الدرجة» وبموت سعيدة الصغيرة ثانيًا عن ولدها انتقل 
استحقاقها وهو الثمن لولدها خاصة؛ عملا بالشرط المتقدم, وبموت عنبر 
آخرًا لاعن عقب وفي درجته الأشخاص الستة الباقون من عتقاء الزوجة انتقل 
نصيبه وهو الثمن لمن بقي من العتقاء يقسم بينهم أسداسًاء لكل واحد منهم 
المفسى هن ذلك الفطديية» ولق لو ادر هلا لمرو لان اأرل ويف 
تنه مكنيب كل :والجدمق الفتقا السك المذكو رين القين بوفسلاين القدن : 
ثلاثة قراريط ونصف قيراط» ونصيب ولد سعيدة المذكورة الثمن: ثلاثة 

قراريط نصيب أمه فقط من ريع الرزقة المذكورة. 

واللّه تعالى أعلم 


[414776 رجب سنة ١71/7‏ 


سئل في مكان موقوف وققًا أهليًا لم يَنْه واقفه عن الخلو فيه. وقد تخرب 
وتعطل ريعه. ولم يكن هناك ما يعمر به. فهل إذا تحقق تخربه وتعطل ريعه 
يسوغ للناظر أن يؤجره ويآذن فيه بالخلو لمن يرغب فيه ليصرف الناظر مبلغ 
الأجرة مصرفه الشرعي؟ 

أجاب 

نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ماذكر حيث كانت المصلحة متحققة ولا 

مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
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١71/7 رجب سنة‎ ١14157717[ 
سثئل في وقف أهلي تخرب وصار لا ينتفع به ولم يكن هناك ريع يعمر‎ 
منه الوقف المذكور. فهل إذا آجر ناظر الوقف مكانًا منه لرجل أجنبي بأجرة‎ 
المثل مسانهة, وأمره ببنائه من ماله ليكون ما يبنيه المستأجر له خلوًا وانتفاعًا‎ 
يسوغ له ذلكء. خصوصًا وأن الواقف لم يوجد منه نهي عن إحداث خلو ني‎ 
وقفه. ولم يرغب راغب في أن يعمره من أجرته. وكان في ذلك مصلحة لجهة‎ 

الوقف إذا تحقق ما ذكر بعد الكشف عليه بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[577]” شعبان سنة ١7177‏ 
سئل ني مكان وقف تخرب وآل إلى السقوط؛ وصار بعضه أنقاضًاء 
ولم ينه الواقف عن الخلوء ولم يكن هناك ريع يعمر منه. فهل يجوز لناظره 
أن يؤجره بأجرة المثل وزيادة» ويأذن المستأجر بالخلو والانتفاع؛ خوفا من 
الإعدام والحال ماذكر.ء سيما ولم يوجد من يستأجره ليعمره من أجرته. وقد 

تعطل على جهة الوقف. والمصلحةٌ لجهة الوقف ظاهرةٌ فيما ذكر؟ 
أجاب 
نعم يسوغ لمن له ولاية ما ذكر إجراؤه والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]4577[‏ شعبان سنة ١١1/7‏ 


المكان المذكورء أراد ناظرٌه أن يؤجره لرجل مسانهة بأجرة المثل فأكثر. وأن 


























كتاب الوقف 




















3 
يأذن له بالبناء والعمارة فيه على أن ما بناه وعمره في المكان المذكور ملك له 
تح ميت الإماء والترازة ول برعي فيه أل ل بهذا الؤخه المكور ولم برقب 
فيه أحد أن يعمره من أجرته. ولم د ين الواقفٌ عن تآجره وجَعْلٍ خُلُوٌ فيه. فهل 
والحال هذه يسوغ للناظر ذلك حيث كان في ذلك مصلحة لجهة الوقف. ويكون 
ما بناه المستأجر المذكور وعمره ملكا له مستحق البقاء والقرار؟ 
أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١١1/7 شعبان سنة‎ ١]170[ 

سكل في منزل وقف تخرب وتعطل على جهة الوقف. ولم يكن للوقف 
رح يعي مده دلكة اليكانة ولم بعد من يركب ل عمازتدمن أصئل أجرته 
ولم تمكن الاستدانة الشرعية عليه ولم يَنْه الواقف له عن إحداث الخلو فيه. 
فهل والحال هذه يسوغ لناظره الشرعي الذي له ولاية ذلك إجارته مسانهة لمن 
يرغب فيه بأجر المثل فأكثر» ويأذن للمستأجر بالإنشاء والعمارة فيه على وجه 
البقاء والقرار حيث لم يرغب فيه إلا بهذه الكيفية» وكان في ذلك مصلحة لجهة 
الوقف؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك إن كان الأمر كذلك حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١11/7 شعبان سنة‎ ١ [ 

سئل في مكان وقف أهلي, تخرب ذلك المكان وتعطل على جهة الوقف. 
ولم كن للونف ريع يفم كه ولم بو خدين يرعت ل سعارنه ين أميل اجرتهء 
ولم تمكن الاستدانة الشرعية عليه» ولم يَنْهَ الواقف له عن إحداث الخلو فيه. 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
١‏ 


فهل والحال هذه يسوغ لناظره الشرعي الذي له ولاية ذلك إجارثّه مسانهة بأجر 
المثل فأكثر لمن يرغب فيه. ويأذن له بالإنشاء والعمارة فيه على وجه البقاء 
والقرار للمستأجر حيث لم يرغب فيه أحد إلا بهذه الكيفية» وكان ني ذلك 























مصلحة لجهة الوقف؟ 
أجاب 
نعم يسوغ لمن له ولاية هذا الآمر إجراؤه والحال على ما ذكر بالسؤال 
حيث لا مانع. 


١71/7 شعبان سنة‎ ٠١]53[ 
قديم الزمان» والآن تخربت وصارت لا ينتفع بها أصلاء وليس لذلك الوقف‎ 
ريع يعمر منه» وانحصر النظر والاستحقاق فيها لامرأة من الذرية» ولم يكن‎ 
هناك أحد من الذرية غيرها. فهل إذا آجرتها لرجل أجنبى بأجرة المثل مسانهة‎ 
وأمرته ببنائها من ماله ليكون ما يبنيه المستأجر له خلوا وانتفاعًا يصح ذلك»‎ 
خصوصًا وأن الواقف لم يوجد منه نهي عن إحداث خلو في وقفه. ولم يرغب‎ 
فيه راغب أن يستأجره ليعمره من أجرته. وكان فى ذلك مصلحة لجهة الوقف إذا‎ 


0 


تحقق ماذكر بعد الكشف عليه؟ 
أجاب 
نعم يسوغ ذلك لمن له ولاية هذا الآمر إذا كان فيه مصلحة لجهة الوقف 
حيث لا مانع. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















١١1/7 شعبان سنة‎ '"١15]577[ 

سئل في مكان وقف أهلى تخرب وصارت أنقاضُه مطروحةً على وجه 
الأرض لا ينتفع به للسكنىء ولم يكن هناك ريع في الوقف يعمر منه ذلك المكان 
الجذكورولم بوجددطن يرغت فق عمارتدمن أضل أحرتدءؤلم تمخن الأبعيانه 
الشرعية عليه» ولم ينه الواقف عن تآجره وإحداث خلو فيه. فهل والحال هذه 
يسوغ لناظره الشرعي الذي له ولايةٌ ذلك إجارتّه مسانهة لمن يرغب فيه بأجرة 
المثل فأكثر» ويأذن للمستأجر بالبناء والعمارة فيه بحق البقاء والقرار حيث لم 
يرغب فيه إلا بهذا الوجه المذكورء وكان في ذلك مصلحة لجهة الوقف؟ 

أجاب 

حيث تعينت المصلحة لجهة الوقف فيما ذكر يسوغ للناظر إجراؤه حيث 

لا مانع شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[1]57355؟” شعبان سنة ١11/7‏ 

سئل ني رجل واضع يده على أرض زراعة وقف عن أصوله. وهو ينتفع 
بها هو وأصوله من قَيْلِهِ مدةٌ تزيد على سبعين سنة من غير معارض له ولا منازع, 
ادَّعى عليه رجل بأن له حصةً فيها وقمًا أيضًا تخصه. وأنه وجد وثيقة تدل على 
ذلك. فأنكر المدعى عليه دعواه ذلك. ولم يكن عند المدعي بينة تثبت دعواه. 
فهل لا عبرةً بدعواه المجردة عن البرهان ولا عبرة بالوثيقة المقطوعة الثبوت؟ 

أجاب 
لا عبرة بالدعوى المذكورة والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ بالأصل 75 شعبان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ا 
الاها 


١94 ]1575[‏ رمضان سنة ١71/7‏ 
سثل في رجل أنشأً وَقَفَ مَكَانِ يملكه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده 
على زوجته فلانة وبنته منها فلانة» وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورًا 
وإنانًاء ثم من بعد كل منهم على أولاده. ثم على أولاد أولاده وذريتهم ونسلهم 
وعقبهم., ثم بعد انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفًا على من يوجد من عتقاء 
الواقف وعتقاء زوجته وعتقاء أولاده ذكورًا وإنانًا بيضًا وسودًا وحبوشاء ثم 
من بعد كل منهم على أولاده. فإذا انقرضوا جميعًا يكون ذلك وقفا على وجوه 
الخيراتء ثم إلى الفقراء والمساكين. وَشَرَط النظرٌ من بعده في كتاب وقفه 
لزوجته المذكورة ثم من بعدها لمن يوجد رشيدًا من أولاد الواقف. ثم للأرشد 
فالأرشد من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك. فمات الواقف عن 
بنته المذكورة أعلاه؛ وانحصر الوقف فيها من غير شريكء ثم ماتت البنت 
المذكورة عن معتقة لها. فهل يكون الاستحقاق في الوقف المذكور والنظر 
عليه لها لانحصار الوقف فيها حسب شرط الواقف. وإذا كان لبنت الواقف ابن 
ابن خالٍ يكون لا حقٌّ له في الوقف المذكورء وإذا أراد الدخول فيه لا يمكّن من 
ذلك حيث لم يكن من ذرية الواقف ولا من عتقائه. غايته أن جده أخو زوجة 


























الواقف. وأبوه من الأجانب؟ 
أجاب 
إذا كان ََرْطٌ الواقف ماهو مذكور في السؤالء لا يدخل ابن ابن خال 
شك الر لقف المنك وو عت تلم وت ق كلم الو فقسا نين مخرله هذ 
الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[14757” شوال سنة ١71777‏ 

سئل في مكان وقف أهلي متخرب لم يَرِدْ منه نَفعٌ لجهة الوقف. ولم يكن 
في الوقف ريع يعمر منه ذلك المكان. فهل إذا آجره ناظرّه من إنسان بأجرة المثل 
فأكثر مسانهة بأجرة معجلة. وأذن للمستأجر بالإنشاء والعمارة على وجه البقاء 
والقرار لما يبنيه فيه ويكون له خلوًا وانتفاًا في ذلك المكان يسوغ له ذلك؛ لا 


4 


مسيما وأن الواقف لم يَنْه في كتاب وقفه عن إحداث خُلُوٌ في وقفه إذا تحقق ما 
ذكر بعد الكشف عليه؟ 
أجاب 
نعم يسوغ للناظر ما ذكر والحال هذه حيث كانت المصلحة لجهة الوقف 
في ذلك. 


واللّه تعالى أعلم 

١71/7 شوال سنة‎ ٠١ ]57717[ 

سكل فى رجل استأجر حمامًا وقمًّا من ناظره سنةً كاملةً بأجرة مثله 
بموجب سند بيده؛ فطلب رجل آخر أخْلَّه بزيادة» فرضي المستأجر الأول 
بالديادة و لخت ريا والتحال أن كان مستعاج اله يلها مدةمن الستتين. فهل ذا 
أراد الناظرٌ فَسْحّ عقد الإجارة ثانيّا وإخراج المستأجر المذكور منه قبل مُضي 
مدة استئجاره لا يجاب لذلك حيث كان الأجر أجرة المثل وزيادة إذا تحقق ما 
ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا صدر عقد الإجارة صحيحًا لازمًا بأجرة المثل فأكثر» لا يكون للناظر 

الإجارة لآخرٌ قبل مُضي المدة بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































جنب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
لدان 


























٠١ ]578[‏ شوال سنة ١717/7‏ 
سئل في حانوئَئْ وَقِْ انهدما وصارا لا ينتفع بهما لجهة الوقف لا للسكنى 
ولا لغيرهاء فبناهما الناظر وجعلهما ثلاث حوانيت لأجل كثرة الريع في الوقتف 

2 ع 
المذكورء وني ذلك مصلحة لجهة الوقف. فوضع يدّه رجل أجنبي على حانوت 
من تلك الحوانيت المذكورة بغير وجه شرعي مدة نسع سنين. فهل يلزم الرجل 
المذكورٌ أجرةٌ مئلٍ الحانوت المذكورة مد وَضِعِ يده عليها للناظر المذكور, 
ويجحزغلي دنه الكانوت الع كورة لداطرها يعد لمحي وتفيتها وتغد يه عليها 
بغير وجه شرعي إذا تحقق ماذكر؛ حيث لم يكن للرجل المذكور حقٌّ فيها 
بوجه من الوجوه الشرعية؟ 
أجاب 

نجع يؤر الرجل المذكوو يدقع لجرة مثل جائرت الوقت المذكورةقدة 

استيلائه عليها تعديّاء وترفع يده عنها إذا تحقّق دلجنائهن سعط وو ا فية ال 
واللّه تعالى أعلم 

[715754” شوال سنة ١717/7‏ 
مسئل في ناظر على وقف جده. أقرٌ أن أرضًا من جملة الوقف نظارته 
وقف لرجل آخرء وأن ما بالأرض من النخيل والأشجار ملك لجده؛ وباقي 
أقاربه المستحقين معه لوقف جدهم منكرون لذلك. فهل إقرار الناظر المذكور 

يسري عليه في حصته فقط مدة حياته؟ 

أجاب 
إقرارٌ الناظر على الوقف غير صحيح بالنظر لباقي المستحقينء فلا ينفذ 
إقراره إلا في حق نفسه مادام حيّاء فلا خصومة له. وترفع يده عما أقر به نظرًا 
لأثرازة الذئ هوج فق نكن تت ةخناضة 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















ينيسن 

[ ذي الحجة سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل استأجر قطعة أرض زراعة موقوفة على خيرات من ناظرها 
مدة ثلاث سنوات بأجرة معلومة دون أجرة المثل بكثير. فهل والحال هذه تكون 
هذه الإجارة فاسدةً ويسوغ للناظر فَسْحُهاء ويكون له أيضًا مطالبةٌ المستأجر 
بأجرة المثل حيث كانت الإجارة فاسدة؛ إذ إنها وقعت بالغبن الفاحش؟ 

أجاب 

إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بغبنٍ فاحش لا تصح. ويلزم 

المستأجرٌ تمامٌ أجر المثل. 
واللّه تعالى أعلم 

[3 ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سثئل ني ناظر على مسجد نزل عن النظر لرجل آخر وأفرغه له. وقرر 
القاضي المفرغ له في وظيفة النظر على هذا المسجدء ولم يكن الناظر الأول 
خائناء وبعد ذلك حصلت المحاسبة الشرعية على استغلال الوقف في مدة 
الناظر الأول إلى حين تولية الثاني على يد القاضى أيضًاء وحلف الناظر الأول 
على المحاسبة» ولم يظهر قِبَله لجهة الوقف شيء؛ ومضى على ذلك نحو 
العضر سنين, ثم قام بَعْض مَنْ بَبْنَهُ وبين الناظر الأول عداوةٌ دنيويةٌ يشتكي 
الناظر الأول للحاكم ويريد إعادة المحاسبة ثانيّاء ولما سئل الناظر الثاني على 
ما قرره الأول صدق عليه أيضًا وعلى أن ذمته بريئة من مال الوقف وعلى سبق 
المحاسبة على هذا الوجه. فهل حيث كان الحال كذلك لا يلزم الناظر الأول 
بالمحاسبة ثانياك ولاينظر لمجرد شكاية الأجنبى على الوجه المذكور. سيما 
ولم يثبت على الأول خيانة في مال الوقف. بل كلما كان يقبض شينًا من ريعه 
يصرف في مصرفه؟ 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
30> 























أجاب 
نعم لا يلزم الناظر الأول بالمحاسبة ثانيًا والحال ما ذكر بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١717/7‏ 
سئل في الناظر على الوقف إذا آجر مكان الوقف سنة لأجنبي بدون أجرة 
المثل وبغير إذن المستحقين. وهناك راغب فيه بأجرة المثل فما فوقها. هل لا 
تنفذ إجارة الناظر بدون أجرة المثل» ويكون له إجارته بأجرة المثل حيث رغب 
في الإجارة جم غفيرٌ وليس هناك زيادة تعنت؟ 
أجاب 
يؤجر عقار الوقف بأجر المثل» فلا يجوز بالأقل إلا بنقصان يسيرء وهو 
ما يتغابن الناس فيه» كما في حواشي الدر عن الإسعاف”", وإذا آجر المتولي 
بدون أجر المثل بغبن فاحش لزم المستأجرٌ تمامه. 
واللّه تعالى أعلم 
[181575 ذي الحجة سنة ١71/7‏ 
سئل في حصة في مكان وقف متخرب لا ينتفع به للسكنى. وتعطلت على 
جهة الوقف إقامة شعائره. ولم يكن للوقف ريع تعمر منه تلك الحصة, ولم 
يوجد من يرغب في عمارتها من أصل أجرتهاء ولم تمكن الاستدانة عليها. 
ولم يَنْه الواقفٌ عن إحداث خلو فيهاء وعليها ناظران. فهل والحال هذه يكون 
للناظرين الشرعيين اللذين لهما ولاية ذلك إيجارٌها مسانهة من الشريك بأجرة 
مثلها فأكثر ويأذنان للمستأجر بالإنشاء والعمارة فيها على وجه البقاء والقرار 


.007 الدر المختار وحاشية الطحطاوي ؟/‎ )١( 


























كتاب الوقف 




















55 
حيث لم يرغب فيها أحد إلا بهذه الكيفية» وكان في ذلك مصلحة لجهة الوقف 
إذا تحقق ماذكر بالوجه الشرعي بعد الكشف عليه؟ 
أجاب 
نعم» يسوغ للناظرين ذلك حيث كان الأمر كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[1 1 ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل استأجر مكانًا وقفًا من ناظره مدة سنة بأجرة معلومة هي 
سير تكلف .و قا معت اللمانه طلي ويدا مرق الاير أن رو وها لديا تحرف كدر 
من الأجرة الأولى. ززيافة شيا ياست فيل يدافت اللجارةراجرة 
المثل يكون للمستأجر الانتفاعٌ بها إلى تمام مدته» ولا تفسخ بزيادة التعنت 
المذكور؟ 

أجاب 

نعم للمستأجر الأول الانتفاع به إلى انتهاء مدته حيث وقعت الإجارة له 

صحيحة لازمة» وليس لغيره معارضته بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

"١ ]4"35[‏ ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سثل فيما إذا آجر الناظر مكانًا من الوقف لآخر أكثرٌ من خمس سنين ني 
عتكو و جد ليود أخرة المذا رهاق راغت فيه باجرة المكل نما ذو فيا كيهل :ل 
تنفذ إجارة الناظر بدون أجرة المثل وتكون فاسدة» وله إجارتها من غيره بلا 
عرض على الأول بأجرة المثل؟ 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
ليان 























أجاب 
إجارة دور الوقف أكثرٌ من سنة بدون شرط الواقف لا تصح على المفتى 
به(" كما لا تصح إجارتها بدون أجر المثل إذا كان بغبن فاحشء وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: لا عبرة بالإنهاء المخالف للواقع؛ والمبني على الفاسد فاسد 
[ ذي الحجة سنة ١717/7‏ 
سثئل ني رجل ناظر على مسجدٍ ولي وضريحه؛ وبيده تقرير من قاضي 
مصرء ثم بعد ذلك جاء رجل آخر إلى قاضي مصر وأنهى إليه أن وظيفة النظر 
على ذلك المسجد شاغرة من غير ناظر, فأخرج له القاضي تقريرًا بناءً على 
إنهائه المخالف للواقع. فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا عبرة بتقرير الناظر 
الثاني المذكور؟ 
أجاب 
نعمء لا عبرة بتقرير الناظر الثاني المبني على الإنهاء المخالف للواقع؛ إذ 
المبني على الفاسد فاسد كما هو مقرر في كتب المذهب”"» والناظر هو الأول. 
واللّه تعالى أعلم 
[154751 1 محرم سنة ١7177‏ 
سئل في قطعة أرض زراعة وقف. استأجرها رجل من ناظرها مدة عشر 
سنين بأجرة معلومة دون أجرة المثل بالغبن الفاحش. ووضع المستآجر يده 
عليها مدة. فهل لاتصح إجارة أرض الوقف المذكورة بدون أجرة المثل بالغبن 
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كتاب الوقف 




















2 
الفاحشء ويلزم المستأجرٌ تمامٌ أجرة المثل مدة وضع يده عليهاء ويكون للناظر 
فسخها وإجارثُها لمن شاء بأجرة المثل حيث لم يرضّ المستأجر بالزيادة؟ 
أجاب 

لاتصح إجارة أرض الوقف تلك المدة وبغبن فاحشء ويلزم المستأجرٌ 

تمامٌ أجر المثل. 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 محرم سنة‎ ١9157 44[ 

سئل في رجل استأجر حانونًا وقمًا من ناظرته مشاهرة بأقلَّ من أجرة المثل 
بكثير» وسكن فيها مدة وهو يدفع لتلك الناظرة الأجرة التي هي أقل من أجرة 
المثل بكثير. فهل والحال هذه يكون للناظرة مطالبةٌ المستأجر بتمام أجرة المثل 
للمدة الماضية؛ حيث تبين بقول أهل الخبرة أنها أقل من أجرة المثلء ولها 
إجارتها لمن شاءت بأجرة المثل؟ 

أجاب 

لاتصح إجارة عقار الوقف بدون أجرة المثل بغبن فاحشء ويلزم 

المستأجرٌ تمامٌ أجرة المثل مدة استيلائه عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717 محرم سنة‎ ١5 ]4749[ 

سئل في طاحوّتى وقف استأجرهما رجل أجنبى من ناظرهما سنةً واحدةً 
بأجرةٍ معلومةٍ هي أجرة المثل فأكثرء فكتب الناظر للمستأجر المذكور إجارة 
بذلك, ثم بعد ذلك أراد رجل آخر أن يزيد على أجرة المستأجر المذكور. فهل 
والحال هذه إذا كانت زيادة الرجل المذكور زيادة تعنت لا تقبل منه» وتكون 
الإجارة للمستأجر المذكور صحيحةً حيث كانت مستوفيةً للشروط والأركان؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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أجاب 
لا عبرة بزيادة التعلت والضرر مادامت المدة» وقد وقعت الإجارة 
الأولى مستوفية شروط الصحة. 
واللّه تعالى أعلم 
[4750] 71 محرم سنة ١171/1‏ 
سئل في امرأة مانت عن أخت شقيقة» وعن ابن أخ شقيق» وتركت حانونًا 
وبعض حانوت آخر فادَّعى رجل أجنبي بأنها وقفتهما على أولاده قبل موتها. 
فأنكر الورثة دعواه. ولا بينة ولا سند بيده يشهد له بذلك. فهل تُمَكن ورثتها مما 
تَرَكْتَةٌ ويكون لهما وضع أيديهما على ما ذكر بالفريضة الشرعية إذا لم يُثبت 
هذا المدعي دعواه بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
من المعلوم أنه لا يُّقضَى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي» 
فإذالم يثبت مدعي الوقف دعوأه بوجه شرعي لا يكون له معارضة ورثة 
المالكة لما ذكر بدون وجه شرعي. 


[715751؟ محرم سنة ١1717‏ 
بقدر معلوم من الدراهم بأجرة المثل وزيادة بموجب وثيقة شرعية. فهل والحال 
هذه تكون الإجارة لازمة من الطرفين» وليس لأحد فسخها بسبب زيادة تعنت 
حتى تنقضى مدة الإجارة؟ 


























كتاب الوقف 




















32> 
أجاب 

لا عبرة بزيادة التعنت والضرر ما دامت المدة إذا وقعت الإجارة مستوفية 

شرائط الصحة. 
واللّه تعالى أعلم 

١717 صفر سنة‎ ١]57657[ 

سئل في مكان نصفّه ملك والنصففٌ الآخر وقفٌ. تخرب المكان المذكور 
وتعطل وصار لا ينتفع به لجهة الوقف. ولم يكن في الوقف ريع يعمر منه. ولم 
يوجد من يرغب في عمارته من أصل أجرته. ولم يمكن الاستدانة الشرعية 
عليه» ولم يَنّْهَ الواقفٌ عن إحداث خلو فيه» وله ناظر شرعي على نصف المكان 
المذكور أراد إجارته مسانهة بأجر المثل فأكثر للشريك المالك للنصف الآخرء 
ويأذن له فيه بالإنشاء والعمارة على وجه البقاء والقرار. فهل والحال هذه يسوغ 
لناظر نصف المكان المذكور ذلك حيث لم يرغب فيه أحد إلا بهذه الكيفية» 
وكان في ذلك مصلحة لجهة الوقتف؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر. 
وائلة تعالى أعلم 

١7177 صفر سنة‎ ١ ]5765[ 

سئل في وقف انحصر في رجلين أحدهما ناظر أعطى للمستحق الثاني دارين 
يسكن ني إحداهما ويستغل الأخرى نظير استحقاقه في الوقف. فسافر الناظر إلى 
لدّة بعيدة ومعة الوقفية فاك هناك والستقحق الآخر الحائر للدارين تود 
لدى حاكم شرعي وأثبت أنه واضع يده عليهماء ولم يذكر سببًا لوضع اليد. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 
وم 























وأخرج بذلك حجةً من المحكمة: فباع إحداهما ومات عن الأخرى, فأخذتها 
ورثته من بعده والآن قد حضرت الوقفية» وانحصر الوقف ني رجل. فهل له أن 
يطلب الدارين المذكورتين لجهة الوقف؛ لكونهما مذكورتين في كتاب الوقف 
باشتمالاتهما التي هما عليها الآن» ولم يحصل فيهما تغيير ولا تبديل؛ بل هما 
على حالتهما الأصلية التي أنشأها الواقف. ويكون له ذلك بعد تقدم دعوى 
شرعية موافقة لما في الوقفية؛ لأن إخراجهما من الوقفية مخالفٌ لشرط الواقف 
الذي هو كنص الشارع؛ لأنه شرط في وقفه أنه لا يباع ولا يشترى ولا يبدل؟ 
أجاب 

إذا أثبت ناظرٌ الوقف الآن وقفية الدارين المذكورتين في وجه من هما 
تحت يده ثبونًا مستوفيا شرائط الصحة. يحكم بِفَّسْح البيع الصادر في إحداهما 
من المستحق بدون وجه شرعيء ويردان إلى جهة وقفهما حيث لا مانع» ولا 
عبرة بمجرد حجة الوقفية. 

واللّه تعالى أعلم 

[15751" صفر سنة ١717‏ 

سئل في وقف له ناظرء آجر مكانًا من عقاره أكثر من سنة في عقد واحد 
مع كون الواقف نهى عن إجارته أكثر من سنة. ثم مات الناظر على الوقف 
المذكورء وتولى النّظَرَ آخرٌء وأراد طلب أجرة مثل المكان المذكور من واضع 
اليد عليه مدة وضع يده. فهل والحال هذه يجاب لذلك؟ 

أجاب 

نعمء يلزم واضع اليد والحال ما ذكر أجر المثل» وهذه إجارة فاسدة؛ 

حيث لم تصدر بمسوغ شرعي من قاض . 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[4756] صفر سنة ١71/7‏ 
سئل في رجل يستحق قطعة أرض أميرية فيها نخلء تلقاها عن أصوله. 
وهو وأصوله يزرعونها ويدفعون خراجها من مدة تزيد على أربعين سنة. 
وممسوحة باسم أبي واضع اليد عليهاء قام الآن ناظر وقف يدَّعي على الرجل 
واضع اليد المذكور بأن الأرض وما فيها من النخل وقف لجهة الوقف الذي 
هو ناظر عليه متعللا بحجة مقطوعة الثبوتء فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا 
عبرة بدعواه المجردة عن الثبوت الشرعيء ولا يعمل بالحجة المذكورة حيث 
الععال 2 ؟ ْ 
أجاب 
نعمء لا عبرة بالدعوى المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 صفر سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل استأجر أرض زراعة وقمًا من ناظرها سنة بقدر معلوم من 
الدراهم» فجاء رجل للناظر وزادني أجرتها وطلب إجارتها منه بزيادة عن الأول. 
فهل إذا وقعت الإجارة الأولى صحيحة بأجرة المثل» وكانت هذه الزيادة زيادة 
تعنت. لاعبرة بهاء ولاتعرض على المستأجر الأول إلا إذا كانت معتبرة شرعية 
بأن كان يرغب فيها بذلك كل أحدء أو كيف الحال؟ 
أجاب 
لا عبرة بزيادة التعنت والإضرار. 


واللّه تعالى أعلم 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
دنا 























١71/7 صفر سنة‎ ١9]15751/[ 
سئل في وقف على مستحقين بشرط الواقف. والوقف له ريع» ومشروط‎ 
في وقفينه من قبل واقفه أن يُبدأً من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه البقاء لعينه‎ 
والدوام لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته» والوقف فيه عمارات ضرورية‎ 
تستغرق أضعاف الريع» فحجز الناظر الريع لأجل العمارة» والمستحقون‎ 
يطالبون الناظر بصرف ما يستحقونه. فهل لا يجابون لذلكء. ولا يجبر الناظر‎ 

على الصرف لهم إلا بعد العمارة حيث شرط الواقف تقديمها عليهم؟ 
أجاب 
العمارة مقدمة على الصرف إلى مستحقى الوقف ولو بلا شرط تقديمها 
من الواقف. ْ 
واللّه تعالى أعلم 

[7"1575 صفر سنة ١171/7‏ 
سئل ني أرض وقف حصل نزاع في وقفيتهاء وهناك بينة تشهد بوقفيتها 
بالشهرة والسماع المعتبرة شرعًا. فهل يكتفى بذلك, ولا يضر عدم حجة تشهد 

بوقفيتها بيد ناظرها؟ 
أجاب 
حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنكول. فلا يضر عدم وجود سند 
شرعي يشهد لما يراد إثباته شرعاء وصرحوا بقبول شهادة السماع المعتبرة 
لإثبات أصله2". 
واللّه تعالى أعلم 
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كتاب الوقف 




















يجنا 

[4754] 7 صفر سنة ١71/7‏ 

سئل في شجرةٍ مغروسةٍ ني أرض وقف ولي من قبل شخص لجهة 
الوقف» مات وترك ورثة من مدة مديدة وسنين عديدة» ثم الآن ادَّعى رجل من 
خدمة هذا الولى أن النجرة المذكورة ملك له ويريد بيعهاء وأن له بينة على 
اعجو ان لية كوه وتنا سمك يه ابيا علريما نما دععدف: إكاننهاء رضن 
طائعًا مختارًا على جريانها في الوقف المذكور وأنها ليست ملكا له. ثم رجع 
عن تصديقه وإقراره وأراد الدعوى بما ادعاه أولاء ويريد بيعها لمن يرغب. 
فهل إذا كان تصديقه ثابتًا بالوجه الشرعي لا تسمع دعواه بالملك حيث اعترف 
بالوقف طائعًا مختاراء سيما مع وجود بينة تشهد بأنها وقف؟ 

أجاب 

نعم لا تسمع دعواه بعد تصديقه واعترافه المذكور إن كان الواقع ما هو 

يطو سيدا الو ان« 
واللّه تعالى أعلم 

[470]" ربيع الأول سنة ١717‏ 

سثئل ني رجل وَقَّفَ وقمًا على نفسه. ثم من بعده على ذريته الذكور دون 
الإناث. واستمر من غير كتابة حجة, ثم مرض وكتب حجة شرعية بالوقف بي 
مرضه. وحكم الحاكم بهاء ثم شفي من مرضه. واستمر على وقفه في صحته 
وسلامته» ثم بعد مدة مرض ومات في مرضه. فهل والحال هذه يكون الوقف 
صحيحًا نافذا؟ 

أجاب 

إذا استوفى الوقف المذكور شرائطً الصحة نفذء ولا يمنع من ذلك كونه 

في المرض الذي لم يمت به الواقف أو كتابة حجته فيه. 


واللّه تعالى أعلم 
































بي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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[471]" ربيع الأول سنة ١717‏ 


سئل في رجل وقف دارًا وطاحونة على نفسه مدة حياته» ثم من بعده على 
أولاده. وأولاد أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم جيلا بعد جيلء فإذا انقرضوا 
جميعًا يكون وقفًا على ضريح ولي معين: ولم يشترط الواقف شرطًا لنفسه ولا 
لغيره» ثم مات الواقف عن أولاده. فباع أحد الأولاد المستحقين استحقاقه في 
الطاحونة المذكورة بدون مسوغ شرعي. فما الحكم في ذلك البيع إذا ثبت ما 
ذكر بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

بيع أحد المستحقين في الوقف الصحيح اللازم جزءًا منه بدون مسوغ 

شرعي باطل. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]4777 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني مكان بجانب مسجد موقوف عليه» تصرف أجرته في مصالحه. 
استولى عليه رجل وسكنه مدة» وادعى فيه الملك. فهل إذا كان الوقف فيه 
محققًا وثابنًا يكون للناظر عليه بعد تحقق وقفه رَفْعُ يده عنه. ومحاسبته على 
أجرة مثله مدة وضع يده عليه» ولا عبرة بدعواه الملك فيه بوضع يده عليه مدة 
الاستيلاء ؟ 

أجاب 

نعم يكون للناظر مطالبة الرجل المذكور برفع يده عن عقار الوقف بعد 
تحقق وقفه بطريق شرعي حيث لم يمنع من رفع يده مانع شرعيء وله أيضًا 
مطالبته بأجرة مثله مدة استيلائه عليه. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 




















[4777] 17 ربيع الأول سنة ١717‏ 
سئل في قطعة أرض وقف في بلاد الريف وبها مسجد ومقابر» ومدفون فيها 
ولي من أولياء الله الصالحين, وله ذرية: ذكران وأنثى» فأرادت الأنثى أن تقسم 
الأرض المذكورة مع ما فيها من المقابر والمسجد قسمة إفراز وتأخذ نصيبها 
بجهة الإرث عن مورثها. وتجعل نصيبها من ذلك بِينًا على حدة وتنبش القبورء 
والحال أن الأرض المذكورة معدةٌ لدفن الأموات؛ والمسحد لإقامة شعائر 
الصلاة فيه. فهل والحال هذه لا تجاب البنت لذلك حيث جعل الولى هذه 
الأرض معدةً لدفن الموتى. والمسجد لإقامة الصلوات فيه» وكان وقف ذلك 
ثابنًا بالشهرة والسماع بين الناس الكثيرين الذين يؤْمّن تواطؤهم على الكذب؟ 
أجاب 
نعم» لا تجاب البنت لذلك إن كان الأمر كذلك. 
[1]4775 ربيع الأول سنة ١717‏ 
سئل في عقارات مبنية وأطيان موقوفة من قِبّل مالكها للاستغلال والزراعة. 
وماتحصل من ذلك يصرف للمستحقين للوقف. تولى على ذلك ناظر من 
المستحقين لأرشديته حسب شرط الواقف. وتعاطى إجارة العقارات وزرع 
الأرض كما كان عليه أسلافه النظار» وصار يقبض ريع الوقف ويبيع بعض ما 
يخرج من زراعة الأرض حسب ما تقتضيه المصلحة؛ وكل ما تحصل من ريع 
العقار وثمن الخارج من الأرض يقسمه بين المستحقين» واستمر على ذلك مدة 
قائمة» وبعضه دين في ذمة بعض مستأجري الوقف وبعض المشترين لما خرج 
من الأرضء وأراد ورثته أخذ ما يستحقه مورثهم المذكور إلى حين وفاته في 
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غلات الوقف المذكورة من النقود والحبوب وما يتحصل من الديون» فمنعهم 
باقي المستحقين» ويريدون خصم ما بذمة المديونين لجهة الوقف عليهم من 
أصل ما يستحقه مورثهم سواء تحصل أم لاء والورثة ممتنعون عن ذلك. فهل 
لايجاب المستحقون لذلك جبرًا على ورثة الناظر المستحق المذكور؟ 
أجاب 

نعم لا يجاب المستحقون المذكورون لذلك. ولورثة الناظر المستحق 
الميت أخذ ما يستحقه مورثهم في غلات الوقف إلى حين وفاته من النقود 
والحبوب وما وجب من الغلات إلى أن مات المورث» وما يجب منها بعد 
موته لجهات الوقف. كما في التنقيح من الوقف”" والولاية في قبض الغلات 
والأجور المستحقة للوقف للناظر الموجود الآن. 

واللّه تعالى أعلم 

١717 ربيع الأول سنة‎ ١5]475[ 

سئل في رجل يملك حصة في عقار ونخيل مشاعة تقسم بطريق الإرث عن 
أبيه وأمه وزوجته. وقف ذلك في حال صحته وسلامته على أولاد بنته الذكور 
والإناث. وعلى ذريتهم ونسلهم وعقبهم بالفريضة الشرعية.. إلى آخر ما ذكره في 
كتاب وقفه. ثم بعد ذلك بمدة مات وانحصر ريع الوقف بي ابن بنت البنت» وصار 
يستغل ذلك مدة من السنين. فهل والحال هذه يصح الوقف المذكور أم لا؟ 


أجاب 























وقع اختلاف بين الإمام أبي يوسف ومحمد في صحة وقف المشاع 
القابل للقسمة؛ فأجازه أبو يوسف. وبه أخذ مشايخ بلخ» وأبطله محمد» وكل 
مصحح. وعلى الأول العمل» فإذا قضى القاضي بصحته نفذ قضاؤه". 
واللّه تعالى أعلم 


(0)الأسعاقةصن 30 والدوالمختار وضافنة اوه افيه ا سم م 


























كتاب الوقف 




















[1475 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني جماعة عتقاء واقف ادّعى عليهم آخرون بأنهم عتقاؤه أيضًاء 
وريضوه لتك بتار كي رويس العسد المستصير ري متتاقة ا ريو 
دعواهم. . فهل يطلب منهم البرهان على دعواهم. فإذا لم يثبتوا دعواهم لا يكون 
لهم حق معهم, ولا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 
من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
واللدساك اقلم 

[4717] 74 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل ني أنقاض وقف مشتملة على أحجار وأخشاب مكسرة ملقاة في 
أرض الوقف إذا تعذّر عودها لمحلها وصارت لا ينتفع بها للوقف. وخشي ناظر 
حرا و ا ا ا 0 
ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف بالبينة الشرعية» يكون البيع المذكور جائرًا. 

أجاب 

نعم للناظر بيع تلسك الأنقاض حيث تعذّر عود عينهاء أو خشي عليها 
الهلاكء ويكون بيعه لها بثمن المثل فأكثر والحال هذه نافذًا؛ إذ كل من تعذّر 
إعادة العين وخشية الهلاك مسوغ للبيع. 

واللّه تعالى أعلم 

[4774] 74 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل استأجر قطعة أرض وقف من ناظرها مدة سنتين بدون أجر 
المثل بكثير بغبن فاحش. فهل والحال هذه لا تصح إجارة الأرض المذكورة 
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بالغبن الفاحش. ويكون للناظر إجارتها لمن شاء. ويلزم بتمام أجر المثل مدة 
وضع يده عليها؟ 


























أجاب 
لاتصح إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحشء ويلزم 
المستأجر تمام أجر المثل مدة وضع يده على ذلك. 
[57579] 5 ربيع الثاني سنة ١171777‏ 
سئل في قطعة أرض موقوفة على مسجد من مدة طويلة؛ تعدى عليها 
جماعة. وبنوا فيها أماكنّ» فطلبهم ناظر الوقف لدى قاضي ناحيتهم, فأقروا 
بوقفيتها بعد الإنكار. وحكم عليهم بأجرة مثل الأرض يدفعونها لجهة الوقف. 
ورضي بذلك ناظر الوقف المذكور. فهل إذا حصل من البانين إنكارٌ للوقف 
بعد ذلكء وأقام ناظر الوقف بينة على إقرارهم لا عبرة بإنكارهم ثانيًا؟ 
أجاب 
الإقرار حجة قاصرة على المقرء فيعامل بموجبها بعد تحققها بالوجه 
الشرعي حيث لا مانع. 
1 ربيع الثاني سنة ١117/7‏ 
سكل فى رجل استأجر مكانًا وقمًّا من ناظره مدةً معلومة بأجرة معلومةٍ 
هي أجرة المثل فأكثر ثم قبل فراغ مدة الإجارة المذكورة آجر الناظر المكان 
المذكور لآخر مدةً معلومة» وأذن له بالبناء والعمارة فيه ليكون له ذلك ملكًا. 
فهل لا تنفذ الإجارة الثانية قبل مضى مدة الإجارة الأولى» ويبقى المكان فى يد 
المستأجر الأول حتى تمضي مدته حيث كانت الإجارة الأولى صحيحة بأجرة 
المثل فأكثر؟ 


























كتاب الوقف 




















لضن 
أجاب 
إذا صدرت الإجارة الأولى صحيحة لازمة لا تنفذ الثانية قبل مضي مدة 
الأولى» وليس للناظر قَسْحْها بدون وجه شرعي. 
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واللّه تعالى أعلم 
١157171[‏ ربيع الثاني سنة ١17177‏ 
سئل في جماعة لهم وظيفة نظر على مسجد من مساجد بلاد الأرياف. 
فرغوا ونزلوا عن هذا النظر لشخص بين يدي قاضي الولاية» فقرره هذا القاضي 
حيدا ثم أنهى ا#اتخول الجر فاضي مصر أن وظينة نظر هذا المسجمار خلية من 
النظارء والتمس منه تقريره فيهاء فقرره فيها بعد تقرير قاضى الولاية الأول بناءً 
على الإنهاء المخالف للواقع. فهل لا يعتد بالتقرير الشاني لبنائه على الإنهاء 
المخالف للواقع» سيما وتقرير الأول موافق لشرط الواقف حيث شرط النظر 
على ذلك المسجد لمن يكون خليفة الفقراء فيه والمقرر الأول المفروغ له هو 
الموصوف بهذا الوصف دون الثاني مع كون الأول أهلا للنظر فيكون المعتبر 
والمعول عليه التقرير الأول حيث كان سابقا وموافقا لشرط الواقف؟ 
أجاب 
إذا كان المقرر الأول مشروطًا له النظر من قبل الواقف وهو أهل لذلك 
كما هو مذكور بالسؤال تعينت الوظيفة له» ويكون تقرير القاضي له من باب 
إجراء شرط الواقف الذي هو كنص الشارع» وقد صرحوا بآن التقرير المبني 
على الإنباء الفاسد المخالف للواقع لغوء وأن العبرة للتقرير الموافق له إذا كان 
من الأهل في المحل”". 
واللّه تعالى أعلم 


.١94٠ /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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مطلب: ة تفصيل حكم الوقف أ مرض الموت على بعض الورثيرّ 

[471777]/ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل يملك عقارًا وََمَهِ في مرض موته على زوجته؛ ثم على جهة 
برء ثم مات في مرضه المذكور عن زوجته وعن ابن عم عاصب فقط. فهل إذا 
كحم مونو الل و ا اوه و 
على جهة بد لا تتقطع كقراءة قرآن على تربة الواقف وتفرقة خبز على الفقراء 
والساعن وعين الك عرق لير الع 

أجاب 























الوقف في مرض الموت وصية:؛ والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة 
بقية الورثة ولو خرجت من الثلث,. ولغير الوارث تجوز من الثلث» وقد جمع 
الواقف المذكور بين الوارث وغيره حيث وقف على زوجته. ثم من بعدها 
على جيه عر تجو ار قف من العك رويطل نما راد غات لدابت كيت لم 
ما الحم اكد ونبو واي 
ل ا 0 
كلها لجية الين المذكورة: 
مطلب: 4 منقطع الوسط والأول والآخر. 

[81577 جمادى الأولى سنة ١71777‏ 

سئل في واقفيٍ وَقَفَ وَقَمَهُ على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على أولاده 
وهم: عبد الفتاح وعبد الوهاب وأحمد ومحمد وصادق. وعلى بناته وهن: 















































كتاب الوقف 

0 
قادرية وفاطمة وعارفة وأسنة. وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ثم من بعدهم على أولاد أولاده الذكور دون الإناث؛ ثم على 
أولاد أولاد أولاده الذكور دون الإناث؛ ثم على نسله وذريته من أولاده الذكور 
دون الإناث» على أن من مات منهم عن ولد ذكر أو ولد ولد ذكر أو أسفل 
من ذلك انتقل نصيبه لولده الذكر أو ولد ولده الذكر أو أسفل من ذلكء. ومن 
مات منهم عن غير ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا أسفل من ذلك عاد نصيبه 
لإخوته الذكور من أولاد الذكور وإن لم بق منهم أحدٌ عاد وقمًا على أولاد 
الإناث على الترتيب المشروح. فإذا انقرضت أولاد الإناث عاد وقمًا على أقرب 
عصبات الواقف على الترتيب المشروح. فإذا انقرضوا جميعًا عاد وقفا على 

مصالح سيدنا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
انحصر الوقف المذكور في عبد الله ابن ابن الواقف. ومحمود ابن ابن 
الواقف. وسليم ومحمد وإسماعيل أولاد ابن ابن ابن الواقف. ويوسف ابن ابن 
ابن الواقف. ومصطفى ابن ابن ابن الواقف. فهل إذا مات مصطفى المذكور 
عقيمًا عمن ذكر ولم يوجد له إخوة من الذكور ولم يوجد أيضًا من الإناث ولا 
من ذريتهم ولامن أقرب العصبات للواقف أحد. لا تكون حصته للموجودين 
ممن ذكرت أسماؤهم وتكون للفقراء؛ لكونه صار منقطع الوسطء وإذا كان 
أحد ممن ذكر فقيرًا تصرف إليه حصة المتونى مع حصته؛ لكونه من ذرية 

الواقف. وذريةٌ الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر؟ 

أجاب 

حيث كان شرط الواقف أن من مات عن غير ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا 
أسفل من ذلك عاد نصيبه لإخوته الذكور من أولاد الذكور.. إلى آخر ما ذكره 
الواقف على الوجه المسطور بعد أن رتب البطون بثم» وشرط انتقال نصيب 
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من مات عن ولدٍ ذكر أو أسفل منه إليه» ولم ينص في كلامه على ما يفيد عود 
هذا النصيب إلى من في درجته ولا إلى من فوقه بخصوصه. ومات مصطفى 
المذكور عن غير عقب ولم يكن له إخوة» فالذي حرّره في تنقيح الحامدية في 
نظير هذه الحادثة رجوع نصيب الميت المذكور إلى أصل غلة الوقف وصرفها 
إلى مستحقيها بالفعل» سواء كان استحقاقهم بأصل الشرط أو بالانتقال عن 
أصلهم» وجعل الميت كأن لم يكن خلاقًا لما أفتى به عماد الدين ومن تبعه من 
عود نصيب المذكور إلى أعلى الطبقات؛ عملا بترتيب الواقف بين البطون بثم» 
وخالفه الشرنبلالي في رسالته الابتسام في أحكام الإفحام» وجعل العماد في فتواه 
مخالفًا للمنقول والمعقول مستدلا بما نقله عن الخصافء وبأنه لا يتوهم أحد 
أن العمل بالترتيب المستفاد من ثم يوجب اختصاص الأعلى بنصيب الميت 
الذي لا فرع له دون الأدنى؛ لأن الترتيب المذكور هو منع الفرع المحجوب 
بأصله لاغيره» ولا قائل بحرمان مستحق هو أسفل درجة بوجود مستحق هو 
أعلى درجة من نصيب ميت لم يشرط الواقف مآل نصيبه لأنه يرجع إلى أصل 
الغلة» والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء... 
إلى آخر ما أفاده في التنقيح» وإن كان اعترض على الشرنبلالي أيضًا في جعله 
نصيب الميت للأقرب إليه في موضوع حادثته التي شرط فيها انتقال نصيب من 
مات عن غير عقب لمن في درجته الأقرب فالأقرب إلى المتوفى» ولم يوجد 
لمن مات عقيمًا مساو له في الدرجة» فجعل نصيبه للأقرب درجة إلى المتوق» 
فخالفه العلامة ابن عابدين وجعل نصيب الميت المذكور لعموم المستحقين 
كباقي الغلة على حسب أنصبائهم بلا فرق بين أقربَ وأبعدَ حيث انعدم من في 
درجة المتوفى» وبين ذلك في تنقيحه”"» وهذا لا يخص حادثة سؤالنا؛ إذلم 
توجد فيها هذه العبارة» بل فيها أن من مات عقيمًا عاد نصيبه لإخوته الذكورء 




































































كتاب الوقف 
- 
ولاينتقل نصيب هذا الميت إلى مصالح مسجد سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام؛ لآن أيلولة الاستحقاق إليها مشروطة بانقراض أولاد الواقف 
وذريته وأقرب عصباته» ولم يوجد ذلك. 
ولا يخفى أن مسألتنا هذه ليست من قسم منقطع الوسط؛ لوجود 
المستحق من أهل الوقف بنص الواقف؛ حيث قال: ثم من بعدهم على أولاد 
أولاده الذكور دون الإناث؛ ثم على أولاد أولاد أولاده الذكور دون الإناث, ثم 
على نسله وذريته من أولاده الذكور دون الإناث» على أن من مات عن ولد ذكر 
أو ولد ولد ذكر أو أسفل من ذلك انتقل نصيبّه لولده أو ولد ولده الذكر.. إلى 
آخره. فجعل استحقاق ريع الوقف لطبقات أولاده بشرط تقديم الأصل على 
فرعه فقط» والمنقطع إنما يكون حيث لم يمكن العمل بشرط الواقف كما أفاده 
في تنقيح الحامدية المذكور في نظير هذه الحادثة”"» «وقد يكون منقطع الأول 
وصورته مافي الخانية: لو قال أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من 
الولد» وليس له ولدء يصح هذا الوقف. وتقسم الغلة على الفقراء» وإن حدث 
له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعده إلى هذا الولد. ثم قال: ولو 
قال: أرضي صدقة موقوفة على ابني» وله ابئان أو أكثر» فالغلة لهم» وإن لم يكن 
له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة فنصفها له والنصف للفقراء» فالمثال الأول 
منقطع الأول في جميع الغلة» والثاني في نصفهاء وأما منقطع الآخر فهو حيث 
تنقرض الذرية أو الجماعة الموقوف عليهم بأعيام م» ويؤول إلى الفقراء»”"© 
لعدم نص الواقف على من يستحق بعد المنقرضين. 
واللّه تعالى أعلم 


() المرجع السابق .١59 /١‏ 
(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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٠١7 [‏ جمادى الأولى سنة ١71777‏ 


سئل في بيت وقف أهلي فيه محلات خربة تحتاج للبناء والترميم» ولم 
يكن له ربع» ومستحقوه فقراء؛ آجره الناظر لرجل كل شهر بمائة قرشء ولم 
تكن أجرة المثل» وني ذلك غبنٌ فاح على جهة الوقف. وأذنه أن يصرف عليه 
ما يحتاج إليه في إصلاح محلاته ويدفع له بعض الأجرة ويبخصم الباقي مما 
صرفه. فهل والحال هذه تلزمه أجرة المثل بالغةَ ما بلغت؟ 

أجاب 

إذا آجر الناظر عقار الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحش لا تصح. ويلزم 
المستأجر تمام أجر المثل مدة استيلائه على ذلك» لكن ذكر في رد المحتار 
في فصل : يراعى شرط الواقف على قول الدر: «فلا يجوز بالأقل؛ ولو هو 
المستحق قارئ الهداية إلا بنقصان يسيرء أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل. 
أشباه»» ما حاصله: «قال في جامع الفصولين: إلاعن ضرورة. وفي فتاوى 
الحانوتي: شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين. اه. 
قلت: ويؤخذ منه ومما عزاه للآشباه جواز إجارة الدار التي عليها مرصد بدون 
أجرة المثل» ووجه ذلك أن المرصد دين على الوقف ينفقه المستأجر لعمارة 
الدار لعدم مال حاصل في الوقف. فإذا زادت أجرة مثلها هذه العمارة التي 
صارت للوقف لا تلزمه الزيادة؛ لأنه إذا أراد الناظر إيجارٌ هذه الدار لمن يدفع 
ذلك المرصد لا يرضى باستئجارها بأجرة مثلها الآن» لكن أفتى في الخيرية 
بلزوم الأجرة الزائدة» ولعله محمول على ما إذا كان في الوقف مال وأراد الناظر 
دَفْعَ المرصد منهء فحينئذ لا شك في لزوم الزيادة فتأمل)”". انتهى. فإذا تحقق 
المسوغ في هذه الإجارة صحّت ولا تلزمه الزيادة» وإلا فلا ولزمت. 

واللّه تعالى أعلم 


.5 ٠” 5٠7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 















































اسه 
مهءع 
[571775] 18 جمادى الأولى سنة ١71777‏ 


سئل في مكان موقوف آجره الناظر سنتين لرجل آخر بمبلغ معلوم من 
الدراهم. فهل لا تصح هذه الإجارة» ويكون للناظر مطالبة المستأجر بأجرة 
المثل حيث وقعت الإجارة غير صحيحة. وتفسخ في كل المدة؛ لكون الإجارة 
لم تزد على سنة في العقار. حيث أهمل الواقف مدة الإجارة» ولم يكن ني ذلك 
مصلحة للواقف» ولم يأذن بذلك القاضي؟ 
أجاب 
إذا أهمل الواقف مدة الإجارة قيل: تطلق الزيادة للقيم» وقيل: تقيد 
بسنة مطلقاء وبالسنة يفتى في غير الضياع, وني الضياع بثلاث سنين. إلا إذا 
كانت المصلحة بخلاف ذلك كما في الدر من فصل: يراعى شرط الواقف في 
إجارته”"2» فلا يصح إجارة الناظر ما ذكر أكثر من سنة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
””١76[‏ جمادى الأولى سنة ١71777‏ 
سئل في ناظرة على وقف أهلي بشرط الواقف. وهي ساكنة ني مكان 
من أماكن الوقف, ثم ماتت عن زوجها وعن المستحقين للوقف من العتقاء 
وذرية العتقاء. فادَّعى زوج الناظرة أن المكان المذكور ملكٌ لزوجته؛ وادَّعى 
المستحقون للوقف من العتقاء وذرية العتقاء أن المكان المذكور وَقْفٌ ومع 
كل من الزوج والمستحقين بينةً بما يدعيه. فَمَنُْقدَمُ ين 
أجاب 
الدعوى لا تسمع إلا من الناظرء وبينة الخارج مقدمة على بينة ذي اليد 
في مثل ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 





























نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 























[417] 78 جمادى الأولى سنة ١71777‏ 
كران ركل دس وضع يدوعت محا فق مشاجة المتكلميل لي نويه 
من قرى الريف,. فخربه وجعله مربطا لدوابه» وأخرجه عن المسجدية. فهل إذا 
ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية يكون ن لناظره منازعته ورفع يده عنه وتضمينه لما 
الوقن عياب وهار انل تسا فم كان ا ثبت ماذكر بالوجه 
الشرعي؟ 
أجاب 
إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي يكون لناظر المسجد رَفْعٌ يذه عنه 
وتضمينه ما أتلفه من المسجد بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[577] 5 جمادى الثانية سنة ١71777‏ 


مسئل في ناظر وقف آجر مكانًا منه لرجل آخر بأجرة معلومة مشاهرة دون 
أجر المثل. فهل'إذا كانت الآخرة أقلّ من أجزة المقل يكفر بجر المستاحة 
على دفع أجر مثل المكان المذكور, وإذا استعمل المستأجر أماكن للوقف من 
غير عقد إجارة يكون ملزومًا بأجرة مثلها؟ 
أجاب 
نعم يلزم المستأجر والحال ماذكر تمام أجر المثل» كما أنه ملزومٌ بأجر 
مثل ما استعمله من أماكن الوقف بدون عقد. 
واللّه تعالى أعلم 
[471779] 5 جمادى الثانية سنة ١1177‏ 
سئل في رجل وقف وتقفًا شرعيًا على خيرات عينها في كتاب وقفه 
المسجل. وجعل ما بقي من الريع بعد الخيرات المعينة لذريته من بعده. وشرط 















































كتاب الوقف ا 
7 
في كتاب وقفه لنفسه شروطًا منها الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل.. إلى 
آخر الشروط العشرة المعلومة» وجعل النظر على وقفه من بعده لابنه فلان» 
وشرط له أيضًا ما شرطه لنفسه من الشروط. فمات الواقف وانحصر نظر الوقتف 
جميعه والاستحقاق لما بقى بعد الخيرات في ابنه المشروط له تلك الشروط. 
وجاز يحوت الخيرات المعيية وماايش بعك ذلك تكله لقاب حنمي ارط 
ثم بعد مدة وقف الابن المذكور وتقًا أيضًا وألحقه بوقف والدهء وجعل حكمه 
كحكمه. وشرط فيه لنفسه شروطا منها التغيير والتبديل.. إلى آخر الشروط 
العشرة المعلومة أيضاء ثم بما له من الشرط في وقف والده وبما له من الشرط 
أيضًا في وقفه غيّر ذلك وجعله كله خيريّاء وحرّر بذلك حجةً شرعيةً وسجلت 
في السجل المحفوظ. فهل إذا ثبتت الشروط المذكورة في الوقفين المذكورين 
يكون ما فعله من التغيير المزبور على حسب الشرط له من قِبّل أبيه في وقفه 
ومن قِبّل نفسه فيما وقفه أيضًا صحيحًا ومعتبرًا شرعًا حيث كان الابن المذكور 
منفردًا بتلك الشروط؟ 
أجاب 
نعم يكون ذلك صحيحًا والحال ماذكر حيث كان على مقتضى شرط 
الواقف له. 
واللّه تعالى أعلم 


[57860]" جمادى الثانية سنة ١17/*‏ 


2 
3 


مكل ف رضخل امنا جر بخان وكا وقنا أعانا نو ناطرها متساهرة باقل من 
أجرة المثل بكثير» وسكنها المستأجر مدةً وهو يدفع للناظر الأجرة التي هي 
أقل من أجرة المثل؛ ثم مات الناظر واستولى على الحانوت ناظر آخر. فهل 
والحال هذه يكون للناظر الآخر مطالبته بتمام أجرة المثل للمدة الماضية حيث 





























جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 
106 


تبين بقول أهل الخبرة أن ما كان يدفعه لذلك الناظر أقل من أجرة المثل بكثير» 
ويكون للناظر إجارتُها لمن شاء بأجرة المثل؟ 


أجاب 























إذا آجر الناظر عقار الوقف من آخر بدون أجر المثل بغبن فاحش لا تصح 
الإجارة» ويلزم المستأجر تمام أجر المثل» ويكون للناظر الشرعي إجارتها من 
غيره حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: فيما لو زاد أجر المثل 2 نفسه. 
مطلب: قبول المستأجر الزيادة 4 المدة يكفي عن تجديد العقد. 

[” جمادى الثانية سنة ١7177‏ 

سثل في ناظر وقف آجر مسقفات الوقف مدة سنة بأجرة المثل وقبض 
أجرهاء ثم زادت أجرة المثل بحسب تجدد الرغبات من غير زيادة متعنت. فهل 
للناظر مطالبةٌ المستأجر بأجرة المثل قبل انقضاء السنة التي آجرها له. وقَسْحُ 
إيجاره إن امتنع عن قبولها ورد باقي الأجرة له. وإيجارها ممن يرغبها؟ 

أجاب 

إذا آجر الناظر عقارات الوقف إجارةً صحيحة بأجرة المثلء ثم زاد 
أجر المثل في نفسه عند الكل كما صرح به الإسبيجابي» ولم تكن تلك الزيادة 
بسبب عمارة المستأجر بماله لنفسه كمافي الأرض المحتكرة لأجل العمارة» 
فللمتولي فسخهاء وما لم يفسخ فله المسمىء وتعقد الإجارة ثانيا بأجر المثل» 
والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة» وقبوله إياها يكفى عن تجديد 
العقبوه وهذاها ديتع اكد الاجارهيانية فإف اضغ من فول الريادة نسحي 















































كتاب الوقف 
- 
ل ل ل ل ل 
المستأجر الأول ولو قبل الزيادة ما لم يكن له فيها حقٌ القرار(©. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]5787[‏ جمادى الثانية سنة ١717/7‏ 
متتل فى وبكل امسعولى على مكاناوقف أعلى وانتفع بهدة من السعين 
بغير وجه شرعي. وادَّعى فيه الملك. فهل إذا أث ثبت ناظره وقفيته بالوجه الشرعي 
تُرفع يده عن المكان المذكور, ويطالب بأجرة مثله مدة وضع يده عليه؟ 
أجاب 
نعم إذا أثبت ثبت ناظر الوقف المذكور إيقاف ذلك المكان المذكور بالوجه 
الشرعي يؤمر واضع اليد عليه بتسليمه إليه حيث لا مانع» ويجب على من 
استعمل عقار الوقف بدون عقد إجارة أَجْرٌُ مثْلهِ مده استيلائه عليه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]5787[‏ جمادى الثانية سنة ١71/*‏ 
سثل في مكان بعضّه وقففٌ وباقيه ملك تخرب بعضه. وآل باقيه إلى 
السقوط؛ وتعطلت حصة جهة الوقف على مستحقهاء ولم يكن في الوقف 
غيرهاء ولاريع لها تعمر منه ولم يكن هناك من يرغب في عمارتها ويستغل 
مؤنة الصرف من أجرتهاء ولم يَنْهَ الواقف عن إجارتها وإحداث خلو فيها. فهل 
يسوغ للناظر أن يؤجر حصة الوقف لمن يملك الباقي ويآذن له بالبناء فيها على 
أن يكون ما بناه ملكا له على وجه القرار؛ حيث كانت المصلحة لجهة الوقتف 
في ذلك؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١١]5785[‏ جمادى الثانية سنة ١717‏ 
سئل في ناظر شرعي على مكان وققف. تخرب المكان المذكور, ولم 
يكسن في الوققفت ريع يعمترمته ذلك السكانولم بوجددمن يسسعاجره ويعمرء 
بأجرته» ولم تمكن الاستدانة الشرعية عليه» ولم د يَنهَ الواقف عن إحداث خلو 
في وقفه. فهل إذا أراد الناظر أن يؤجر المكان المذكور من آخر مسانهة بأجرة 
المثل فأكثرء ويأذن للمستأجر بالإنشاء والعمارة على وجه البقاء والقرار لما 
يبنيه المستأجر المذكور ويكون له خلوًا وانتفاعا. يسوغ له ذلك حيث كان فيه 
مصلحة للوقف؟ 
أجاب 
نعم يسوغ له ذلك والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]4785[‏ جمادى الثانية سنة ١١1/7‏ 
مكل في ناظر على :وفات أراد الشغر إلى بجهة وأقام وكيلا عن يقوم مقامة 
في قبض الريع. فغاب الناظر مدةً قليلة وخضر وراخ الوكيل من الوكالة 
الجلاكتو رقه والا فر زور ريل أن بن وى أند: يستحق مع المستحقين في 
ريع الوقف المذكور. فهل لا تُسمع دعواه على وكيل الناظر المعزولء وإنما 
تقام - على فرض سماعها- على ناظر الوقف؟ 
أجاب 
نعم والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 
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[5785] 77 جمادى الثانية سنة ١17‏ 

سثل في ناظر على وقف جده وقفًا أهلياه صرف في عمارة الوقف مبلعًا 
معلومًا من ريعه؛ وما بقي ورَّعه على المستحقين معه في الوقف المذكور. 
وصدقه المستحقون على ذلك إلا واحذا منهم يريد محاسبة الناظر على ما 
صرفه في العمارة. فهل يكون القول قول الناظر في الصرف على العمارة وفيما 
دفعه للمستحقين معه؟ 

أجاب 

يقبل قول الناظر الأمين بيمينه في مقدار ما صرفه على عمارة الوقف 
الضرورية مصرف المثل في مدة تحتمله حيث لا يكذبه في ذلك ظاهر الحال؛ 
وكذا فيما ادَّعى صرفه للمستحقين. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: عمارة دار السكنى على من هي له؛ فإن أبى آجرها القاضي 
وعمرها من أجرتها 

[/1571” رجب سنة ١717/7‏ 

سئل في دار جارية في وقف مشروط سكناه من قبل واقفها لذريته» احتاجت 
للتعمير الضروري. فهل يكون تعميرها على من له السكنى إذا كان غنيًا؟ 

أجاب 

نعم تكون عمارتها عليه ولو متعددًا من ماله لا من الغلة؛ إذ الغرم بالغنم» 
ولو أبى من له السكنى أو عجز لفقره آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها 
بأجرتبا كعمارة الواقف. 

واللّه تعالى أعلم 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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١717/7 رجب سنة‎ ١١15784[ 

سئل ني رجل استأجر حانونًا وقمًا من ناظره سنة كاملة بأجرة معلومة لكل 
شهر بأجرة المثل وزيادة. فهل والحال هذه تكون الإجارة لازمة من الطرفين» 
وإذا استأجرها رجل آخر وزاد في الأجرة تعننًا لا تنفسخ بزيادة التعنت ولا عبرة 
بها؟ 

أجاب 

إذا صدرت الإجارة من ناظر الوقف بأجرة المثل مستوفية شرائط 
الصحة. لا يكون للناظر فس خها في مدة الإجارة بمجرد زيادة التعنتء ولا 
تخرج الحانوت من يد مستأجرها على الوجه المسطور قبل تمام مدة الإجارة 
بدول موجب. 

واللّه تعالى أعلم 

[7]6 رجب سنة ١71/7‏ 

سئل في مكان وقف مشحون بالأتربة تعطل على جهة وقفه. وبقي من بنائه 
حزان قائمة على أرظسه ولس للوقف ريخ يعمر كن ولم تمكن الاسعدالة 
الشرعية عليه» ولم يرغب أحد ني استئجاره ليعمره بأجرته لجهة الوقف. ولم 
يَنَهَ الواقف عن إحداث خلو فيه. فهل إذا كان الأمر ما هو مسطور وأراد الناظر 
أن يؤجره لآخر مسانهة بأجرة المثل فأكثر. ويأذن للمستأجر بالبناء والعمارة 
والإحداث على جدرانه القائمة به على أن ما يبنيه المستأجر فوق ذلك يكون له 
ملكًا على وجه القرار يسوغ له ذلك حيث كان فيه مصلحة لجهة الوقف ولم 
يرغب أحد فيه إلا بهذه الكيفية؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك إن كان الأمر كذلك حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوقف 
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١7177 رجب سنة‎ ١14]5740[ 

سئل في مكان بعضه وقف وبعضه ملك؛ تخرب وتعطل على جهة الوقف 
حصته. ولم يكن ني ذلك الوقف ريع تعمر منه تلك الحصة. ولم يوجد من 
يغب فى غمازة تلك الحعنة من أضل أجرتهاء ولح تكن الاننتدالة التدرعة 
عليهاء ولم يَنْهَ الواقفٌ عن إحداث خلو فيها. فهل والحال هذه يسوغ لناظر 
تلك الحصة الشرعي إجارتها مسانهة بأجر المثل فأكثر من شريكه. ويأذن له 
فيها بالإنشاء والعمارة على وجه البقاء والقرار للمستأجر حيث لم يرغب فيها 
أحد إلا بهذه الكيفية» ولم ينه الواقف عن ذلك. وكان ني ذلك مصلحة لجهة 
الوقف؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[41] رجب سنة ١717/7‏ 

سثئل في بيت ثلاثةٌ أرباعه وَقففَ على مسجد وعلى خيرات وربعه ملك 
لرجلء فباع مالك الربع نصف البيت. فهل لا ينفذ بيعه في الربع الوقف بدون 
مسوغ شرعيء ويكون لناظره استرداده من المشتري حيث كان وقفه ثابتًا وكان 
البيت قائمًا على أصوله إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

لايصح بيع الرجل المذكور في حصة الوقفء وفيما ضم إليها من الملك 

خلاف. 
واللّه تعالى أعلم 
































بجي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
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مطلب: إذا بطل الشيء بطل مالك ضمنه. 

[1]117 رجب سنة ١171/7‏ 

سثئل في حوانيت جارية في وقف. جاء رجل أجنبي اتفق مع ناظر الوقف 
أن يتتفع بعلوها بالبناء لنفسه علو تلك الحوانيت,. وأن يصرف الأجنبي بدل 
انتفاعه وبنائه علو الحوانيت من ماله في عمارة حوانيت الوقف ما تحتاج إليه 
العمارة» وتعاقدا على ذلك؛ ولم يبينا مدة للانتفاع» ولم يعينا مبلغا للصرف 
ليكون أجرة معلومة, وأذن له الناظر بالتعلى والبناء فوق الحوانيت المذكورة 
على أن يكون ما يبنيه فوقها ملكا له يتصرف فيه بأنواع التصرفات» وذلك الإذن 
في ضمن العقد المذكور. فهل يكون ماذكر عقد إجارة فاسدة» ويفسد الإذن 
الذي في ضمنهاء وإذا بنى بعض بناء فوق الحوانيت لايكون مستحق القرار 
لفساد الإذن» سيما وأنه لم يأذن له بحق القرار» وإذا مات الناظر وتولى ناظر آخر 
على الوقف المذكور يكون له تكليف المستأجر برفع ما أحدثه علو الحوانيت 
إن لم يضر رفعه بالوقف. وإن أضر رفعه يتملكه الناظر بقيمته للوقف إذا تحقق 
ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 























أجاب 

حيث تعاقد الناظر والأجنبي على أن ينتفع الأجنبي بعلو حوانيت الوقف 
ويبني عليها لنفسه. وجعل بدل تلك المنفعة أن يصرف الأجنبي من ماله على 
عمارة حوانيت الوقف ما تحتاج إليه العمارة» ولم يعينا مدة ولا مبلغ الصرف 
الذي هو أجرة» كان ذلك إجارة فاسدة» فيفسد الإذن الذي في ضمنها؛ إذ لو 
بطل الشيء بطل ما في ضمنه؛ فالإجارة لما لم تصح لم يصح مافي ضمنها. 
«قال في الأشباه: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه» وهو معنى قولهم: إذا بطل 
المتضمّن بالكسر بطل المتضمّن وبنى عليها فروعًا... إلى أن قال: وقالوا 


























كتاب الوقف 




















6 
كمافي الخزانة: لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرًا حتى لم تصح, وأذن 
للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعًاء فقلت: لأن 
الإجارة لمالم تصح لم يصح ماني ضمنها». اه. أفاده في التنقيح("» وحينئذ 
يكون لمن تولى ناظرًا على الوقف تكليف المستأجر برفع ما أحدثه لنفسه من 
البناء على حوانيت الوقف إن لم يضر رفعه بالوقف. وإلا تملكه الناظر بقيمته 
مستحق القلع لجهة الوقف والحال ماذكر. 

7١ ]453[‏ رجب سنة ١717/7‏ 
واحد بدون أجرة المثل بالغبن الفاحش. فهل يكون للناظر مطالبته بأجرة المثل 
فيما مضىء ويكون له أيضا إجارتها لغيره باقي المدة بأجرة مثلها إذا لم يرض 
المستأجر بدفع أجرة مثلهاء وتكون فاسدةً بدون أجرة المثل؟ 

أجاب 

إجارة عقار الوقف بدون أجر المثل بغبن فاحش لا تصح. ويلزم 
المستأجرٌ تمامٌ أجر المثل. 

[] رجب سنة ١171/7‏ 

سكل في رجل استأجر حانونًا وقفًا أهليا من ناظرها كل شهر بقدر معلوم 
من الدراهم دون أجرة المثل» وصار المستآأجر يدفع الأجرة المذكورة للناظر 
مدة من السنين» والآن آجر ناظرٌ الوقف المذكور الحانوت المذكورة لرجل بعد 


.7794 وقد سبق نقله عن الأشباه ص‎ »10/ /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
كع 


مضى مدة الإجارة الأولى بأجرة المثل بعد عرض الزيادة على المستأجر الأول 
فلم يرض بها. فهل والحال هذه تكون إجارة الناظر لغير المستأجر الأول بأجرة 
المثل صحيحةً. وإذا ادّعى المستأجر الأول أن له خلوًا فى الحانوت المذكورة 
ولم يبرهن عليه بالوجه الشرعي. لاعبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 
أجاب 

إذا انتقضت مدة الإجارة الأولى وأبى المستأجر الأول أولم يَأَبَ أن 
يستأجرها بأجر المثل؛ يكون لناظرها إجارتها من غيره بأجر المثل حيث لم 
يكن له حق القرار» ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[815794 شعبان سنة ١717/7‏ 

سئل في دار موقوفة من قبل واقفها على أولاده وذريته ونسله وعقبه. 
انحصرت الآن في جماعة من الذرية» أنكر بعضهم استحقاق البعض الآخر 
فيها. فهل إذا ثبت استحقاقهم فيها بالوجه الشرعي يكون لهم طلبه» وليس 
للمنكرين منازعتهم فيه. سيما وأن البعض المنكر استأجر حصة البعض الآخر 
مدة من السنين؟ 























أجاب 
نعم إذا ثبت استحقاقهم في الوقف المذكور بالوجه الشرعي يكون لهم 
طلبه» ولا عبرة بالإنكار والحال ما ذكر. 


























كتاب الوقف 




















اع 
مطلب: لا يجب على الناظر الدفع لأرباب الوظائف من مال نفسه 
حيث لا ريع ل الوقف. 

[145 شعبان سنة ١7177‏ 

سكل في مسجد ليس له ريع سوى أحكار قليلة لا تفي بشعائره من فرش 
ووقادة ونحو ذلك. وله إمام راتب تجمد له شيء من مرتبه على الإمامة» ولم 
يوجد من ريع الوقف شيء, واحتاج المسجد للعمارة الضرورية» خصوصًا 
وللناظر على الوقف دين شرعيء قام الآن إمام المسجد يكلف الناظر بدفع ما 
تجمد له من المرتب من مال نفسه مع عدم وجود ريع للوقف واحتياج الويف 
للعمارة الضرورية كما ذكر. فهل لا يجب على الناظر الدفع من ماله والحال 


هذه؟ 
أجاب 
نعم لاايجب على الناظر الدفع من مال نفسه لأرباب الشعائر حيث لا 
ريع في الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 


١5 ]5741/[‏ شعبان سنة ١717‏ 
سئل في رجل استأجر معصرة وقمًا من ناظرها مسانهة, وأذنه الناظر 
بالعمارة فيها على أن ما بناه يكون ملكا له» فوضع المستأجر يده على المعصرة 
المذكورة: وباع آلتها بغير مسوغ شرعيء زاعمًا أنه بالإذن المذكور صارت 
المعصرة وما فيها من الآلة ملكا له. فهل والحال هذه يكون بيع المستأجر 
المذكور للآلة المذكورة غير صحيحء ويجبر المشتري على رد الآلة المذكورة 

لجهة وقفها؟ 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد السادس 
للح 























أجاب 

نعم بَيعٌ المستأجر والحال هذه غيرٌ صحيح. فترد العين المبيعة لجهة 

وقفها. 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 شعبان سنة‎ 7١5 ]47944[ 

سئل في امرأةٍ ناظرةٍ على وقف أهلي بشرط الوقف. انحصر ريع الوقتف 
فيها وفي رجلء والمرأة المذكورة رشيدة قائمة بوظيفة النظر وقادرة عليه. فهل 
إذا أراد الرجل المذكور أن يأخذ النظر من المرأة ويعزلها من النظر على الوقف 
بدون وجه شرعيء لا يجاب لذلك حيث ثبتت أرشديتها وكانت مسنة عنه؟ 

أجاب 

لا يعزل الناظر على الوقف بدون حجة شرعية توجب عزله إلا أن يثبت 

أن غيره أرشد منه إذا كان شرط الواقف أن النظر للأرشد من مستحقي الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 

[751]547949 شعبان سنة ١7177‏ 

سئل في أرض جارية في وقف. وكل الناظر عليها رجلا آخر ليؤجرها 
للزراعة سنة بسنة» ولم يفوض له الإذن لمن يستأجرها بغرس النخيل» فآجر 
الوكيل المذكور تلك الأرض إلى آخر خمس سنين في عد واحد بدون أجر 
المثل» وأذن الوكيل للمستأجر بغرس النخيل في تلك الأرض ضمن الإجارة 
المذكورة مع أنها معدة للزرع من قبل المستأجرين دون غرس النخيل 
والأشجار. ولم يكن في تلك الإجارة مصلحةٌ للوقف. وأجر مثلها يزيد على 
ما آجر به بكثيرء فغرس المستأجر نحو ثلاثين نخلةً في الأرض المذكورة. فهل 


























كتاب الوقف 




















لحف 
لاتصح تلك الإجارة لكون الوكيل خالف الناظر في تعيين مدتهاء وكونه آجرها 
بدون أجر المثل بغبن فاحشء وكونه أذن للمستأجر بالغراس بدون إذن من 
الناظر له فى ذلك. وكون مدة الإجارة زائدة على ثلاث سنين» وإذا فسخت تلك 
الإجارة يلزم المستأجر تمام أجر المثل مدة وضع يده عليهاء وللناظر أن يتملك 
ما غرسه المستأجر بقيمته لجهة الوقف إن أضر رفعه بأرض الوقفء وإلا يكلفه 
بقلعه؟ 
أجاب 

نعم إجارة الوكيل المذكور على الوجه المسطور غير صحيحة؛ وللناظر 
أن يتملك ما غرسه المستأجر على هذا الوجه لجهة الوقف بقيمته مستحق 
القلع إن أضر رفعه بالأرضء وإلا كلفه قلعه إن لم يتفقا على تملكه لجهة 
الوقف حيث لا مانع من ذلك. 

[51]50"“” شعبان سنة ١7177‏ 

: 57 5 3 0 و عه و 

سئل في ورثة واضعين أيديهم على مكان نصفه وقف عليهم والنصف 
5 9 5 ل ا 1 
الآخر ملك لهم عن مورثيهم. وهم يتصرفون ني ذلك بانواع التصرفات 
الشرعية مدةٌ تزيد على سبعين سنة» ولم ينازعهم أحد في ذلك المكان» والآن 
ادعى رجل أجنبى بأن نصف المكان المذكور وقف على مسجد كذاء وأنه 
ناظر عليه؛ فأنكر واضعو اليد دعواه وجحدوهاء ولم يكن عنده برهان ولا 
سند شرعي على دعواه. فهل والحال هذه إذا لم يثبت المدعي المذكور دعواه 
الوقفَ المذكورٌ بالوجه الشرعى لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعى» 
ويمنع من معارضة واضعي اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
































جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























أجاب 

من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه -على فرض سماعها- 

بدون إثباتها بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[3 0 شعبان سنة ١171/7‏ 

سئل في مكان وقف على مسجد بموجب وقفية» ومن ضمن الموقوف 
فيها مكان أخرجه الواقف بطريق الاستبدال ولم يشْتَرٍ الواقف غيره. وفيها 
بعض عتامنة تصرف من الديوان امتنع صرفها وتعذر من مدة سنوات. وفيها 
مصبغتان تهدمتا وصارتا أرضًا خالية عن البناء» ولم يوجد ريع لهذا الوقف 
بالكلية» فأراد ناظر الوقف أن يؤجر المكان المذكور مسانهة بأجرة المثل 
فأكثر وأن يأذن للمستأجر المذكور أن يبني فيه بحق البقاء والقرار على أن ما 
بناه يكون ملكا له وني ذلك مصلحة عائدة لجهة الوقف حيث لم يرغب فيه أحد 
إلا بهذه الكيفية» ولم يكن هناك ريع يعمر منه هذا المكان المذكورء ولم تمكن 
الاستدانة الشرعية عليه ولم يرغب فيه أحد أن يعمره ويبنيه لجهة الوقتف من 
أصل أجرته. فهل يسوغ للناظر ذلك والحال هذه سيما وأن الواقف لم يَنْهَ عن 
ذلك؟ 

أجاب 
نعم يسوغ للناظر ذلك والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]507[‏ رمضان سنة ١717‏ 


سثل في حانوت وقف استأجره رجل من ناظره مشاهرةً كل شهر بقدر 
معلوم؛ وصار ينتفع به مدة أشهر وهو يدفع للناظر أجرة دون أجرة المثل. فهل 


























كتاب الوقف 




















قف 
إذا آجره الناظر لغيره عند انتهاء الشهر سنةً بأجرة المثل يكون إيجار الناظر 
نافذّاء وإذا قال المستأجر الأول: أنا أحق منه؛ وأخذه بزيادة عن أجرته» ويريد 
منع المستأجر من الانتفاع بالحانوت, لا يكون له ذلك وتكون الإجارة الثانية 
لازمة إلى تمام السنة. لاسيما وهى بأجرة المثل وزيادة؟ 
أجاب 

ليس المستأجر الأول أولى والحال ما ذكر بالسؤّال على ما حرره العلامة 
ابن عابدب. () 
س5 ا 


واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 5 :٠‏ وما بعدها. 





























المحتويات 
كتاب الوقف و ل ا 0 
مطلب: يجبر الناظر على التعيين ولا يحبس بل يهدد لاشو 1 
مطلب في الشهادة بالتسامع في العتق والنسب. ا 1 
مطلب: إذا ثبت استحقاق في وقف كان من حين الأيلولة لا من حين الثبوت 
ما لم يكن من أفراد القضاء بدخول أولاد البنات. وو ا ا 
مطلب: إقرار الناظر على الوقف لا يصح. 00 


يطل قهز المتضاس “ق. عمانة: الر فك 'حاذة «تاظرة 
ِ بر ات ٌَّّ 
ليرجع يوجب الرجوع ط و 


مطلب: يبدأ من غلة الوقف بعمارته بدون شرط. 0 
مطلب: الوقف بعد لزومه لا يقبل التملك والتمليك. 1 
مطلب: أقر المشروط له الريع أن فلانًا يستحقه دونه صم ولو خالف شرط 
الواقف 00 
مطلب: الفتوى على عدم صحة الإجارة الطويلة في الأوقاف. 0 
مطلب: لو أعاد المتعدي بالهدم البناءَ كما كان أو أجودً 
برئ من الضمان 69 3 
مظلمنة بام تقد لوقف يل تعد و عرد )زا كر فتميزاة كد 0 
مطلب: غاب الناظر غيبة منقطعة» فللقاضي نَضْبٌ ناظر على الوقف. /” 
مطلب في حكم الوقف في مرض الموت على بعض الورثة. 1 
مطلب: الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما. 10000 


مطلب: يقبل قول الناظر في الدفع للمستحقين بيمينه. 000 





جب الفتاوى المهدية المجلد السادس 























1 
مطلب: أجر المتولى عقار الوقفف بدون أجر المثل 
يلزم المستأجر تمامه. 0 مكح تو رس امامو 
مطلب: إجارة الحوانيت والدور ونحوهما أكثرٌ من سنة فاسدة حيث لم 
يبين الواقف مدةً لإجارة وقفه. 89“ ش؛*:1 
مطلب في جواز نقل ريع أو أنقاض مسجد وحوض ونحو ذلك إلى 
المجانس. 0000 ل 
مطلب: باع الواقف بدون شرط ولا وجه شرعي لا يصح. ا 
مطلب: مات الناظر مجهلا لبدل الوقف كان مضمونًا عليه في تركته. . ١ه‏ 
مطلب فيما إذا بنى الناظر لنفسه في أرض الوقف. 0 
مطلب: لايقسم ثمن النقض بين المستحقين ويحفظ للحاجة ويباع في 
موضعين. ا 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
مطلب: يعمل بالمصادقة في الوقف ولو خالفت شرط الواقف. ام 5 
مطلب: لا عبرة باليد الحادثة والقول لذي اليد القديمة. 212215 
مطلب: لا تقبل الشهادة على شرط الواقفف بالشهرة 
والسماع في الأصح ا ا ا اه 


مطلب في الوقف على القراءة على القبر 63 
مطلب: آجره وأذنه بالبناء على وجه القرار ولم يبن شيئًا يكون للناظر 


الإجارة لغيره 00 111 1 ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز [ز[ز[ز[ز [ز [ [ 11111111 
مطلب: يقدم أداء دين العمارة على الدفع للمستحقين. ا 0 أن 
مطلب: باع الناظر عقار الوقف يعزل أو يضم إليه ثقة. 1 


مطلب: إذا كان المتولى متهمًا يجبر على تعيين الحساب ا 1 


























المحتويات 




















3 
مطلب: لو ظهرت خيانة ناظر لا يقبل قوله ولو بيمينه. 000 
مطلب: لا يجوز لقيم المسجد بيعه ولا أن يجعل شيًا 
مه سكن وامستتغاة ا ااا 0 
مطلب: من هدم حائط مسجد وجب عليه إعادته. 1 
مطلب: شهدوا مع متولي الوقف أن هذه الأرض من قريتهم تقبل. .. /7 
مطلب: لا تقبل شهادة المستحق فيما يرجع إلى غلة الوقف ا 
مطلب: تصح الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب. ٠7/7‏ 
مطلب: تجوز شهادة الناظر في وقف تحت نظره. وكذا قضاء القاضي. ٠/‏ 
مطلب: بنى في أرض الوقف بغير إذن» والقلع يضرء يتملكه الناظر 
للوقف بأقل القيمتين. 3381 اطق ستو امد ساس 
مطلب: عمارة مأذون الناظر كعمارته. 00 
مطلب: إنما ينتقل النصيب إلى ولد الولد حيث لا ولد. 000 
مطلب: ليس للناظر تغيير المسجد عن الهيئة الأصلية. ا 000 
مطلب: عزل الخائن واجب ولا تجوز إعادته ما دام كذلك 9 
مطلب: تجوز قسمة المهايأة في الوقفف إلا أنها غير 


مطلب: لا يجبر الناظر على التفصيل حيث كان معروفًا بالأمانة. ..... 44 
مطلب: في ساحة متصلة بالطريق أقام أهلها بينة أنها منه» وشهد آخران أنها 
وقف. فشهادة الوقف أولى لأنه أخص. مام م 
مطلب: بينة الغبن أولى من بينة كون الأجرة أجرة المثل» وبينة الفساد أرجح 
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كع 

مطلب: تقبل الشهادة بالسماع لإثبات أصل الوقف والمصرف من أصله إذا 
توقف عليه صحة الوقف ...إلخ. 00 
مطلب: لا يثبت الحكر بكونه مكتوبًا في حجة لم يثبت مضموتها ٠١5....‏ 
مطلب: عزل الناظر نفسه بحضرة القاضي صح. وإلا فلا 1 


مطلب: للمحتكر حق الإبقاء والإعادة حيث كان قائمًا 
بدفع أجرة المثل. ا ا ا 11 


مطلب: لا يجوز عزل الناظر ولا صاحب وظيفة ما بغير جنحة. .000 ١١”‏ 
مطلب: اشترى بِعَلَّةِ الوقف دارًا لا تلحق بالوقف ما لم يلحقها...... ١1‏ 
مطلب: لا تنفسخ الإجارة بعزل المتولي. 01000001010 


مطلب: لا يجبر الناظر على التفصيلء ويكتفى منه بالإجمال 
إذا لم يكن متهمًا. ل و ل حي اج و 10 
مطلب: شهدا على أنه وقف على فقراء مسجد وهما من فقرائه تقبل. ١١17‏ 
مطلب: سكن أحد شركاء الوقف كله بالغلية بدون إذن الباقي 


فعليه أجرة حصة الشريك. 0 
مطلب: الواقف إذا عين الاستغلال أو أطلق فهو للاستغلال لا للسكنى» 
وإن عين السكنى كان لها دون الاستغلال اا ا 1 


ب: المراد بالنصيب في قول الواقف: «ينتقل نصيبه' 
النصيب بالفعل. ماش قي سي او اام ١‏ 
مطلب: يصح وقف البناء في الأرض المحتكرة احا او 
مطلب: للمحتكر حق الإعادة فيما بقي ما دام يدفع أجرة المثل......79١‏ 
مطلب: العبرة لما في الواقع لا لما كتب مخالفًا لذلك. 000000000 


























المحتويات 




















فوفد 
مطلب: لاا يصح رهن البناء ونحوه بدون الأرض وعكسه ومتى فسد الرهن 
يعامل معاملة الصحيح إن تقدم على الدين ١‏ 
مطلب: يصح إذن الناظر بالعمارة للمستأجر إن لم يكن 


مطلب: إنما يقبل قول الناظر في الصرف إلى المستحقين إذا كانوا مثل 


الأولاد لا لآرباب الوظائف كإمام وبواب ونحوهما. ع 
مطلب: الموقوف عليه لا يملك الدعوى إلا بتولية أو إذنٍ قاض..... 57 ١‏ 
مطلب: قول الشاهدين: سمعنا أن كذا رتك شل الل" ا 
مطلب: لا عبرة بزيادة التعنت في الأجرة. 0 10 
مطلب: قضاة الممالك ممنوعون عن استبدال الوقف لو ١‏ 
مطلب: الشهادة بمسوغات الاستبدال إذا كان يكذببها الحس باطلة. ١١‏ 

مطلب: الاستدانة من القيم للوقف لا تثبت تثبت الدين في الوقف 1 
مطلب: أراد أن يقتسما ما وقفاه جاز. لك كسان لكام كا ان و 0 16 
مطلب: الوقف في مرض الموت كوصية ينفذ من الثلث. 00000 
مطلب: أولاد البنات من الذرية على الراجح ما ل ا ا 
مطلب: لا يملك المشروط له التغيير تكراره بدون شرطه. م ا 
مطلب: شرط النظر للأفضل مثلا فأبى» فالاستحسان انتقاله لمن يليه 
ولو كان غير أهل يقيم القاضي بدله إلى أن يموت فينتقل لمن يليه 
أو يصير أهلا فيستحقه 00 


مطلب: شروط الاستدانة ثلاثة. ات ا و اتا لل فا ا ا 11 
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10 
مطلب: يقبل قوله في الصرف إلى المستحقين مثل الأولاد دون غيرهم 
كإمام وبواب ونحوهما. لذ[ 1[ 1[ [ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
مطلب: حكم بصحة الإجارة الطويلة والمساقاة حاكم يراه صح وارتفع 
الخلاف حيث ولي ليحكم بمذهبه. 0 
مطلب: شرط البيع بلفظه ولم يزد فالوقف باطل» ولو حكم به صح. والعمل 
الآن على عدم بطلان الوقف. 1[1[1[ذ1[ [ [ [ [ 1 0011 


مطلب: في تفصيل حكم وقف المريض على ورثته 1 0 


وإلااصح حيث لا نبي عنه رن 2 تقار ره رو ان جقاية طرق نوارك هر لق قارع مرو لق قارف مرو لق ار رو ل ةر 2 3 ١,4‏ 
مطلب: في بيان المراد من قولهم: المستأجر الأول أولى. مو 
مطلب في تخطئة أبى السعود لمحيط الس رخسي وصاحب الدرر في أن لفظ 
أولادي يعم البطون كلها. اس مخ و 
مطلب: إذا ذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد يدخل النسل كله. ١‏ 
مطلب: وقفا على أولاده ثم على الفقراء هل يدخل 
فيه أولاد الأولاد؟ وح 11م م اع 1 وو ل وجو وو 1ه معو ال عي 8131 لمي 1 موت د 200 ١4١‏ 
الوقف ليشترى به ما يكون وقفا بدل الأول. 1 
السكنى فلا شىء عليه. 0010102160 اا 
مطلب: استويا في الأرشدية يقدم أكبرهما سنًا. يي 0 
مطلب: للواقف الإبدال بشرطه 0 اا 0 


مطلب: يشترط في صحة وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم. 7١6.‏ 


























المحتويات 




















اف 
مطلب: ليس لأولاد أحد الواقفين استحقاق فيما وقفه الآخر...إلخ. ”١١‏ 
مطلب: يصدق المباشر بيمينه في دفع الغلة للناظر 0000000 
مطلب: الوقف كالإعتاق يلزم بالقول بدون تسجيل. 000000 
مطلب: لا عبرة بتقرير القاضي بناء على الإنهاء المخالف. 1 
مطلب في الأشجار المغروسة في المقابر. ا 000 
مطلب: في جواز الاستنابة في الوظائف والمعلوم للمستنيب ولا تعد شاغرة 
مع وجود النيابة. و 1 


هو من النوعين ا 1[1[11[ز1[1[ 1[ 1110111 
وتاالق عق عت لاوط سيفو نوا نيان ا تساف اك قي نيا 
لم يثبث مضموته. ااا 0 
مطلب: يتبع شرط الواقف في بيان مدة الإجارة إلا إذا كانت إجارتها أكثر 
أنفع فيخالفه القاضي لا المتولي. 1 
مطلب: ثمن الأنقاض مصرفه عمارة الوقف. ا 
مطلب: العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة» ولا يجير على 
الخروج حيث أراد عمارتها من ماله 0 
مطلب: في صحة وقف المشاع ولو قابلا للقسمة. 0 
مطلب: لا عيرة بزيادة التعنت 0 


مطلب: ذكْرٌ الشاهدين أن المدعى وقفه مملوك للواقف 
شرطً في صحة الشهادة. 000 
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1 
مطلب: يقبل قول الناظر في الدفع إلى أرباب الوظائف في حق براءة نفسه 
إن لم يقبل في حق المذكور بكم م اا 
مطلب: لا تنفسخ الإجارة بموت عاقدها لغيره كناظر ووصي. 0 
مطلب: الخلاف في جواز وقف المشاع وعدمه إنما هو فيما يحتمل القسمة» 
أما ما لا يحتملها فهو جائز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة. 0 
مطلب: العبرة لطبقة الوقف الجعلية لا لطبقة الإرث النسبية ا 
مطلب: يكتفى من الناظر الأمين بالإجمال في الحساب ولو متهما يجبر 
غلى التعيين شيئًا فشيئًا ويهدهد ولا يتحبس بالخ لا ا ا 0 
مطلب: لا ضمان على الناظر إذا مات مجهلا لغلة الوقف 0 


مطلب: لا يصح الرجوعٌ عن الوقف بعد صدوره من أهله ولزومه. .. 7737 
مطلب: لا يسري إقرار المستحق على الوقف ولو ناظرًا 1001111116 
مطلب: على مالك بناء الدار دفع أجرة مثل الأرض الحاملة لبنائه وإن لم 


ينتفع بسوى ذلك اوت رن ال ا ا و ا ا د و ل 2 ا 
دون خلافهم. ا 1 1 ااا 
مطلب: لاايصح الاستبدال بدون أمر السلطان لا سيما مع النهي من الواقف 
وعدم المصلحة. ل 7 
مطلب: شرط النظر لأفضل أولاده. فاستوياء فلآسنهم 
وكذا لأرشدهم ما ل شن ا م ا فت بخ ل ف 


مطلب: ولى القاضي أفضلهم ثم صار غيرٌه أفضل فالولاية إليه م" 


























المحتويات 




















زفرف 
مطلب فيما إذا لم ينص الواقف على قيام فرع من مات قبل 
الاستحقاق مقام أصله ا أ ا سام وم ساو 
مطلب: للوصي المختار ولاية النظر على وقف موصيه وإن لم يذكر شيئًا 
من أمور الوقف حيث لم يعين لوقفه ناظرًا. ل 
مطلب: جعل ولاية وقفه لرجل» ثم جعل آخر وصيه شارك المتولي في أمر 
الوقف ما لم يخصص بأن يقول... إلخ. 1 0 0 0 
مطلب: نصب متوليًا على وقفه ثم وقف وتفًا آخر ولم يجعل له متوليّاء لا 
يكون متولي الأول متوليًا على الثاني إلا بأن يقول: أنت وصبي. .....79 
مطلب: القاضي الذي يملك نصب الأوصياء والنظار والتصرف في الأوقاف 
هو قاضي القضاة ا 
مطلب: المتولي من جهة الواقف عزل نفسه لا ينعزل إلا أن يقول له أو 
للقاضي فيخرجه. 0 ااا 
مطلب: لا يجوز للناظر أن سكن عقار الوقف إلا بمنفعة ظاهرة للوقف في 
إجارته من نفسه. 1 1 1 1 1 ااا ل 


مطلب: وقف الاثنين وقف واحد في مثل قولهما: وَقَمَا سوية على أنفسهماء 
ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده... إلخ ز 1 01 


يصرف إلى جهة البر أو الفقراء. ماخ ةرادا لاما ااا 111 
مطلب: مات المأذون له بالبناء قبله لا حق له ولا لورثته في 
استبقاء أرض الوقف. وس ماو م وا و 


إجازة الغرماء. 1 
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فرق 

مطلب: غاب الناظر من قبل القاضى أو بالشرط غيبة منقطعة بلا وكيل» 
فالا ضع | قادةا فجو اع عد الى نا واخدير 00م 
مطلب: فيما قيل في الشهادة بالسماع على أصل الوقف دون 
شرائطه وتفسير ذلك او ات ار المي ل 7 
مطلب: يعمل بشرط الواقف إن علم وإلا نظر إلى المعهود من عمل النظار 
السابقين» وإلا أجري على الرسوم الموجودة في دواوين القضاة..... 77/1 
مطلب: أوصى بخدمة عبده لفلان لا يملك الرقبة بل يستحق 
الخدمة ما دام حيًا. 0 
مطلب: يثبت الوقف بالضرورة وصورة ذلك ...إلخ. 000000( 
مطلب: آجر من نفسه أو ابنه أو أبيه أو عبده أو مكاتبه» لا تجوز ولو بأجر 
المثل إلا إذا كانت خيرًا. ل ا ا مي 301 
مطلب: الإذن في ضمن الإجارة الفاسدة فاسد إذ لو بطل الشىء 
بطل ما في ضمنه. 1 2 
مطلب: الأعمى القادر على تعاطي أمور الوقف يصاح ناظرًا. 00 
مطلب: الوقف لا ذمة له ...إلخ. اا ا قو م اق ا 100 
مطلب: شروط الاستدانة على الوقف ثلاثة. 1586 


مطلب: في رجوع الوصف للمتعاطفين أو للمعطوف فقط خلاف. ..057” 
مطلب: الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة فهو للكل 
بخلاف الاستثناء والضمير. ز ز ز ز ز ز ا ااا 
مطلب: في رجوع الوصف إلى المضاف أو المضاف إليه خلاف. ...7057 
مطلب: محل الخلاف في رجوع الوصف إلى المتعاطفات أو إلى الأخير أو 
المتضايفين أو أحدهما إذا لم تكن قرينة وإلا اتبعت. 0 


























المحتويات 
رح 























مطلب: «على أن من مات منهم» من قبيل الشرط. 0 
فطلي ل حريهييا حول المسحد أو خرات ننستة واشعيى عنديتى تسجدا 
أبد ا اونا لمكم ع ما اف اس لس مف ال 11 
مطلب: يصرف وقف المسجد ونحوه إلى أقرب مجانس عند عدم الانتفاع 
بالأول. ل ال م ل ا م ا ا ا 


مطلب: يباع النقض في موضعين: عند تعذر عوده. وخوف هلاكه. .. 7510 
مطلب: لا عبرة بالإنهاء المخالف للواقع والمبنى على الفاسد فاسد. 775 
مطلب: في تفصيل حكم الوقف في مرض الموت على بعض الورثة 6٠٠.‏ 


مطلب: في منقطع الوسط والأول والآخر. 1 
مطلب: فيما لو زاد أجر المثل في نفسه. 0 21001 
مطلب: قبول المستأجر الزيادة في المدة يكفي عن تجديد العقد. 4٠0/.....‏ 
مطلب: عمارة دار السكنى على من هى له. فإن أبى آجرها القاضى 
وعمرها من أجرتها 5 00 
مطلب: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. الع ب 0 
مطلب: ليجب على الناظر الدفع لأرباب الوظائف من مال نفسه 
حيث لا ريع في الوقف. انمه اماه تأيه امك نواه تاه اوم رين الك 


























